ا 
م لاما جا 
0# اع 


0 
“سني مين 
م > 

2/7 


١ ع‎ 
2 
00 3 
0 


1 

م4 
4 
00 
م 1 


-- 


2 2 
ررامة ربق - 


2-953 جكساء, - 
- 3 للحت ايحي 


1 / 
00 


20022 


7 ات 


8 


5 : 
2-0 -_ -- 


رك 
201 


0 


- 
0/١ 
9 


به تروت هه ريه 
الجابد 172 ججكيد2 


0 


ميم 
و 


دَارك شونأ لإشايّة 
كا نول + ك2 ك2 


لأحكام 


٠‏ كالسون»: 
أيمروار للك رجيب ره مار لطر لي 
المتوفزسّية كم و 


رراسهٌ ركمبى 


لمكتو رأع رين عبرالكرم ني 


فاراس ةا 


00 عاد م سلا 
1 
إِدَامَةَ الشؤون لإِسَلاميَةِ 
دافم 11 مول (لروزرة امد برارنان 


سه اك م 2 
اتوت نة العأ تر عله فتهة سج اف د25 
111" همظطآاه 1م هماهم مل ترع انان 


1 ل ع 2 3 : 
6 صر )0 مل سرصضا صلا 2ه ا 
و“ ا 0 يل 0 8 2 


جهوق] جع + 


الطبعة الأولى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


م51١١:‎ ه١‎ 6 


و إصضاراتت 


ل ا ١‏ يها ام سم لإكرالد ااا ه إسب 6# 
0 + 7 
م 
0 0 مره وري ضعي ار 0 
ِدَائةألتْوُو نا لإتلجيّة دول ةكظعر 


بتررعل (لإولرة دارا للؤوقانت 


10112111112) 15131-783 


117 
ع9 لاننانا 


0 ا 0 ام باه 00 -5 كع 


6 بديمام 2 5 


مقدمة لكتاب: الأحكام لابن حبيب 


اللكيدن اله ممو ينا يوافي نعمه» والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
وخاتم رسلهء وبعدء فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ 
وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة - لتحمد الله 
سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 


والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقودء عندما وجه الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة 545١١هء‏ وكان 
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله قد سن تلك السنة من 
قبل. 


وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة فى السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
مختلفة, تطبع لأول مرة. تلكو منهأ: 
42 


© ففي التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
للغليمي» و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته 
الثانية. 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) 
للعُقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 


وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشارء و(معاني الأحرف السبعة) لأبي 
الفضل الرازي. 


© وفي السنة النبوية وشروحها: 

أصدرت الوزارة عدة كتبء منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» 
و(مطالع الأنوار) لابن قرقول» :و(التوضيح شرح الجاع الصحبح) لابن 
الملقن» و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي. وشرحين لموطأ الإمام 
مالك؛ لكل فر (القنازعي)», و(البوني). و(المخلصيات) دس طاهر 
المخلص. و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي. و(نخب الأفكار شرح 
معاني الآثار ) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدماميني. 

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن 
خزيمة): و(السنن الكبرى) للإمام النسائتي المحقق على عدة نسخ خطية» 
و(جامع الأصول في أحاديث الرسول). و«النهاية في غريب الحديث) لابن 
ادن 


© وفي الفقه وما يتصل به: 
تبرت 0 عذدة كتب شي المذاهب الأربعة. 0 كا 
عدة» 0 للقي ٠‏ و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للومام 
رب 


الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى 
عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي: و(حاشية الخلوتي)؛ء كما أصدرت 
الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام ابن المنذر 
بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبدالله الفقيه عضو لجئة إحياء التراث 
الإسلامي. و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي, 
و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 


© وفي السيرة النبوية: 
أصدرت الوزارة الموسوعة الإسئادية: (جامع الآثار في السير ومولد 
المختار) لابن ناصر الدين الدمشقي» وغيرها. 


© وفي العقيدة والتنوحيد: 

أصدرت الوزارة كتابأ نفيسًا لطيقًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى. كما أعادت 
نشر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. وغيره من كتب عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


© ولم تغفل الوزارة الدراسات المعاصرة المتميزة 

فأصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنحاب)» و(مجموعة 
القره داغي الاقتصادية). و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي). 
و(صكوك الإجارة). و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين). و(التورق 
المصرفي). و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات التجامع 
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)) وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من 
أهمية منها: (مسند الإمام أحمد). و(صحيح الإمام مسالم)ء و(الجامع 
لأحكام القرآن) للقرطبي. و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي» و(تاريخ 
الخلفاء) للسيوطي. و(التاريخ الأندلسي) لعبدالرحمن علي الحجي» و(الإقناع 

0 


في مسائل الإجماع) 0 القطان الفاسي, و(شرح العقيدة الطحاوية) اين 
أبي العز الحنفي» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبدالسلام» 
و(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي» وغيرها. 

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب الأحكام لآنخ عفييين 
العالم النحريرء والإمام الكبيرء محمّقًا على نسخة خطية نفيسة» وهو أول 
كتاب يُفرده مصنفه للمسائل التي ترفع إلى القضاء؛ ليفصل فيها القضاةء فهو 
كتاب لم يسبق مؤلفه إليه» وتعاقب المؤلفون من بعده عليهء» وظل هذا 
الكتاب قرونًا عديدة فى عداد المفقود من تراث هذه الأمة العريق» وغاب 
ذكره عن مؤلفات المعاصرين., إلى أن أذن الله تعالى بظهوره في مكتبة 
الشيخ العلامة محمد فال الشنقيطي؛ فقام بتحقيقه الدكتور أحمد بن 
عبدالكريم نجيب تحقيمًا علميًا راقيًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إدارة الشؤون الإسلامية 


© 


المقدمة التحقيقية كه 


أقول ‏ مستعيئاً بالله تعالى - بعد حمده كما ينبغي لجلاله» والصلاة 
والسلام على نبيْه المصطفى وصحبه وآلِه: ش 

إذا كان إمام دار الهجرة كانه قد سنّ للمؤلفين من بعده إفراد كتاب 
جامع للمسائل التي لا تندرج شوك تانب كيه نين أبؤات: النق وان 15 
00 قال التاودي تن سودة: «أوَّل مَن اقرع في التصنيف كتاب الجاع 
لمسائل مفردة شدّت عن أبواب الفقه. أو لم يتفق نظمُها 0" فإن أبا 
مررائيه انيت بن سيب - قد سنّ للمصئفين من بعده إفراد المسائل 
التي تُرفع إلى المضاءء ليفصل فيها القُضاةء بمؤلفات خاصة» حيث كان 
أوّل المصئّفين في هذا الفرع من فروع الفقه. إذ صئّف كتاب «الأحكاما 
على نسق لم يسبّق إليه» وتعاقب المؤلفون من بعده عليه. 


وظل هذا كتابه «الأحكام» قروناً في عداد ما قد من كتب التراث 
الإسلامي العريق» وغاب ذكرّه عن مؤلفات المعاصرين» حتى لكأن أكثرهم 
لم يعرفه ولم يسمّع به. إل أ دوك سمالي اوور ات مك الصو 
العلامة محمد فال (أبّاه) بن عبدالله الشنقيطىي. شيخ محظرة النبّاغيّة في 
موريتانياء وقد آتحفنا ‏ حفظه الله ورعاه ‏ بنسخته التي لا نعلم وجودٌ غيرها 


() اللوحة الثانية من مخطوط «تقريط المسامع فى شرح كتاب الجامع» لخليل » للتاودي 
ابن سودة» التى يحفظ أصلها فى مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث») تحت رقم (١؟١).‏ 


0ك د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


في العالم اليوم» لنشرع في تحقيقها ونشرهاء فجزاه الله - عن العلم وأهله - 
خيراً ورفع له في العالّمين - ذكراً. 

وما إن وقع الكتاب بين أيدينا حتى استعنا الله تعالى على إخراجه» 
وسعينا في تحقيقه؛ إلى أن تم لنا المراد - حسب الوسع والطاقة ‏ وها نحن 
مباحث ‏ المقدمة الأولى: فى التعريف بعبدالملك بن حبيب السلمى كآنه : 
والمقدمة الثانية: في التعريف بكتاب «الأحكام) وعملنا في تحقيقه. 
والتطويل : 


لا لا لا نا لا نا 
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المقدمة الأولى ١‏ 
في التعريف بعبدالملك بن حبيب السلمى كْهِ”"© 


وفيها مباحث : 


المبحث الأول: كنيتك واسمه ونسبه والقابه: 


هوا أب مروان”"" .عبد الدلك ين يبيب بن الربيع”" بن سليمان بن 


إضافة إلى ما وقفنا عليه في المقدمات التحقيقية لما طبع من مؤلفات ابن حبيب 
اعتمدنا في ترجمته على مصادر كثيرة أبرزها: ترتيب المدارك» لعياض: 2١55/5‏ 
والديباج» لابن فرحون: 48/5»: وشجرة النورء لمخلوف: 24/١‏ وجمهرة تراجم 
فقهاء المالكية. لقاسم علي سعد: 2/8/5 وطبقات الفقهاء. للشيرازي (تهذيب ابن 
منظور)ء ص: ؟175٠ء‏ وإنباه الرواة» للقفطي: ؟/507». والبلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» للفيروزأبادي» ص: 50”". وبغية الوعاة فى طبقات النحاةء للسيوطي: 
ايقاجلق ولي الليات :دي تغري الأننياي 8/8140 ؟ (دزنا ريم العهاء بها اليه 
لابن الفرضى: 2*”317/١‏ وبغية الملتمس» للضبى: »494٠/5‏ وجذوة المقتبس» 
للجميدي: 1 والمغرب فى حلى االإنت وف لأ سكين 5/6 و ددكرة 
الحفاظء للذهبي: ؟/١2.91‏ والعنوه له أيفيا: ١‏ وتاريخ الإسلام» له أيضاً: 
١‏ » وسير أعلام النبلاء» للذهبي أيضاً: ؟١/7١٠3,‏ والوفيات لابن الخطيب» 
من 11/5 وتيذيية العيدينة الانة يدر 055 :ليان المنزان 4 له أيضا : 
8 والإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب: #/518. ونفح 
الطيب» للمقري: ؟/5» والفكر السامي. للحجوي: */48. والأعلام» للزركلي: 
0/5 . 

عند ابن عذاري في البيان المغرب :)١١١/5(‏ أبو هارون. 

في المدارك: «حبيب بن الربيع بن سليمان»؛ وقد ذكرها اعتماداً على رواية للحكم 
المستنصر بالله. انظر: ترتيب المدارك. لعياض: 5/؟57١.‏ 


2 د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 
هارون'١)‏ بن بن بن العباس و تن ١|‏ 2 / 5 لالب 


القُرطبي» الطليطلي”"” الأصلء ويُعرّف بابن العطار”” . 


)١(‏ عند ابن حجر في لسان الميزان: 259/5 وتهذيب التهذيب 7”90/6: (مروان). 

(؟) عند ابن حزم في الجمهرةء ص: 777ء وعياض في المدارك: 2١77/5‏ وتكملة ابن 
الأبار: 2778/١‏ وغيرهم: (جلهُمة) وفي بعض المصادر (جناهمة) والصواب ما أثيتناه. 
وانظر للاستزادة: الطبقات الكبرى» لابن سعد: 715/5» وطبقات خليفة» ص: 
5*4, وتلقيح الفهومء لابن الجوزي.» ص: 0؟1١.‏ 
ولجاهمة بن العباس صحبةًء كما في الإصابة» لابن حجر: .457/١‏ 

(6) هو: أبو الهيثئمء وقيل: أبو الفضلء العباس بن مرداس بن أبي عامر بن ارثة السلمي» 
صحابي مشهور أسلم قبل الفتح» ووفد إلى النبي كَل مهاجراً. وشهد حنيناء انظر 
ترجمته في: الطبقات الكبرى» لابن سعد: 2775/5 والإصابة لابن حجر: /377. 

(4) نسبة لسليم بالضم والفتح قبيلة مشهورة منها العباس بن مرداس» والعرباض بن سارية . 
انظر: لب اللباب» للسيوطي: 77/7. 
وبكونه من مواليهم ذكره الحميدي في الجذوة ونقل عن ابن حارث أنه من أنفسهم. 
والضبي في البغية ولم يرفعا نسبه إلى العباس بن مرداس 5» وضعّف كولنّه من 
موالي بني سُلَيم أبن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس» ووافقه عياض في المدارك : 
4 حيث نقل من خط ابن حارث أنَّ ابن حبيب من بني سُليم أنفسهم. قلتٌ: 
وجزم بنفي انتماثه إليهم نيا لا ولاءَ ابن حزم في جمهرة الببنات العرب.» ص: 
17,» والمقّري في نفح الطيب: .191/١‏ 

(6) نسبة إلى «إلبيرة»» قال ياقوت في معجم البلدان (5141/1): الألف فيه ألف قطع وليس 
بألف وصلء فهو بوزن إختريطة وإن تشريوزة (ككريبة) يعظطهم يقول: (يلبيرة) وربما 
قالوا: (لبيرة)» وهي كورة كبيرة ف اتلس ومدينة متصلة بأراضي كورة (قبرة) بين القبلة 
والشرق من قرطبة» بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كثيرة الأنهار 0 وفيها 
عه من حا مسظيات؟ وكرام وغيرهماء وينسب إليها كثير من أهل العلم. اه 

(5) نسبة إلى «طليطلة» - بضم الطاء الأولى وفتح الثائة أو ضِكها - وهي: مدينة قديمة في 
وسط شبه جزيرة (أيبريا) جوب غربي مجريط (مدريد)» ويحيط بها نهر (التاجو) أو 
التاجه من جهات ثلاث. كانت مزدهرة أيام الرومان» ثم صارت حاضرة الدولة 
القوطية» فتحها المسلمون سنة 97ه. وجعلوها قاعدة للفتوح الإسلامية» وحينما 
سقطت دولة الخلافة الأموية في الأتدلين وظهرت دول الطوائف صارت طليطلة ولاية 
مستقلة حتى سقطت في يد (الفرنج) في سنة 1417ه. انظر: فتوح البلدان» للبلاذري: 
87/١‏ ومعجم البلدان» لياقوت: 59/4. 

(7ا) “ردكي كام أو انا عب الولف يعرف الوه يسيبي السطان: كان يعفير الأكيانه 


المقدمة الأولى 2 
© المبحث الثاني: مولده ونشأته: 


لا يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاة ابن حبيب» ولم نقف في 
تحديده إلا على ما ذهب إليه الحافظ الذهبى (فى وفيات سنة 7/8؟١ه)‏ من 
أنَّ مولدّه كان بعد السبعين ومائة في حياة الإمام مالك غ0 . 

ومع ذهاب الأكثرين إلى أنَّ أبا مروان عاش أربعاً وستين عاما"'؟ نقف 
عاجزين عن الجزم بتحديد السنة التي وُلد فيها نظراً لاختلافهم في تحديد 
سنة وفاته - بدقة - على ما سيأتي بِيانّهُ إن شاء الله . 


وده كشن الدين الزركلن (السعاضير) إلى أن أبن ححيب ولدافق 
لإلبيرة: وسكن قرطبة”” . 


أما موطن نشأته فيشير إليه عياض بقوله عن أسرة ابن حبيب: «كان 
أصلهم من طليطلة» فانتقل جده سليمان إلى قرطبة» وانتقل أبوه”*' حبيب 
إلى إلبيرة في فتنة الربض»”'. 


ع ويخ رحا اق انر كرزتيت التتدار 4:4 6115.واقى :طبعة فيزوك اللمدازه 
(30/0): (العصّار) بدلا من (العطار) . 

.1٠١7/١١؟ وسير أعلام النبلاء:‎ 2558/١7 انظر: تاريخ الإسلامء للذهبي:‎ )١( 

(؟) هذا على قول الأكثرين وخالفهم الشيرازي فقال: مات ابن حبيب وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة. انظر: طبقات الفقهاء. ص: ؟57١.‏ 

(©) ربما توهم الزركلي ذلك من قول صاحب الإحاطة السابق؛ وتبعه على ذلك كثيرون؛ 
منهم محقق كتاب أشراط الساعة المنسوب للمترجمء ص: .١15‏ انظر: الأعلام 
للززكلى 2 161/4 

8 “فى “طحهة وزازة الآرماف التخرية 84 وطبعة داز الكسي العلييه ادر 
- وكلاهما كثيرة الخطأ والتحريف ‏ للمدارك (أبو) ولعل صوابها ما أثبتناه (أبوه) إذ هو 
الأولى (ط وزارة الأوقاف) و(طبعة دار الكتب العلمية) . 

(©) وفتنة الربض» أي: (الضاحية) وهي ثورة الفقهاء بقرطبة على حكم الحكم بن هشام 
الأموي واختلف في تاريخ الواقعة بين مائة وتسع وثمانين ومائتين واثنين» وقد تكونان 
حادئتين مختلفتين؛ إحداهما خاصة بالفقهاء والثانية غير خاصة بهم» فيكون نزوح فير 
ابن حبيب بين هذين التاريخين. انظر: دولة الإسلام بالأندلس» لعبدالله عنان: 75/١‏ 
وما بعدها. 


هه 


د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


فورت» وفيل : حصن واط 


من خارج فؤقاطة بد بويا لذ 010 


والله أعلم 


© المبحث الثالث: رحلة ابن حبيب إلى المشرق: 


الرحلة إل المشرق عادة حميلة» وكسنة رشيدة عند أهل الغرب 
الإسلامى» يقصدون فيها الحجاز لأداء المناسك» ويعرجون فيها على 
المدائن والمعاهد. ويجالسون العلماء فيأخذون وينهلون. ويجيزون 


ويستجيزون. 


- من عمره»ء مقلناً 5 زوجته وابنته الور 


ا انحوها 
في غُربّته فأنشأ يقول: 
د بلادَ الْعَرْبِ وَالْغدب 7 
فنا شنا امنا زف فاك 
ينا يندا عنادت ونان انها 
ليث وَأَبْلاَنِي الكراني ايه 
وَأَهْلِي بِأَقصَى مَعْرِبٍ الشْمْسٍِ دَارُهُمْ 
وَهَوْلٌ كَرِية لَيِْلْهُ كَنَهَاره 
فَمَا الدَاءُ إلا أن تَكونٌ بِعُرَْيَةِ 
و عزن اماس وَبِنْيَي لجن 


.044/ انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة:‎ )١( 


فين الور وهو في الثامنة والعشرين ١‏ 
قه البقعم النهينا 


7 إن - ٠.‏ -ه -_ 
بلذعها بالكاويات طنييييا 


وَطوْلَ تجا بالكصر م 
وَمنْ دُونِهِمُ بَخْرٌ 
وير حنشينث لدبكَاب: دَؤُوبُ 
وعسشئلك: 25 أن تقال ريت 


ا ه يم و عار و 
باكنافٍ نهر الثلج حِينَ يَصوب 


ولنكد امي وار ارت سوه 
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رنن 


ولم يكن حنين أبي مروان إلى موطنه في الأندلس أثناء وجوده في 
المشرق بأكثر من حنينه إلى المشرق بعد فراقه» حيث كانت له فيه ذكرياتٌ 
حييان: وصحبٌ وخلان. 

ومن شعره ‏ الذي تناول فيه رحلته وبعض مشاهده وذكرياته فيها ‏ 
المنثور في بطون كتب التراجم والتاريخ والأدب» أعجبتٌ بأبياتِ نسبها إليه 
المَقّرِقُّء واستحسنهاء وهي قوله كانُه : 


0 دك لك ل ناث ا لماه لامر أ ع 2 ٍِ 7 أ 


ا 3 ل 0 0 م 7 2 . 
وَمَهامِهٍ قد جبتها وَمَماوز 


و خُجرَتَهُ وَمَوْضِعَهُ الَّذِي 
مَعَ رَوْضَةٍ َدْ قَالَ فِيهَا إِنَهَا 
وَبِمَئْزِلٍ الأنْصَارٍ وَسْطٌ قِبَابِهِمْ 
وَبِطَيْبَةٍ طَابُوا وَنَالُوا رَحْمَة 
وَبقَبْرٍ حَمْرَة وَالصَّحَابَةٍِ حَوْلَهُ 
لايك زَوَاراً ! لِقَبْرنَبينًا 
صَلَّى الإلَّهُ عَلَى التَّبِيّ المُضْطْمَ 
وَعَلَى ضَجِيِعَيْهِ السّلام مُرَدْدا 


وقد استغرقفت رحلة ابن حبيب - كما في ترتيب المدارك ‏ 
أكثرها في العلم والحفظ والرواية والتدوين» فكان ممن لقيهم 
ابن الماجشون.» ومطرف. وابن المنذرء وعبدالله بن نافع » وابن 


سئين ١»‏ فضى 
من العلماء : 


از لت اذك كا سط يول ل ابي 
خصٌ الإله مُحَمّداً بصَلاة 
هَادِي الوَرَى لطواكن الجَنَاتَ 
جَادَتْ دُمُوعِي وَاكِفٌ الْعَبَّرَاتِ 
قَدْ كَانَ يَدْعُو فِيهٍ في الخَلَّوَاتِ 
مُشْعَقَّهٌ مِنْ رَوْضَةٍ الجَنَاتِ 
بَيْتُ الهِذدَايَةٍ كاشِف الَمَرَاتِ 
مَعْنَى الكَبَابٍ وَمُحكم الآيَاتِ 
قَاضَث دُمُوعٌ العَيْنِ مُنْهَمِرَاتٍ 
وَشَهِدْتُهًا بِالخَطْو وَاللْحَطَاتٍ 
وَمَدِيبَةٍرَهُْرَاءَ بِالبَرَكَاتٍ 
مَادِيْ البَرِيّة كَاشِفٍ الكُرْبَاتٍ 
ما لاح تور الى في الظْلُمَاتَ 


أن أويس : وابن عبدالحكمء وعبدالله بن المبارك. والحزامي». وأصبغ بن 
الفرج. وأسد بن موسى وجماعة سواهم. وكان رجوعه إلى الأندلس سنة 


( 


٠ه‏ وقد جمع علماً عظيماًء كما قال عياض"٠‏ 


هت ئ )؟ 
© المبحث الرابع: شيوخه 
ٍ اعد ا خيث الح عر مادم عصر” ومصرو نفاة عدن الحديم الي 

الأمصار الاأخرى أثناء رحلته إلى المشرق» فكان من أبرز شيوخه: 

© الي عبدالله. صعصعة بن سلام الاندلفي: الدفمشقيع الأصل» 
المتوقن امن 1117 

© أبو عبدالرحمن» عبداللّه بن يزيد القرشي», العدوي, المقرىء. 
الأهوازي. المتوفى نحو ا 

© أبو محمدء الغازي بن قيس الأموي القرطبي, الفقيه المقرىء. 
العتوفق ننه :144 , 


.١77/5 انظر: ترتيب المدارك. لعياض:‎ )١( 

فم ا ا ل ا ا ل ل ل ا ا ا 
ومّن روى عنهم في كتاب الأحكام وسائر كتبه المطبوعة.» وضربت صفحاً عن -دك من 
لم أقدر على الجزم باسمه ونسبه وأنه من شيوخ المصئف» ولم اش أنفا + إلن 
شيو روى عنهم ولم يسمُهم كما في قوله: ١حدثني‏ بعضهم), و١احدثني‏ مَن 9 
بها أو ذكر لقب يكثّر من لقب به ولا يعرف - على سبيل الجزم - أيهم شيخ 
حبيب الذي يروي أو يحدّث عنهء أو يُذْكّر في ترجمته؛ ومنهم التقى» 0 
والمقبري. وأبو معاوية المدني» ومحمد بن عمرء وعيسى بن رزين الكلاعي» 
ومعاذ بن الحكم. وإسحاق بن صالحء وعبدالله بن دينارء وعبدالله بن المبارك» 
وآخرون. 

[فو4ق انظر ترجمته في: تاريخ دمشق: 8/55لاء وتاريخ العلماء. لابن الفرضي: 5/١‏ 
وجذوة المقتبس». للحميدي: 2799/١‏ وبغية الملتمس» للضبى: »4١8/5‏ والعبرء 
للذهبي: »515٠0/١‏ والوافي بالوفياتء للصفدي: 23”08/١5‏ وشذرات الذهب» لابن 
العماد: .7"97/١‏ 

25 انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب». لابن حجر: كرا وتهذيب الكمال» للمزي: 
5 :» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .155/٠١‏ 

(5) انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك: .١١4/#‏ وغاية النهاية. لابن الجزرى: ؟/؟» 
وتاريخ علماء الأندلس: . ْ 
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بي أب عبداللهء» زياد بن عبدالر حمن نو زناف بين عبدالر حمن بن زهير بن 
ناشرة اللخمي» المعروف بشبطون"”'“*» الأندلسيء المتوفى سنة 78197 . 

© ابو محمد» عيسى بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك 
الكافقق " القرطى: المتوفى سنة 7721119 

© أنق مروان (وقيل : أبق دينار). عبدالملك رم عبدالعزيز سن عبداللّه سٌَ 
عبداللّه 7 أبى ميلمة ابن الما المدنىء الفرشئ: اليه 3 مولاهم 33 
الفارسي الأصل» المتوفى سنة 5١‏ أو 5١1ه"".‏ 


)١(‏ قال الجينين” «شبطون» لقبء قال: ابن حجر: «بفتحات) وقد حرّفه ابن 
الجوزي 0 إلى (شطون) وليس هذا خظأ من النساخ؛ لأنه وضعه بين الضاد 
والعين» وهو يرتب على حروف المعجم. ومحقق كتاب ابن الجوزي (أراد أن يعربه 
فأعجمه) عفا الله عنه فرسمهء (شيطون) بالياء المثناة التحتيةء والترتيب لا يساعدهء 
ولا رسم اللفظة في النسخة التي اعتمد عليها وهي عندي؟! اه من مقدمة الدكتور 
اا ا 

(؟) انظر ترجمته في: المدارك. لعياض: .١١1/5‏ والديباج» لابن فرحون: ,”07١/١‏ 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2197 وتاريخ العلماء لابن الفرضي: 2/١‏ 
وتاريخ الإسلام» للذهبي: 21/1/1١‏ وقضاة قرطبة: ”2 وجذوة المقتبس: 2778/١‏ 
ونكية الملعسن :0/5/1 

6 انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ,.٠١5/4‏ والديباج» لابن فرحون: 14/7» وشجرة 
النور»ء لمخلوف: .54/١‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي»ء ص: »٠١1١١‏ وتاريخ علما 
الأندلس» لابن الفرضي: 7/7/١‏ وجذوة المقتبس» للحميدي: 2411/7 وبغية 
الملتمس: 57/6. وتاريخ الإسلامء للذهبي: 2.71/١5‏ وسير أعلام النبلاء. 
للذهبى: 2579/٠١‏ وشذرات الذهبء». لابن العماد: 2.08/9 والفكر السنا طن 255/7 
والأعلام للزركلي: 2٠١7/5‏ ومعجم المؤلفين: 14/8. ١‏ 

(5) اسم الماجشون: ميمون. وكنيته: أبو سلمة». ومعنى الماجشون: المورّدء وهو ما 
خالط حمرته بياض» لقب بذلك لحمرة في وجهه كآنه . 

(5) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 157/5. والديباج» لابن فرحون: 231/5 
وشجرة النور» لمخلوف: 405/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن 
عبدالير.ه ص: ٠٠١5‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازى.» ص : »١58‏ والطبقات الكبرى» 
لابن سعد: ©5575/0». والتاريخ خ الكبير» للبخاري : 175/0» وتهذيب التهذيب» لابن 
حجر ة 6210/5 :وَتهذيت ا للمري : ا وسير أعلام النبلاء» للذهبي: - 


© أبو يحيى. القاسم بن عبدالله التلي”"'» الملقب بالمكفوف"''. 


© أبو محمدء عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي». البصري» المتوفى سنة 


ا 


العضيوئ» «المدو ع 1 


نسار الستارى»" الول :مولن مشونة: أ المؤفعيق :189 المصرض :سه 


اه 


فيه 


(00 


ره( 


ره 


2581/١ ووفيات الأعيان» لابن خلّكان:‎ .١15١/5 والأعلام» للزركلي:‎ ٠ 
.577/١ وهدية العارفين:‎ 

التلي: نسبة إلى (تل ماسح)؛ قال ياقوت في معجم البلدان (00/1): «قرية من نواحي 
حلب,» يُنسَبٍ إليها القاسم بن عبدالله المكفوف». 

قال الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين في هامش تحقيقه لتفسير غريب الموطأء 
لابن حبيب: :755/١‏ ذكره الحافظ العراقي في «ذيل الميزان»» وقال: ذكر ابن حزم 
أنّه روى عن طريق ابن حبيب» عن المكفوف. عن أيوب بن خوط . .. إلخ. 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 255/7 وتهذيب الكمال» للمزي: 
0:6 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 4810//4. 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5057/50» وتهذيب الكمال. للمزي: 298/١١‏ وسير 
أعلام البلاء: .400/٠١‏ 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 20١1775‏ والديباج» لابن فرحون: 
5*5 وشجرة النورء لمخلوف: .517/١‏ والانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. 
1< الع بوطفات الثفياة اللشيزارى؟ فيه 111 وتوديث» التواري» لانن حصي 
٠‏ >» وتهذيب الكمال. للمزي: 27١/58‏ وإتحاف السالك». لابن ناصر الدين» 
ص : .8١5‏ 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 0١1/5‏ والديباج» لابن فرحون: 
١‏ » وشجرة النورء لمخلوف: »55/١‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي.» ص: 2.١٠67”‏ 
وتهذيب التهذيب» م حجر: لت وتهذيب الكمال» للمزي: عع لل وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي: »507/٠١‏ والأعلام» للزركلي: ,"”/١‏ ووفيات الأعيان» 
لابن خلكان: 9/١‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: .5١08/١‏ 
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© أو عبدالله , أصبغ و الفرج بن سعيد بن نافع القرشى» المصري. 
مولن قل لعزي اين وان" للعو ميم :هللاه وليل 11 

© أبو إسحاق. إبراهيم بن منذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن 
عور دن ا 

© أبو سعيد. أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن 
مروان» القرشيء الأمويء المرواني» المصري» المعروف بأسد السنة» 
الو ل ا 

© أو محمدكد» حبيب بن مرزوق (أو م الحنفيٌ 0 مولاهم 5 
المدنى» وهو كانت الومام مالك » المتوفى بمصر سنة /75؟ه(). 

© أبو بكر عبدالله بن نافع بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام الزبيري» 


الأسديء المدني» المعروف بابن نافع الأصغرء المتوفى سنة 7١1ها*؟‏ . 


() انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 21/١‏ والمعرفة والتاريخ» للفسوي: 25٠١/١‏ 
والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/9١».‏ وتاريخ بغدادء للخطيب: 2١79/56‏ 
ورجال صحيح البخاري» للكلاباذي: /21910 وتاريخ الإسلامء للذهبي: 7١/الاء‏ 
وسير أعلام النبلاء» له: 2589/٠١‏ وتهذيب التهذيب». لابن حجر: 2١55/١‏ وتهذيب 
الكمال» للمزي : 7 

(؟) انظر ترجمته في: التاريخ الكبيرء للبخاري: ؟/59». والجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم: 2778/5 وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم» ص: .4١٠‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبى::. »١577١١‏ وتهذيت التهذديت: لابن حيمر : 6754/1١‏ .وتهدييه الكمالء 
للخى /11 0 

(6) انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك: .»١737/“”‏ وتهذيب الكمال. للمزي: 2755/6 
وتهذيب التوذيتبء: لأبن تحجن 101/7 اوعبن المحاصيرة» للسيوطي 4/0١‏ 

(9) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 55/5١»ء‏ والديباج». لابن فرحون: ١/١١4غ‏ 
وشجرة النورء لمخلوف: 251/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. صص: 
»١*‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص : »١58‏ والطبقات الكبرى لابن سعد: 
6 والتاريخ الكبير :6512501154 وتهذيت الكمالء اللعرق :اق 
وتاريخ الإسلام: 2777/١5‏ وسير أعلام النبلاء: 4/٠١‏ والوافي بالوفيات. 


© ا محمد عبيدالله بن موسى بن 000 العسشيى ؟ الكوفى» 
التوقى حر ا الا 
فول فقي المعو من ا 

© أبو عبدالله» إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس بن أبي 
قافر لاض المدق الشقيفة عقوف ع ار 

© أبو القاسمء. عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس» 
المدني» الأويسي» المتوفى نحو سنة 87١‏ . 


© َس معحمدكد » عبدالله بن عبدالحكم , ق 'أعيي المصري» المتوفى يددة 


تين" 


- للصفدي: 257418/١97‏ وشذرات الذهبء. لابن العماد: #ردلاء والفكر السامي» 
للحجوي: »155/١‏ وتهذيب التهذيب. لابن حجر: 450/6 وتهذيب الكمال» 
للمزي: 23507/١5‏ وإتحاف السالك. لابن ناصر الدين.ء ص: 57570. 

)١(‏ عبيدة: زيادة من سند المؤلف في الرواية كما في وصف الفردوس 

إفهة انظر ترجمته في : : تهذيب التهذيب» لابن حجر: 50/6» وتهذيب الكمال» للمزي: 
8 » وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 001 

6 انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 2784/97 وتهذيب 
الكمال» للمزي: ١9/5١»؛‏ وسير ير أعلام النبلاء» للذهبي: .573١/٠١‏ 

(54) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ,.150١/‏ والديباج» لابن فرحون: 
١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 207/١‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2١44‏ 
والطيقات الكبرىء. لابن سعد: ©558/0». والتاريخ الكبير: »3551/١‏ والمعرفة 
والتاريخ» للفسوي: 27١/١‏ وسير أعلام النبلاء: .5917/٠١‏ والوافي بالوفيات» 
للصفدي: 2١59/9‏ وغاية النهاية في طبقات القراء: .١57/١‏ 

(©) انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 15/6" وتهذيب الكمالء للمزى: 
متلق 5 أعلام النبلاءء للذهبي: 8/٠‏ . ْ 

(0) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 0771/9 والديباج. لابن فرحون: 
0١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 254/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ١5٠ء‏ 
والطبقات. لابن سعد: .»01١8/9‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري: .١57/0‏ ومعرفة الثقات» 
للعجلي: 141/5. والجرح 0 ٠/6‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: - 


المقدمة الأولى رم 
©“ أو «الوليلة' عسو > بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة بن 
حباب بن مسلمة بن محمد بن مرة بن عوف الثقفي». القرطبي » المتوفى سنة 


ا 


© محمد بن مسلمة بن محمد بن هشامء. التو ةا 


0 .: 


© أبو السمح. طلق بن السمح بن شرحبيل بن طلق بن نافع 
اللقض + النضوية” المعافرى »ا المتوفن 213 


© علي بن جعفر (الصادق) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أب اظالته»" المتواف نض 711 


4133/7١ ٠ -‏ :وتيديتث الكمال؛ اللعرى:-21931/15+ وسبر أعلام النبلاء» للذهبي: 
٠‏ ولأعلامء للزركلي: 45/4: ووفيات الأعيانء لابن خلّكان: 2514/١‏ 
وشذزات الذغي»" لابن العماة :+ 5279 
تنبيه: قد قام الأستاذ محمد عبدالله الحمّادي بتحقيق مختصر ابن عبدالحكم الصغير 
بشرح البرقي في رسالة كم بها لقيل “دراعة الباتسيعير من جافغة: الشارقة ردنا 
بتوفيق الله وعونه بتحمّيق ميختصره الكبير» فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 

() انظر ترجمته فى: ترتيب المداركء. لعياض: ١٠١١/5‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» 
ص: 2157 وتاريخ علماء الأندلسء لابن الفرضي: +17/١‏ والإكمال لابن ماكولا: 
؟٠»؛‏ وجذوة المقتبس» للحميدي: 2.3544/١‏ وبغية الملتمس: ."58/١‏ 

(0) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: .17١/*‏ والديباج المذهب: 127/5. 

(*) انظر ترجمته فى: ترتيب المداركء. لعياض: 7577/9 وما بعدهاء وتهذيب الكمالء 
للمزي: 793/7 وما بعدهاء والديباج؛ لابن فرحون: .500/١‏ 

(9) انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب. لابن حجر: 25935:2/8 وتهذيب الكمالء للمزي: 
40# 0000 

(©) انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 2597/7 وتهذيب الكمالء. للمزي: 
اموي الملعسين». لقنن :1016-1 


رحيم د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


© ابو محمدء عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» المتوفى نحو سنة 
إللك 
/لاةاه . 


افرش :د التيفن + «الطلكى المدق * المتوقى تع ةا 


© المبحث الخامس: تلاميده: 


أذ العلم والرواية عن أبي نوواة عدن اك" العالماه المبر م ده 
تغاضرزنة:وتحملوا غلم واتازة إل الآفافيه نولا أول على كقرة المشعلمتتين 
على يديه من قول بعضهم الذي نقله عياض في مداركه إذ قال: «... رأيته 
يخرج من الجامع وخلفه نحو من ثلاثماتة من طالب حديث وفرائض وفقه 
وإعراب... وقال غيره: أكثر فقهاء الأندلس وشعرائهمء عن عبدالله أخذواء 
وعن مجلسه نهضوا. قال المغامى: لو رأيت ما كان على باب ابن حبيب» 
لا دري نا 1 


5 0 07 50 
ومن تلاميذه رحمهم الله جميعا”' : 


.)همال٠ت( إبراهيم بن خلاد اللخمي‎ - ١ 


() انظر ترجمته في: ترتيب المدارك». لعياض: ”558/7» والديباج المذهب: ١/7١4غ»‏ 
وإتحاف السالكه<لاون ناض الدووع امن:. -880 وقيذيي المونهيةة ألم حدر 
7:؛» وتهذيب الكمال» للمزي: 5١/ل/ال2171»‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 577/9. 

(0) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 28/١١‏ وتهذيب الكمال. للمزي: 
4٠‏ وقد ذكره ميكلوش موراني في فهرس من روى عنهم ابن حبيب في كتب 
الصلاة والحج من الواضحة باسم: هارون بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
الطلحي المدني» أبو حاتم الرازي (كذا)» فلعل موراني كان يريد نقل كلام لأبي حاتم 
بعد اسم هارون» فذهل عن ذلك عن تبييض كتابه» فطبع على ما يوهم أن المترجم 
له يلقب بأبي حاتم الرازي. والله أعلم. 

(60) 'تزقيت المدارك: 755/5 :وه؟1. 

(9؟) أدين بالفضل في جمع هذه القائمة من تلاميذ ابن حبيب للدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين في مقدمته لتحقيق تفسير غريب الموطأء لابن حبيب: 57/١‏ وما 
بعدها. 


المقدمة الأولى 
؟ - إبراهيم بن شعيب الباهلي (ت595١ه).‏ 
- أبو إسحاق» إبراهيم بن لبيب بن الحائك: 
5 - إبراهيم بن يزيد بن قلزم الأموي» المتوفى سنة 54١ه.‏ 
أحمد بن مروان الرصافي» المتوفى سنة 85/١ه.‏ 
5 بقى بن مخلد بن يزيد القرطبي» المتوفى سنة 115ه. 
“ا - زكريا بن شموس الإشبيلي» المعروف بابن الطنجية. 


كاه 


6 - سليمان بن نصر بن منصور المري». المتوفى سنة 5٠‏ 5”'ه. 


٠‏ - صباح بن عبدالرحمن بن الفضل بن عميرة العتيقي» المتوفى 


سنة 595ه. 


7 - عبدالجبار بن فتح بن منتصر البلوي» المتوفى سنة 805١ه.‏ 
٠‏ - عبدالرحمن بن محمد بن أبي مريم» المتوفى سنة 9٠79ه.‏ 
ات غيدات ارو القرم تدرف ادر سين م 

غود لمتحي ند عفان النلوق» 'المتوكن سه اا 


١‏ عبيداللّه سن عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي » المتوفى سئة 


هه 


شن 


اا 
اك 
00 
0 
1 
33 


ا 


اك 
3 


0110 


السمح 1 


د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


عمر بن موسى الكناني الإلبيري» المتوفى سنة 701ه. 

فضل بن فضل بن عميرة بن راشدء المتوفى سنة 750ه. 

كرز بن يحيى بن محرز الصدفي. 

مالك بن معروف,. المتوفى سنة 7115ه. 

بن الحارث بن أبي سعيد القرطبي» المتوفى سنة ١٠7ه.‏ 
بن سعيد بن حسان,. المتوفى سنة 15اه. 

بن عبدالبر الكلاي» المتوفى سنة 7/7ه. 


بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن قيس» المتوفى 


اك 


بن عمر بن يوسف الكندي . 
بن عميرة العتيقى» المتوفى سنة 5/ا١1ه.‏ 


بن فمر. 


ا 


بن وضاح بن ريع الأموي. المتوفى سنة /ا/ه. 


مطرف بن قيس . 
أبو بكرء يحيى بن راشد القرطبى» المتوفى نحو سنة /1/81ه. 
يحيى بن عمر بن يوسف الكندي», المتوفى سنة 5/9؟ه. 


أبو عمروء. يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد بن منصور بن 
عبدالعزيز الأزدي الدوسى» المعروف بالمغامى. الفرطبى)» 


القيروانى : المتوفى سنة هه وهو راوي 0 مصنفات بو حبيب » كما 


المقدمة الأولى 1 
5 1 5 ردن 
نص على ذلك ابو الفرضي و عغيرة 5 
© المبحث السادس: مؤلفات ابن حبيب وآثاره العلميّة: 

جاء في ترجمة ابن حبيب ككُدَنْة أنّه كان كثير الكتب”'"'. 
مؤلفات حسان كثيرة في الفقه والأدب والتواريخ"" 

لكا 

كتاباً 

وعلينا أن نتوقّف قليلاً أمام هذا الرقم قبل الجزم بالمراد منه. آخذين 
بالاعتبار أن من العرف الشائع عند المالكية التعبيرُ بصيغة الجمع عند 
الحديث عن الكتب الضخمة؛ فالمدونة عندهم كتاب (أو ديوان) واحد 
يوصف بأنه كتب» وكذلك الحال بالنسبة للأسدية والموازية وجامع ابن 
يونس. وغير ذلك 'فهل يكونالحال ممائلا عند ذكر كتنب أبن تحبيت؟! 


0 
5 


أن له 


إن القاضي عياض 2 وهو الذي أورد قول أبي مروان أله سفت 


عد 


ال 0 يت يد 7 لين الف 
.4 ا(ه) 0 
والممه») © . 


وإ تلفت القظة سيف الجمع في قول عياض: (الكتن ‏ التسنماة 
بالواضحة» إلى موسوعيّتها وتعدد كتبها؛ فإن الآمر ذاته ينسحب على كثير 
من العناوين الي ا تسيكة إلى «اين ‏ تعنت: على انين كتين ترد مع أنها قد 


() انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: »57٠/4‏ والديباج» لابن فرحون: 560/5" 
وشجرة النورء لمخلوف: ١/8لاء‏ وتاريخ العلماء» لابن الفرضي: 2٠٠١/5‏ وتاريخ 
الإسلام» للذهبي: 2575/5١‏ وسير أعلام النبلاء: 27*5/١‏ ونفح الطيب» للمقري: 
5 وبغية الوعاة» للسيوطي: 57514/7. 

(9) انظر: الإحاطة: #/059. 

(6)6 انظن: ترتيية المدارك : 2171/5 والبيان: المغرب» لابن عذارى 7 111/5. 

(54) ترتيب المدارك: .١77//5‏ 

(©) ترتيب المدارك: .١78/5‏ 


كوك أحزاة أ أنوانا أ كتيا من كتاب واحدٍ أوسع منهاء يجمعها أو يجمع 
أكثرّها . 

فلا مبعة مق .هذا المتطلق أنه تكون'ء مغل كنب القضائل الجمسوية 
إلى ابن حبيب (ومنها فضائل الحي عله وفضائل الصحابة والتابعين ومالك بن 
ألحن .وعم عن عب الاوك وما" إلرج ذلك) أجراء مع كتامه امم قد يما 
اسم (الفضائل) أو اسمأ نحوه. 


وكذلك الحال بالنسبة للشروح الحديثية المنسوبة إليه (ومنها: شرح 
الحديث» وغريب الموطأًء وشرح الجامع» وما إلى ذلك)» فضلا عن 
إمكانيّة ضمّ بعض الأجزاء إلى بعضء» واستخراج بعضها من بعض» 
على ما يدل عليه قول القاضي وهو يسرد مصئّفات ابن حبيب في 
العدازة؟ الي :الفوامي.“وكماي شال الممتعانة. كنات حريب 
الحديث». وكتاب سيرة الإمام في الملحدين» وكتاب طبقات 
الفقهاء والتابعين» وكتاب مصابيح الهدى. قال بعضهم: قسّم ابن 
الفرضي هذه الكتب». وهذه الأسماءء وهي كلها يجمعها كتاب واحد 


لابن ا 


وانتعنادا إلى :هذا" الرراى أن :ذاك ين أن أعتبن: إلى دما 'وافقة» على 
نسبته إلى ابن حبيب من المؤلفات والمصئّفات مجملاً في ذكر ما لم أقف 
على أكقر من عشوائة:::ومفصيلة ف ذكز .ما وقفيت على :زيادات'مقيدة فين 
التعريف به من قبيل تحقيقه وطباعته ودشره» أو أماكن وجود مخطوطاته. 
ونحو ذلك؟ فأقول مستعينئاً بالله تعالى : 


نسب المترجمون والمؤرخون والمسيدون والمفهرسون لأبي مروان ابن 
حبيب عشرات الكتب؛ ومنها: «إعراب القرآان»» و«تفسير القرآن»» و«الباه 
والنساءاء و«الجامع». واحروب الإسلاما. و«الحسبة في الأمراض». 


ريه المد اك 1 لكا 


المقدمة الأولى 2ه 
ايا قفريش وَأخْبارعا وا و«الحكم والعمل بالجوارح”” 

وارغائب القرآن والمغازي والحدثان»» و«الرهون والمغارم»» و«السخاء 
واصطناع المعروف». و«الرياء»ء» و«السلطان»» و«سيرة الإمام في الملحدين»؛ 
و«كراهية الغناء». و«المسجديّن». و«المغازي». و«مكارم الأخلاق», 


و"الناسخ و 


© أدب النساء (الغاية والنهاية)» وهو مطبوعء نشرته دار الغرب 
الإسلامي في بيروت سنة 14947م2 بتحقيق عبدالمجيد تركي . 

© أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» وهو مطبوع. نشرته 
دار أضواء السلف في الرياض» بتحقيق عبدالله عبدالمؤمن الغماري الحسني. 

6 التاريخ, توجد نسخة منه في مفكقبة الانودليانا» بأكسفورد. وهو 
مطبوع نشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة 11494م»2 بتحقيق سالم 
مصطفى البدري» وقبل ذلك حققه المستشرق خورخي أغوادي في رسالة 
أكاديمية تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة مدريد سنة 19485م2 ونشره 
بتحقيقه المجلس الأعلى للبحوث العلمية بأسبانيا سنة ١199١م.‏ 

© تفسير (غريب) الموطأء قد يكون أحد أجزاء شرح الحديث التي 
ذكرها ابن خير الإشبيلي؛ وقد حُمّق الكتاب مرّتين أولاهما للشيخ إبراهيم 
راشد المريخي» وتقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الآداب 
بجامعة محمد الخامس في الرباطء سنة ١١0١5م»‏ والتحقيق الثاني أنجزه 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » وهو 2 نشرته ة العبيكان» سنة 
١٠م‏ في مخلتية وقد طلغ عليه وأفدتٌ كثيراً مرخ تقد ةا امعد وه 


ودراسته جزاه الله ا 


)١(‏ ذُكر الكتاب فى الإحاطة: / 060 يعنوان (أجواد قريش وأخبارها وأنسابها). 
(9) كذا في ترتيب المدارك: .١59/5‏ وفي الإحاطة: 501/5 (الحكم والعدل 
الور 


9 برج الحديث (لعله غريب الحديث) ذكره ابن خير الإشبيلي» 
والروداني» قال أبن خير: : الهو عشرة ة أجزاء ؛ الأول منها ااشرح الموطأ. 
والثاني اأشرح جامع الموطأ»ء والجزء القاف اذا فيه شرح حديث 
النبي 232 . .. وختم كُنْبٍ الشرح بكتاب طبقات العلماء»”"' . 

© طبقات الفقهاء. وقفتٌ على نسخة أصلية منه فى الخزانة الحسنيّة 
بالقصر الملكي في الرباط.» ضمن مجموع تحت رقم »)٠١509(‏ وقد جاء 
في مطلع هذه النسخة: «ذكرٌ طبقات الفقهاء من لذن الصحابة ومن بعدّهم 
وندفع به إلى الطباعة 3 إن شاء الله. 
ببرلين تحت رقم 0 

© المختصر في الطب» وهو مطبوع بعنوان (الطب النبوي). نشرته 

بتحقيق محمد علي البار 5 دار القلم في دمشق » والدار الشنامية في 

بيروتث» سئة 1197م وفي نمس السئة نشّره المجلس الأغلى للأبحاث 
العلمية في مدريد بتحقيق كاميلو ألباريث دي موراليس وفيرناندو خيرون. 

© معرفة النجوم» منه نسخة أصليّة تحفظ في الخزانة العامة بالرباط 
نحت رقم .)١186(‏ 

© منهاج 7 : 


© وصف الفندوسن (التحف والظرف)» وهو مطبوعء نشرته دار 


اقهريية ابو حدر لاسن من د 1/1 

(6) نسبه إلى ابن حبيب بعض المترجمين والفقهاء وعزوا إليه» فذكره البرزلي في النوازل: 
0/0 وابن سلمون في العقد المنظم للحكام: 2701/6 وابن سهل في الإعلام 
بنوازل الأحكامء ص: ”ا و554١‏ وغيرهماء والمالقي في تاريخ قضاة الأندلس: 
»,:١‏ وميارة في شرحه على التحفة العاصمية: 2٠77/١‏ والنباهي في المرقبة العلياء 
ص: ١7‏ و2186 ومواضع أخرى كثيرة. 00 


المقدمة الأولى 
الكتب العلمية قي بيروت». ننه 1 ٠'آم,‏ بتحقيق عبداللطيف حسن 
عبدالر حمن . 

لد" قال عنها ا لم يؤلف مثلها»”'؟» وقال لصي في ا 
والمسائل ب وق 0 


والواضحة مفقودة منذ قرون» ولم يصل إلينا منها إلا اليسير الذي ظلّ 
محفوظاً في مكتبتّي القرويين والقيروان» وقد حَقَّقَت الأستاذةٌ عزيرة الادريسي 
في رسالة أكاديمية 5 بها سنة 6ام إلى ذان الفحدية الحسكية .ما توفر 
فين كعات الطهارة في نسخة القرويين» وحقق المسشتشرق المجري ميكلوش 
موراني ما توفر من كتب الصلاة والحج في نسخة القيروان» ونشرت ما حممّه 
دارٌ البشائر الإسلامية في بيروت» سنة ."01١٠١‏ 

وقل اختصر «الواضحة») فضل بن 4 زرلعية بن جرير الجهني. المتوفى تيده 
"ام ولا يزال اختصاره مفقوداء وقد أكثر من النقل مله والإحالة إليه ابن 
فرحون في اتبصرة الحكام» . 

© الورع» توجد نسخة أصليّة في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 
,)60١5(‏ وقل 0 القاضي اين سن حبيب كتابي «الورع في اد 
وار في المال», يعمل كونهما فرعين من كعات «الورع» أو جرأين 
لين والله أعلم بالصواب. 


هذا ما يسَّر الله تعالى جمعّه من مؤلفات ابن حبيب وآثاره العلمية» 


(09) "ترفك الملاارك 1717/61 

(؟) تاريخ علماء الأندلس: ١7؟‏ 

(5) قد يُستعاض عمًا ضاع من كُنُبٍ «الواضحة» بما رواه العلماء المحققون المسيدون» 
وفي مقدّمتهم ابن أبي زيد القيرواني» حيث يروي «الواضحة» و«السماع» مسندّين إلى 
ابن حبيب في ديوانه النفيس «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات»ء وقد ذكر ذلك في مقدمة النوادر: ٠١/١‏ وما بعدها. 


0 د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


وربّما زاد عليها اللاحق بعض ما فاتنا ذكرّهء وبعض ما قد يظهر في 
البق اقات العاية أن الشامدة ميا لازال غاتناأى معنا عن الأنظان».ويالله 


التوفيق . 


© المبحث السابع: وفاته ودفنه وبعص ما جاء في دناتك: 


5 27 
ونقل ابن 000 تاريخ علماء بالأندلس ‏ عن ابن فحلون عن 
ختن ابن عيب 7 1ن مروان مات عن أربع وستين سنة - يوم العضية 
لأربع ليال مضين من شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثلاثين ومائتين» في 


001 هر 257 


أول ولاية الأمير محمد ووعزلله 


وفي المطبوع من «طبقات الفقهاء» للشيرازي أنَّ ابنَ حبيب مات عن 


- 


وقال في الإحاطة: قال ابن خلف: كان ابن حبيب يقول في دعائه: 
(إن كنت يا ربٌ راضياأ عني؛ فاقبضني إليك قبل انقضاء سنة ثمان وثلاثين»» 
فقبضه الله في أحب الشهور إليه» رمضان من عام ثمانية وثلاثين» وصلى 
عليه ولده محمدء ودفن ١‏ بمقبرة أم سلمة بقبليُ محراب مسجد الضيافة من 
قرطبة. .. ورثاه أبو عبدالله الرشاش؛ فقال: 


لقم لاسي اتا عا وديا تيدف اتضااين كثال اتسوت 


.٠١9/” انظر: بغية الوعاة:‎ )١( 

(6) هو أبو محمد عبدالله بن قمر وستأتي ترجمته عند ذكر تلاميذ المترجم 

(9) انظر: تاريخ علماء بالأندلس» لابن الفرضي: .5١6/١‏ 

(4) انظر: طبقات الفقهاء. ص: .١157‏ 
قلتٌ: فى القن شو هما نمت - في تحديد سنة وفاة ابن حبيب - إلى الشيرازي في 
«الطبقات»)» ولا يبعد أن يكون من خطأ النشّاخ أو خلط المحققينء والله أعلم 
بالصواب . 


المقدمة الأولى 00م 
فقد طاب فيه الموت والموت غبطةٌ ‏ لمَن هو مغموم الفؤاد معذِّبُ 
ولأحمد بن ساهي فيه : 
مياذا تفحديزة قير أنت.ساكفهة. مه الفقى والبدئ نا خين جففود 
عجبت للأرض في أن غيبتك وقد ملأتّها جكماً في البيض والسوه”") 
© المبحث الثامن: قبس من ثناء العلماء على ابن بحبيب: 
جمع القاضي عياض َْلَنْةُ في مداركه جملة صالحةً من ثناء العلماء 
على افر حبيب » ملخصها ما 0< 
قال ابن الفرضى: كان عبدالملك حافظأ للفقه على مالك» تبيهاً فيه؛ 
وقال ابن لبابة > ويروقمثله عن :ابن مزين : عبدالملك عالم ‏ الآنذلس : 
وقال ابن عبدالبر: كان جمّاعاً للعلمء كثير الكتب. طويل اللسان» 
فقيه اليدن» لمجوياء عروضياً. اران ا اقاريا 
عن قول مالك . 
العلم . 
الأندلس غيل - واآلله ,د :عالم. الذنيا: 


وذكره الشيرازي فقال فيه : فقيه الأندلس,. 
وذكره ابن الفرضي - في كتابه المؤلف في طبقات الأدباء ‏ فقال: 


.007/# هاهنا ينتهى ما نقلناه بألفاظه  مختصراً  من الإحاطة» لابن الخطيب:‎ )١( 


6 دلخم رو فبنانكريم فوب 
جمع إلى إمامته في الفقه والتنجيح في الآدب والتفئن فيه» ضروبّ العلوم, 
وكان فقيها مفتياً حون لغوياء نسابة اانا عروقِييا فائقاًء شاعراً عن : 
مرسلاً حاذقاء مؤلفاً متفئناً. 

وقال العُتبنُ - وذكر الواضحة -: رحم الله عبدالملك؛» ما أعلم أحداً 
ا 
من ماره : 


لا لا لا نا نا لا 


تذكرة الحفاظ» للذهبي: .»4١/١‏ وتاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي: .١٠١1١/١‏ 


, المقدمة الثانية ١‏ 
في التعريف بكتاب «الأحكام» وعملنا في تحقيقه تحضقه 


وفيها مباحث: 


المخطوط الذي نقدمه ‏ محقّقاً ‏ للقراء والمتفقهة اليومَ ينطق باسم 
كتاب ابن حبيب الذي بين أيديناء فقد جاء على ظهر لوحته الأولى ما نصه: 
(كتاب «الأحكام» لابن حبيب ككَُنةُ) . 

ويتأكد كون الكتاب لابن حبيب بأمور؛ منها التصريح بنسبته إليه في 
مطلعه. وفى صدر كثير من مسائله وسؤالاته. وأسانيده ورواياته» التى 
يصرّح فيها بأسماء شيوخه ومعاصريه. 

ويدعم هذا التأكيد ما في بطون الكتب التي تروي - بالفحوى تارةً 
وتالمستون تارة كلاماً د حبيب وَرَد مقصية ف هذا الكتاب». ويكفى 
اولوف 0 هذا التأكيد 00 إلى عو انلن. الستحقيق: وها تفوقنة عن 


© المبحث الفاني: العلاقة 5 كاتي «الأحكاصي ورالواصحة في 
مبناهما ومحتواهما: 
مع جزمنا بأن الكتاب من تأليفئة عبدالملك ين حيتت كاة ع سناو ذنا 
الشك في كونه كتاباً مفرداً مستقلا عن كتابه الأم المعروف بالواضحة. وهو 
تالت من كثي: كتير حل عه وعن ضيرزجا القاصي عيامن كانه : 
«أَلّفَ ادك عجيت كتياً 0 وان في الفقه والتواريخ والأدبء. ومنها الكتّب 


20> د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


المسنياة بالا فخ نووالق 


وإذ تلفت النظرٌ صيغةٌ الجمع في قول عياض: «الكَتّبٍ المسماة 
بالواضحة» إلى موسوعيّتها وتعدد كتبها؛ نتساءل: هل يكون كتابٌ «الأحكام) 
اعد فنك" الكحدى؟ يقاضة وان تعاض عقت وك مسيدرف ود كود ب 
حبيبء. بقوله: «قال بعضهم: فسمّى ابن الفرضي هذه الكتب. وهذه 
الأسماءء وهي كلها محعينيا تان ا 


ولكنّ تعدّد أساليب العزو إلى «أحكام» ابن حبيب في المصادر التي 
تَقَلت عنه يضع أمامنا' ثلاثة |حعمالات: 


© فإما أن يكون «الأحكام) جزءاً من «الواضحة» وكتاباً من كنّها . 
© وإما أن يكون كتاباً مستقلاً عنها. 


© وإما أن يجمع بين الاحتمالين السابقين فيكون ابن حبيب قد وضع 
هذا الكتاب ابتداءة ثم أدرجه في واضحته؛ أو استله منها ‏ بعد أن كان من 
كتبها - فأفرده لتيسير تداوله والانتفاع به بدون الرجوع إلى أصلهء مع ما قد 
يواكب الإدراج أو الاستلال من اختلافات يسيرة بين مفردات الكتاب 
وألفاظه . 


فإن ذهبنا إلى القول بأنَّ «الأحكام» كتابٌ من كُتب «الواضحة» فإنَ لنا 
على ذلك قرائن من بينها : 


9 اترتسيه الهدارك ‏ 70/5 

(0) ترتيب المدارك: 2١77//5‏ وقد وقفتٌ على بحث مرقون لبعض المعاصرين استقصى 
فيها مصنفات ابن حبيب وعد كتاب «الأحكام» من بينهاء ولكنه قال بعد سرده لهذه 
المصنفات: ومن الجدير بالملاحظة أن بعض هذه العناوين قد لا تكون كتبا مستقلة 
بذاتهاء كما قد يكون أكثر من عنوان هو لكتاب واحد وورد بصيغ مختلفة. انظر: 
عبدالملك بن حبيب السلمى.. الحصيلة والتكوينء» للأستاذ الخضر بولطيف». جامعة 
المسيلة» الجزائر . ْ 


المقدمة الثانية هيه 


* قول ابن سهل في نوازله: «وفي أول باب من كتاب الأحكام من 
ا 0" 1 0 
نا سن حبير) 


ل وقول ابن اميه القيرواني في نوادره: «وقال ابن حبيب - في 
كعات الأحكام الأوّل - عن مطرف وابن الماجشون في الصبّاغ يصبغ الكونت 
فيقول ربه: أمرتك بصبغ آخر أو أن ليله ف اسك ود عكة ولم امرك بسشىء ؟ 
فالصبّاغ مُصدَّقٌ فيه مع يمينه إذا صبغه ما يشبهه». اه”" . 

وإن كان فيما نقله ابن أبى:زيد وابن. سهل .ما يفيد أن في كتاب ابن 
حبيب - ويراد به «الواضحة» عند الإطلاق ‏ كتابٌ بعنوان كتاب «الأحكام), 
فإن التساؤل يبقى عما إن كان هو هو الكتاب الذي بين أيدينا أم غيره. 


والأمر محتمل بدلالة ما وقفنا عليه من نصوص ثابتة في «الأحكام» 
معزوةً ‏ فى بعض المصادر ‏ صراحة إلى واضحة ابن حبيب» أو مختصرها 
لابن هارون» ومنها على سبيل الذكر لا الحصر إحالات ابن فرحون في 
«تبصرة الحكام» بعض مسائل «أحكام) ابن حبيب إلى «مختصر الواضحة». 
ونحو ذلك وقع مواضع عدَّة من «البيان والتحصيل» لابن رشدء والحطاب 

فى «مواهب الجليل». 

وإن ذهبنا إلى أن كتاب «الأحكام» مصئّف مستقل قائمٌ بذاته» فلنا 
على ذلك نقولاات: كثيرزة افع نيتهنا: 

ع فول أبن ابي زيد القيرواني في نوادره: «وقال ابن حبيب في كنات 
«الأحكام» في باب الصلح: قال أصبغ في الطالب يصالح المدعى عليه من 
دعواه وهو منكر على شقص فى دار أنه لا شفعة فيه لأنه كالهبة فى 


)١(‏ انظر: نوازل ابن سهل.» ص: ”457 وتأمّل قولّه: «من كتاب ابن حبيب»» ولاحظ أن 
هذا ١‏ الاصطلاح يشير إلى «الواضحة» عند الإطلاق. 

إفة انظر : النوادر والزيادات: 241/97 وفي قوله «كتاب الأحكام الأول» ما يبعث في النفس 
شك في أن ابر أب زيد يقصد كتاباً 03 3 الأحكام الواقعة ضمن كتاب «الواضحة» على 
غرار ما هو معروف عند مصنفي الأمهات والكتب المبسوطة في المذهب من قولهم: 
كتاب الصلاة الأول» وكتاب الصلاة الثاني» والزكاة الأول» فالثاني» وهكذا دوالَيِك. 


»6 د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


الففهدة ننن هيه تعن للفوايه ا لقي القرات ان 3 

* قول القاضي عياض في تنبيهاته: «قال بعض الشيوخ: انظر هل في 
هذا دليل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه كما قال ابن 
الماجشون في أحكام اص حبيب وقول أشهن فى المجموعة والصدقة 
بالفضل أحب إليَ من غير إيجاب». اها" . 


7 فول ابن فرحون في تبصرته: وفي «الأحكام) لابن حبيب.سمعتٌ 
أصبغ يقول: لا أرى أن يخرج المولى عليه من ولايته. اها" . 

* وقول ابن فرحون أيضاً: وقال ابن حبيب في كتاب «الأحكاما: 
سألت مطرفاً وابن الماجشون عن القوم يغيرون على منزل الرجل فيعدون 
عليه . وار 

ما أورذه الونشريسي في معياره المغرب: في واضحة ابن حبيب 
وأحكامه ولفظه في «الأحكام) المذكورة: وأما ما طلب به هو أو أبوه في 
المال الذي ورثه عنه فلا يجوز أن يصالح عنه بأن يعطي بعض ما ادعي 
عليه من ذل ك. ا 


قل التسولي في بهجته على التحفة العاصمية: ومن «أحكام) ان 
حبيب عن مطرف: كل مصطلحين تمٌّ صلحهما وأشهدا عليه» ثم أرادا نقضه 
ويرجعان للخصومة لا يجوز لأنه من وجه المخاطرة» وأجمع أصحابنا عليه. 
اه. ينا 


)١(‏ النوادر والزيادات: .»174/١١‏ وانظر المسألة في النص المحقق» ص: ١8١ - ١194‏ بنحوه. 
() التنبيهات المستنبطة. للقاضى عياض: 7705/5 و737808. 

(6) تبصرة الحكام: 270/١‏ وانظر المسألة في النص المحققء ص: 503. 

(؟) تبصرة الحكام: 189/7.» وانظر المسألة في النص المحقق. ص: .١5١‏ 

(4) المعيار المعرب: 2545/6 وانظر المسألة في النص المحقق» ص: .١5٠‏ 

(6) البهجة في شرح التحفة: »401/١‏ وانظر المسألة في النص المحقق» ص: 187. 


المقدمة الثانية م 


تنبيه: هذه النصوص كلها منسوبة إلى «أحكام» ابن حبيب خاصة. 
بدون إشارة صريحة أو مضمنة إلى «الواضحة». اللهم إلا ما جاء في عبارة 
(المعيار المعرب» من عطف «الأحكام» على (الواصيدة؟ في الكر على نحو 
يفيد المغايرة بينهماء ٠‏ وفي ذلك إشارةٌ على كون كل منهما كتابٌ مستقل عن 
الآخرء حتى وإن ورد النصٌ المقتبّس فيهما جميعاًء ولو لم يكونا متغايرّين 
لكان غطف أحدهما ضلن ‏ الخطر يلد معنن 


قلت مرججحأً ‏ في بداية السعي إلى تحقيق الكتاب: ترجّح لدي 
- جمعاً بين ما تقدّم من قرائن - أن يكون كتاب «الأحكام» قد صُنْفَ مستقلا 
ثمّ أدرج في كتاب الواضحة.ء أو أن يكون كتابأ من كتبها استخرج منها 
وأفرد عنهاء فمَّن أخذ من مسائله شيئاً وعزاها إلى الواضحة اعتبره منهاء 
ومّن عزا إليه استقلالاً اعتبره كتاباً منفرداً عنها . 

ولكنني رجعت عن هذا القول إلى الجزم 5 كات مفرذ في بابهء 
وضعه ابن حبيب مستقلاً منذ البداية - مع بقاء احتمال الحافة كله أو نض 
بعد ذلك متطابقاً مع أصله أو معدلا فيه بالواضحة ‏ وقد حفزني على هذا 
الرجوع ما انتهيت إليه من المقارنة بين أسلوب المؤلف فيه وأسلوبه فيما 
وقفنا عليه من كتب الواضحة وأجزائهاء ومن ذلك الجزء الذي ألحقه 
الناسخ بالكتاب» وجزؤها الذي يحوي أكثر مسائل الطهارة» هو ما حمق 
في رسالة علمية - لا تزال مرقونة ‏ بجامعة القرويين» إضافة إلى ما حققه 
المستشرقٌ المجريٌ ميكلوش موراني» ونشرته دار البشائر الإسلامية في 
بيروت مؤخراً. 

ويلحظ المقارن بين نصوص «الأحكام»" ونصوص «الواضحة» أن 
المؤلف كُأَنْةُ نحا فى الأخيرة منحى التحديث والإسنادء فجاءت ‏ من 
هذا الوجه ‏ أقرب ال كتب السّئن» ونحا في «الأحكام؛ منحى 
التحرير الفقهي ونقل الآراء والاختيارات الفقهية عن شيوخه ومعاصريهء 


- 


زد على ذلك أن الناسخ الذي وقف على ما لم نقف عليه وأحاط 


د. أحمد ب٠‏ عدا تس 
بن عبدالكريم نجي 


من شأن الكتاب بما لم نحط بهء فصل في المخطوط بين كتاب «الأحكام» 
وبين ما ألحقه به من «الواضحة» ولو كان الأحكام جزءا من الواضحة» لما 


كان للفصل معنى » والله أعلم وأحكم. 


© المبحث الثالث: نظرةٌ على منهج ابن حبيب في كتاب 
«الأحكام, وما امتاز به: 
بعد استقراء منهج ابن حبيب كُقْةُ في تصنيف كتابه الذي بين أيدينا 
خلصنا إلى ما تجدر الإشارة إليه من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: منهجه في عرض المسائل : 

عفرا ان حبيديه مانن الككانة بط شقن رسكن لازن يورا باه 
والثانية فتاوى؟ فالروايات يعبر عنها ابن حبيب بألفاظ: أخبرني (في ١5‏ 
موضعاً تقريباً أكثرها في الرد على سؤال سأله لغيره)» وحدثني في (/ا" 
موضعاً تقريباً)» وقال لي في ١848(‏ موضعاً تقريباً)» وسمعت في ٠١5(‏ 
موضعاً تقريباً) . 

والفتاوى يعبر عنها بلفظ سألت في ١15(‏ موضعاً تقريباً في بعضها 
َال شنها بواق يعفها سآل تتخصيو) وهذة التشاوى"التن .شال فيه هو: 
أما التي استفتي فيها غيره كابن القاسم وابن الماجشون 0 عنها بلفظ سئل 
وذلك في ١94(‏ موضعا تقريبا) . 

والروايات نجد ابن حبيب يذكرها بسنده في الغالب6 وله أسائيد عدةء 
روى فيها عن غير واحد من شيوخهء ومنهم (علي بن قيس» وأصبغ بن 
الفرج» وإسماعيل بن أبي أويسء ومطرف بن عبداللهء والأوسيء وابن 
المغيرة» وابن عبدالحكم. وأسد بن موسىء والغازي بن قيس). 


المطلب الثانى: أدلة المصنف : 
أورد ابن حبيب فى كتابه طائفة من الأدلة المختلفة ما بين نصوص من 
الكتاب العزيزء وأحاديث من السئة النبوية وآثار عن الصحابة والتابعين. 
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والأدلة القرآنية في الكتاب نادرة جداء حيث لم يورد ابن حبيب منها 
إلا انثين : 

الأولى في موضع الاستشهاد على أمر لغوي ‏ وهو الاستثناء 00 
قول الله تعالى: لقَلتَ فيهم أَلْفَ سه إِلَا ميت 2م41 [العنكبوت: 3004 . 

والثانية في معرض الاستدلال وهي قول الله تعالى: 1 ءاشم َنْب 
ُسْدَا كَأدفعوَاً اليم أنْوْطمَ4 (الساء: +1 وذكرها في موضعين”" . 

وأما استدلالاته بالسنّة الشريفة فهي كثيرة؟؛ وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما اه ابن حبيب من الأخادية زوالا ناه دابا ته 
المختلفة . 

والقسم الثانى : ما أورده ابن حبيب من الأحاديث العو أسندها غيره أو 

والقسم الثالث : ما أورده ابن حبيب فوسل ولم ك0 له نكاد 

وأما الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فهى كثيرة » حيث بورد ابن 
أجمعين . 
المطلب الثالك: منهج المصئّف في عرض 0 والآراء والترجيح بينها : 
ا الا ل ا 
قوله: 

١‏ هكذا سمعنا مالكاً يقول وجميع مشايخنا وهو الذي حكمت به 
0 ان 


.١519 انظر: النص المحقق.ء» ص:‎ )١( 
هع انظر : النص المحقق» ندا ليه‎ 
.00 انظر: النص المحقق.» ص: ”ه.‎ )6( 


سحتعث منظرفا' يفول إذا غنات الرس كلميو فياة ووحالا 
أيتاماً صغاراًء وترك لهم مالا فكانت أمهم فقيرة لا شيء لهاء لزمهم الإنفاق 
عليها على قدر مواريثهم؛ على الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن النفقة إنما 
وقعت عليهم في ميراثهم ومالهم. حتى ولوا أنفسهم وملكوا أموالهم كان 
ذلك عليهم شرعاً سواءً. وهذا الذي لم نزل عليه» ورأيت حكامئا يحكمون 


000 
به" 
© لم يشر ابن حبيب لأي كتاب من كتب المذهب في كتابه هذا. 


© في عشرات المواضع من كتابه أورد ابن حبيب رواية عن مالك أو 
ابن القاسمء ثم أعقب الرواية بما يعضدها أو يوجهها أو يخالفهاء فذكر أنه 
سمع من فلان وفلان شيئاً في نفس المسألة» بألفاظ مثل: وسألت عن ذلك 
فأانا فال 


© غالباً ما يعرض ابن حبيب المسألة التي سألها أو السماع الذي 
سمعهء ثم يذكر رأيه أو ترجيحه ‏ صريحاً ‏ بقوله: «وقول فلان أحبُ 
إليَ2” ”0 أو «وبه أقول»”'. «وهو أبيّن»””'. أو «وهو الصواب""“'. أو «وبه 
رن "11 ينعي نسي حميم دقر ترحيفة للر اق أن جأملة اللا تولاف الأ لاه 
وما في معناها في عشرات المواضع . 


.1١5 انظر: النص المحقق.» ص:‎ )١( 

(9) انظر ‏ على سبيل المثال -: النص المحقق. ص: 2.09 اك “كل هل "الاى كلال 
الى 44. 57. 45... وغيرها. 

(9) انظر ‏ على سبيل ‏ المثال -: النص المحققء» ضن: *عت ككي. الاء ملاء ولا 44و 
م4 وغرنهاء 

(4:) انظر ‏ على سبيل المثال : النص المحقق» ص: فخت لات الاء ثلاء "الى وى 
95 99 ...ء وغيرها. 

(©) انظر: النص المحقق.ء ص: الاء 47. .٠١5‏ 

() انظر: النص المحقق.» ص: #لا31ء .5١5‏ 

(0) انظر ‏ على سبيل المثال -: النص المحقق.ء» ص: .١65 .9١٠‏ 1088. 
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© المبحث الرابع: أثر كتاب الأحكام على المصنفات الفقهية التى 
بجاءت لعودك: 


تأثر بكتاب «الأحكام» غير واحد ممن نقل عن ابن حبيب كابن أبي 
زيد فى «النوادر»» وابن فرحون فى «تبصرة الحكام». وابن نين زمنين فى 
ءا الأحكاما. وام سهل في «الإعلام بنوازل الأحكام». وابسن سلمون 
في «العقد المنظم للحكام». والبرزلي في «نوازله». وابن هشام الأزدي في 
(المفيد للحكام1'» والونشريسي في «المعيار المعرب»). وكثير غيرهم. 


وبتتبع المواضع التي ثُقِلت عن كتاب ابن حبيب في الكتب السابق 
ذكرها نجد تبايناً فى طريقة النقل عنه؛ فبعض الفقهاء نقل عنه مسائل بتمامها 
سائل كانك ازوراتاهه الا'ديدا ندر بن الؤت: قن كلمة أن اكلشين» 
وبعض الفقهاء اختصر مسائل ابن حبيب» وبعضهم أوردها بصيغ مبسوطة 
أحياناً ومحكيّة بالمعنى أحياناً أخرى. 


مواضع في (امنتخب الأحكام)»”''. ولحو أربسعة مواضع في «النوادر 
والزيادات)””'» وموضعين في «تبصرة الحكام». 


وأما المواضع التي نقلت فيها المسائل باختصار فهي نحو سبعة مواضع 
فى «النوادر والونادات7: 


وأما المواضع التي اختلفت فيها العبارات بين بين ابن حبيب وبين من نقل 
٠‏ فمعظمها ف «النوادر والزيادات» فى نحو ثمانية مواضء'*) 


)١(‏ أشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 
(0) أشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 
(6) أشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 
(:) أشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 


رع د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


ولا نطيل بإيراد هذه الأمثلة هنا لأنها تعرف جميعاً بالوقوف على 
حواشى الكتاب الميحمى: حيث وثقنا الكتاب منها.ء بل واعتبرنا بعضها 
بمثابة نسخ أخرى لكتاب ابن حبيب فقابلنا الكتاب عليها في معظم 
المسانا : 


وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق: 

لم نقف - كما أسلفنا ‏ إلا على نسخة يتيمة لكتاب «الأحكام) 
أتحفنا بها من مكتبته الخاصة ‏ الشيخ العلامة محمد فال (أبّاه) بن 
عبدالله الشنقيطي» شيخ محضرة النبّاغيّة في موريتانياء وهي نسخة تامة 
جيدة في العموم. رغم تأثير الأرضة والرطوبة الذي أدى إلى تآكل 
وطمس وحروم في مواضع منهاء أكثرها في مطلع الكتات يمتهاده 
الأوّل : 


المتقطوطا العنعين كرس خط اموه الينذاة إلة وفوسس ‏ العمات اه 
000 عدد مسطرتها ‏ ثلاث وعشرون سطراً في الصالية ‏ 000 سطر ما 


والفقاوض: 2 الأشحارة من بينها منظومة في النجوم والشهور والاستدلال بها 
على المواقيت تقع في بضع وعشرين بيتأء وأبياتٌ - في الوصايا ‏ عزاها 
الناسخ إلى القاضي عبدالوهاب». وهي مذكورةٌ بتمامها في: التوضيح. 
لخليل : 5ه 06 وقين نوازل البور ل > وفى لب اللبامية 
للقفصى : لا؟. 


ونتصف.». ا قول الناسخ يانه لتم الكتاب بحمذد الله وعويه. 
ودلن الله على محملكل نبيه» وذلك بتاريخ يوم التلاثاء. السابع عشر من 
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وبعد الملحق جزءٌ عنون له بقوله: باب من مسائل مختلفة للشيوخ 
بقرطبة من آخر ديوان «أصول الأحكام» لابن بطال. 


© المبحث الخامس: منهجنا في التحقيق وعملنا في إخراج 
الكتاب: 

سلكنا في تحقيق النص مسلكاً رجونا من خلاله أن نوفّق لضبط 
الكتابك: على نا أراقه ميولقة: 44012 واس اجوالن مسلة قكينة قبست الوضيول 
لك كلوه ان لح اقيم سور عور واد نر كوا نان له : 

١‏ نسح النص من النسخة اليتيمة التي يحفظ أصلها في مكتبة الشيخ 
أبّاه بالنبّاغيّة» وكتابتُه وفق قواعد الإملاء المعاصرة» وتحليته بعلامات الترقيم 
والوقف في مواطن الحاجة إليها. 

؟ غنيك إن المعمد :فى التحفيق لبين إلا نسكخة يعبمة من الكنات 
فقد لجأنا ‏ للتأكد من سلامتهاء وإكمال سقطهاء واستجلاء مقروضها 
ومطموسهاء وتعويض التالف منها ‏ إلى المصادر التى نقلت - بالنصٌ أو 
بالمعنى - كلام ابن حبيب منسوباً إليهء وقابلنا ما في المخطوط بما في تلك 
المصادرء واعتبرناها بمثابة نسخ أخر تبعث طمأنينة النفس إلى صحة ما في 
المخطوط». وثبوت نسبته ونسبة ما فيه إلى من يُنسَب إليه» مع الإشارة في 
الهوامش السفلية إلى المصدر الذي أفدنا منه فى سد الخلةء. وإكمال 
الف 1 

 “‏ الاجتهاد في ملء ما لم تسعفنا إلى ملئه النسخة المخطوطة ولا 
المصادر المتاحة» بإعمال الرأي» واللجوء إلى الفقهاء والمحققين 
- المعاصرين - في المذهب . 

4ب وضبعث بين معكوفتَينَ كل ما تعذزت قراءته. فئ: الأصل 


المخطوطء. فما كان ضمن معكوفتين غير موثّق من مصدر في الهامش فأقله 
مدرحٌ من لدني لا يستقيم النصٌ إلا به» وما كان من ذلك في أسماء الرجال 
أو أسانيد الرجال فقد أتممته من المصادر التى أوردت تلك الرواية» وما كان 
ف صلب السالة فقد أتبثه من العصدز الذي :ولقث"منه المسألة عند نهاية 
النقل . 


بما يقتضيه السياق» والتنبيه على ذلك في الهوامش . 


٠‏ - كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثماني» وعزوها إلى 
مواضعها في كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت 
فيهاء بدءا بالسورة ضمن معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الاية]ا»ء وجعلنا 
ذلك عقب ذكر الآية مباشرةً» وليس في الحواشي . 


6 - تخريج الأحاديث الواردة التي أوردها المؤلف في النصء أو أحال 
عليها أو أشار إليها دون إيراد نَصَّهًا من دواوين السنّة المعتبرة مع التزام ما 
ف فى التخريج . 


أ إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهماء فلا نتوسع في 
تخريجه» ونكف عن بيان درجته» اكتفاءً بما تفيد رواية أحد الشيخين له من 


ب - إذا لم يكن الحديث في أيٍّ من الصحيحين فنخْرّجه من دواوين 
المحدثين المعتبرة بتقديم السئن الأربعة» ثم بقية المصادر مرتبةٌ حسب 
الأقدم تصنيفاً» ونورد كلام العلماء فيه» مع التفصيل في بيان حال رجال 
الإسناد التحكلم فيهمء » وعلله إن وجدت. وتوثيق ذلك قلف اانا 
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في الحكم على الحديث إل ناقل عن المككتدميةة أ مويك ادي بآراء 

ج - أثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه 
الحديث» مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي» أو رقم 
العجزء والصفحة» أو عبميم ما تقدم . 

دك عدد عون الحديفه أو الأثر إل عير الكقني النيدقة" لكلف عر تذ كر 
اسم الكتاب والباب اكتفاءً بالإشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو 
الرقم التسلسلي أو هما معاً. 

4 تبيين معاني بعض الكلمات الغريبة الواردة في النص» بالرجوع 

٠‏ - ألحقنا بالكتاب ما ألحقه الناسخ به في المخطوط. وهو تعليقة 
10 غالب ما فيها من «واضحة» ابن حبيب» وتقع في ثلاث لوحات إلا 
قليلاء وتعاملنا مع ما في الملحق كما تعاملنا مع نص الكتاب من حيث 

اي فندرقا الكنات يمقكفة تتحفيفية:تنيهيا' تارنسمة ص 
للمؤلف كانه ودراسة وجيزة عن الكتاتي:: 


7 ب'ذيلنا الكدات: تنبت" المضنادة الى اعتمدتاها قن التحفيق ‏ والتوتيق» 
وفهارس للموضوعات وأخرى للآيات والأحاديث والاثان والأعلام المذكورين 


وإننا إذ ننفض غبار الزمن عن «أحكام» ابن حبيب» ونقدمه ‏ محقّقاً - 
إلى المكتبات المفتقرة إليه وإلى أمثاله؛ لندين بالفضل في إخراج الكتاب إلى 
الشيخ أبّاه الذي أرشدنا إليهء وأذن لنا في الاطلاع عليه» وتكرّم بمراجعته 
بعد أن فرغنا من تحقيقه ووضعناه بين يديه»ء غفر الله لنا وله ولوالدينا 


ووالديهء وثبّتنا وإيّاه على دينه وهدي نبيّه حتى نلقاه عليه. آمين» آمين. 
واكر فاناا أن الحمن: للدرت الال 
وكتب 
الدكتور أحمد بن عبدالكريم نجيب 
المكنى بأبي الهيثم الشهباني 
سراييفو (البوسنة والهرسك) 
في السادس من صفر الخير 477١ه‏ 
الموافق للحادي عشر 
من كانون الثاني (يناير - جانفي) ١1١1م‏ 


لا لا ذا نا نا لا 


صور المخطوط 


صور المخطوط 


صفحة العنوان من المخطوط 


الصفحة الأولى من المخطوط 


اللوحة (50/ب) وفيها نهاية كتاب الأحكام وبداية الملحق 


اك 


ا 


حمد بن 


عبدالكريم 


بحيب 


اله * 9 


لهم 


. [أ] نسم اس الققل الي << 
ضل لفل دنا شير 


التحكم في الدعوى 


ل اك ليت اجا ل ا 
نام دما ِجَالٍ وَأَمْوَالَهِمْ. لق البيية 0 الدع يمو . 


وحدثني امسن بان المج [قال: نا :اين وهب ]ء عن .سيره بن شريج» 
مانام ب اد الثقفي أخبره أن رسول الله كله قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ 
أخيه طَلِبَةٌ فَعَلَِهِ الْبِينَهُ وَالمَطلُوبُ أَوْلَى باليمين)”" فإن نكل حلف الطالب 


ع 


وا 


09 حشنق عله أخرعة الستشاوق + 1505/5 قو نات شورة الدعمرزان: عع كقات 
اير ابرق :اانه :وسيل 2 .ديات البمين على المدعن عليه امن 
كتاب الأقضية» برقم: 2117١١‏ واللفظ له كلاهما من طريق ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس 5. 

0) أخرجه الدارقطني: :.5١9/5‏ برقم: 50. والطبراني في الكبير: .١99/50‏ برقم: 
/ا”ة.. من حديث زيد بن ثابت ذيبهء ولفظه: «مَن طلب عند أخيه طلبة بغير بيّنة 
فالمطلوب أولى باليمين». 
قلت: طَلبّة؛ بكسر اللام» وزان كَلِمَة: ما طلبته من شيء. انظر: لسان العرب: 
1/١‏ المصباح العيوة: او 1 


52007 


ضميرة » عن أنيةة عن جذه. عه خلى نف أن طالب» أن رسول الله عَكَيِبةٍ 
قال: «الْبَيَتَةُ عَلَى مَن اذَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَ"'' إذا كانت بينهما 
مخالطة . 


وحدثني مطرّف بن عبدالله. عن مالك بن أنس» عن جميل بن 
عرذا يحيو انه كاذ سين خسن ون نعوة ا لوول جرد كانه عافد عان' الع > 
وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل؛ نظرء فإن كان 
بينهما مخالطة أو ملابسة أحلّفَ الذي ادعى عليه» وإن لم يكن شيء من 
ذلك الج يحلفة: قال مالك : وذلك الأى عو 


ابن حبيب: وتفسير المخالطة عند أهل العلم: أن تشهد البينة أنه 
كانت بينهما مخالطة وملابسة فى حقٌ لا يعرفون له انقضاءً» فأما لو كان 


)١(‏ صحيحء. أخرجه البيهقي: 2507/٠١‏ في باب البيّنة على المدعي واليمين على المدعى 
عليهء من كتاب الدعوى والبينات» برقم: 27099٠‏ من حديث ابن عباس #5 . 
ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البيّنة على 
المدعي واليمين على من أنكر». قال ابن الملقن: هذا حديث صحيح. انظر: البدر 
المئير: 550/4. وأصله في الصحيحين: البخاري: .١15905/54‏ برقم: 1ا4717. ومسلم: 
> "*اء برقم: .١111‏ 
وأخرجه الترمذي: */577. في باب ما جاء في أن البيّنة على المدعي واليمين على 
اللبدعئ: علي “من كقات"الأحكامء ترفي 1613 مق طريق متعمد بن عذال 
العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كله قال في خطبته: «البيئنة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه». قال الترمذي: هذا حديث فى إسناده مقال 
ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث» من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك 
وغيره . 
وأخرجه الدارقطنى: 2١١1/7”‏ برقم: 44» والبيهقى: 8/+15. فى باب أصل القسامة 
والنداية أفبها مع الوك بآيمان المدعق + عن كدات العسانة اررق 015159 من طرريق 
مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يَكيةِ قال: «البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر. إلا فى القسامة». 
وذكر انق الملفق قن إمطايم أكثر. من تعلة .“قط متصيل الك .فى البدنالعدير : 
0ه . وما بعدها. 

(59) انظر: الموطأ: ؟/5الاء والمدونة: 778/6. 


كتاب الأحكام 


لرجل على رجل حق فتقاضاه بالبينة» ثم أتى بعد يوم أو يومين يدّعي عليه 
حا عينم له تغرقكه له ميش فأراد أن يحلفه بالخلطة التي كانت بينهما في 
الحق الذي قد تقاضاهء فإن ذلك ليس له. 

قال: سمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: من ادعى حقًا على رجل 
لا شاهد له عليه - وقد كانت بينهما مخالطة ‏ أحلفٌ القاضي المدعى عليه 
أنكما له قبل هيدا البحقه افإن نكل عن اليمين لم يُجز للقاضي أن يقضي 
بالحق لعفي حنى يحلنة وإن لم [”/ب] يطلب المدعى عليه يمين 
المدعي . 

وليس كل الئاس يعلم أن اليمين ترجع على المدعي إن نكل عنها 
المدعى عليه» فليس يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين 
حتى يحلف الطالب» فإن حلف أخذ ما حلف عليه» وإن نكل بطل حقه. 

وإن أقام رجل شاهداً على حق لهء وأبى أن يحلف مع شاهده. 
رجعت اليمين على المطلوب» فإن حلف برىء» وإن نكل غرم ولم ترجع 
اليمين على الطالب؛ لأن اليمين إنما كانت هنا أوَّلا للطالب» فلما نكل عنها 
ردت [على المطلوب]. 

فلو حلف برىء فلما نكل غرم؛ لأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما 
كانت على المطلوب» فلما نكل عنها رجعت على الطالب» فلو حلف أخذ. 
للها نكل نظ عقت الأنف امكل 20 بالف اناد 

قالا: وإذا رد المطلوب اليمين على الطالب» فقبل ذلك الطالب» [ثم 
رجع المطلوب عن] ذلكء» وقال: لم أكن أظنك تجترىء على اليمين. 
فليس له الرجوع عن ذلك قبل أن يحلف الطالب» ولا بعد أن يحلف» 
وسواء كان ذلك عند السلطان» أو عند غير السلطانء» الأنه لزمه الحق كما 
يلزمه] لو أقرّ به» وهكذا سمعنا مالكاً يقول''' وجميعَ مشايخناء وهو الذي 
كيه كنا 


)١‏ انظر: المدونة: 180/4» والنوادر والزيادات: ١14/8‏ ومنها تتمة الكلام الذي بين 
الم كوم 


عنَدَالملك يق :ريت 


عن مالك 5 


ابن حبيب : وحدثني الأوسي. عن إسماعيل ؛ بن عياش » عن عطاء بن 
عجحلان . عن أ بصرة». عن أن سعيك الخدري» أن يهوديا خاصم 000 
من المسلهدة إلى عمر بن الخطاب» فال له عمر : تلك فقال كر 
ما تحضرني بيّنة اليوم. فأحلفٌ عمرٌ المدعى عليه فحلف» ثم أتى اليهوديٌٍ 
بعل ذلك بالمئنة ) فقضى له عمر ببيئّته » وقال: (البينة العادلة أخق من الدمي 
الفا 0 
جرة 


ان عيبي :: شالة: مط نا وان المالعشون عن ذلك خقالا إلى .د 
ععدرف إذا حدت الساوف ات نويه الطاني النقنف لإنه إن ل يكن كان 
عالها فتكه أو هن نهد المطلوف ء خافيرة كانك" از غافية ع عه .أن 
يحلف بالله ما علم بهاء وإن كان حين أحلفه كان عالماً بها وكانت معه في 
البلد أو في القرب بحيث لم يكن يخاف فقَوْتاً على حقه ‏ لو أخره لقدوم 
بيّنته - فلا حق له في بيّنته بعذ» ولا رجوع له على صاحبهء وإن ادّعى 
وحلف أن ذلك لم يكن عن رضاً منه بيمين صاحبه» ولا تركاً للأخذ ببيّنته 
وإن كانت بيّنته غائبة عنه غيبة بعيدة فلا يضِرهُ علمه بهاء ويأخذ بهاء ولا 
يمين عليه أن ذلك لم يكن رضا منه بيمينه» ولا تركا لبيّنته إذا كانت غيبتها 
بعيدة» ["/]] لأن السلطان لو علم ببيّنته قبل إحلاف المدعى عليه فكانت 
معه أو في القرب وصاحبه لا يخاف فَوْتاً على حقه لم يجز أن يحَلمّه له إلا 
على ترك بيّنته» فكذلك يلزمه ذلك إذا [..]”" وعلم بها دون السلطان. 
وإذا كانت في البعد عنه بحيث يخاف الفوات على حقه إذا انتظره إلى قدوم 


)١(‏ الذي بالأصلء. فقال عمر. وما أثبتناه هو الأوفق للفظ والمعنى. 

(60) أورده البيهقي ذ فى الكيوق تعليقا مضنيعة الصدر يض : 65/٠‏ 1ء عن عمر بن الخطاب 
وشريح القاضي» وأورده البخاري 56 بصيغة الجزم: .45١/5‏ عن طاوس وإبراهيم 
النخعي وشريح. 

(*) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمة في الأصل . 


كتاب الأحكام 


عه دان السلطان امحلقة له وسكون عن ١‏ عمد إذا كسيف ته ا ]1*1 يون 
السلطان إذا كانت غيبتها بعيدة وهكذا سمعنا مالكاً [..]7© وجميع مشايخنا 
بالمدينة وبه حكمت حكامناء واخيري ابن عبدالحكم وأصبغ كان ابن 

ابن حبيب: وأخبرني [ابن الماجشون] أنه سأل مالك عن الرجل يقيم 
شاهدا واحدا على حقء فيقال له: احلف مع [الشاهد] فيأبى» فيقال 
للمطلوب: احلف وتَبْرَأء فيحلف ويبرأء ثم يجد [شاهداً آخر مع] شاهده 
الأول» هل يؤخذ له بشهادتهما حين اجتمعا وتبطل يمين [المطلوب]؟ 

فقال مالك : نعم ذلك الذي ا 

فقال لى ابن الماجشون: فكلمت فيه ابن كنانة.» [فقال]: هذا عندنا 
وهمٌ من قولهء وقد كان يقول: إن ذلك ليس لهء لأن الأيمان أبطلت 
الشهاذةء :وقن كان <ليذا الطالب أن يحلف مع شاهده الأول ويأخذ حقه» 
فلما أبى ذلك لم يكن له بعد الرجوع في ذلك. ولا الاعتداد بشاهد آخرء 
لأن يميئته كانت له بمقام شاهدء وقد أبى أن يأخذ بهاء فكأنه رجع إلى أن 
يأخذ بهاء وأن يحَلِمهًا حيث طلب أن يأخذ بشهادة آخر مع شاهده الأول. 

قال: وإنما يكون هذا فى امرأة تقيم ناهذا هذا على طلاق زوجهاء 
أو العبد يقيم شاهداً 6 على عتى سيذه إياه. وكل ما لني فيه البهدرة 
مع الشاهد فيحلف الزوج أو السيد أو المشهود عليه بالشاهد الواحد» ثم 
يجد الطالب شاهداً آخر فإنه يضم له إلى شاهده الأول». ويؤخذ له بحقه. 
وتبطل يمين المطلوب التى حلف, لأن هذا لم يكن أمكن فيه الطالب من 
البعين فتركها كما ذلك في الأول 


. ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار ثلاث كلمات في الأصل‎ )١( 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل . 

() ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار ثلاث كلماتء. ولعلها: (بن الفرج عن). 
(4) من هاهنا وإلى نهاية المسألة نقل طويل في تبصرة الحكام: .1١8/١‏ 

(5) في الأصل: (واحد). 


اتات بسني 


قال لي ابن الماجشون: وبهذا أقول» وهو الحق إن شاء الله" . 

ابن حبيب: فسألت عن ذلك أصبغ بن الفَرَجء فقال بمثل قول مالك 
الذي رواه ابن الماجشون أن له أن يأخذ بشهادة شاهدَيّه جميعاً؛ الأول 
الذي أبى أن يحلف معهء والآخّر الذي وجده بعد إبائه» إذا كان هذا 
الذي وجده بعد إبائه غاتباً [؟/ب] غيبة بعيدةً لم يكن يعرفهاء وليس إباؤٌه 
اليمين مانعاً له من الأخذ بشاهديهء وليس كل الناس يحلف على حقه وإن 
كان محف 


وأما يمين الطالب [الذي”؟ لا شاهد] لهء [وطلب يمين] المدعى عليه 
فنكل عن اليمين» فرجعت اليمين على المدعي» فحلف [وأخذء. ثم إن 
المدعى عليه]ء وجد البيّنة على براءته من ذلك الحق» فإنه يبرأ ويرجع إلى 
[ما أخذ منه فيأخذه»ء ولو كان] المدعى حين رجعت اليمين إليه نكل عنهاء 
ديد لعا الي مو اوضر اد اكول اللي وج لماه بعلي أن خضو مدر 214 
يأخذ ببيّنتهء ولا يمنعه من ذلك نكوله [عن اليمين التي] ردت إليه 479 , 


وقال لي أصبغ: وهذا الذي لا أعرف غيرّه من قول أصحابناء 
[وهو]”' كان أبعد في العبرة» مع الذي أبى اليمين مع الشاهد الواحدء 
[وذلك] لحديث عمر بن الخطاب : «البيّنة العادلة خير من اليمين الفاجرة». 


ابن حبيب: [قال لي مطرف] وابن الماجشون أنهما سمعا مالكاً يقول: 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في: تبصرة الحكام: 2518/١‏ وعبارة الأحكام أتم. 

(0) قوله: (وأما يمين الطالب [الذي لا شاهد] له) يقابله في التبصرة: (ولو كان المدعي 
لا شاهد له). 

(9) قوله: (نكوله [عن اليمين التي] ردت إليه) يقابله في التبصرة: (نكوله عن اليمين حين 
ردت عليه). 

(4) انظر المسألة» وتتمة الكلام فيها فيما بين المعكوفات في: تبصرة الحكام» لابن 
فرحون: 7١18/١‏ معزوة إلى مختصر الواضحة . 

(©) الكلمة مثبتة من: النوادر والزيادت: .١71١/8‏ 


كتاب الأحكام 


لا بأس أن يفتدائ الروحل» وين دحي ]7 نظي فق فالةه: ورك 


عفان : فدى يميئه بعشرة آلاف درهمء 8 الاق 0 505006 
ل" وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمين » وقال: «ما بيمين برة 
0 

وحدثني ا ا اش فم د ات 
أيها الناس إذا ست أحدكم على حق هو له أن يحلف. فوالذي نفس 
عمر بيذه إن في يدي لعوداً). وكان في يذه عودٌ” و" 

أن يف افسالت: مطرنا وابره الماحفوف: أبن يستخلف التاس فيما 


اذْعِيَ عليهم أو اقتطعوه بأيمانهه؟ 

فقالا لي: أما كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعداً؛ فإن كان 
بالمدينة فعند منبر رسول الله 2-3 وإن كان في غير المدينة من البلدان ففي 
مسجدهم الأعظم. حيث مون منه؛ عنل منبرهمء أو تلقام اكيت م 


. ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمة واحدة في الأصل . 

6) لم أقف عليه عن عثمان بن عفانء, وإنما أخرجه الطبراني في الأوسط: 2/٠/١‏ 
برقم: 2488١‏ والدارقطني: 2557/5 برقم: 2.1١4٠‏ عن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه 
بعشرة آلاف درهم ثم قال: «ورب هذا المسجد ورب هذا القبر لو حلفت لحلفت 
صادقاً. وذلك أنه شيء افتديت به يميني». 
قال الزيلعى: ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفى.ء ضعفوه. انظر: نصب الراية: 
0( ْ 

62 لم أقف عليه . 

(©) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: ١١/لاالاء‏ برقم: 247577 وعزاه للسلفي في 
انتخاب أحاديث القراء. وفيه: (إن في يده لعويد. وكان في يده عويد». 

(5) من أول المسألة إلى هنا انظره في: تبصرة الحكام: ١48/١‏ - 154ء والنوادر 
الزيادات: .١00/8‏ 


عبدالملك بن حبيب 
ولوتجانون قياماء مستفلى: القيلة هو الرشال' والسناة فى "ذللف سراء» وهنا 
ا لاد 3 5 )١١‏ 

أدعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم تون ذلك سواءء ومن لم حر من 
الساء ثهارا سدربجت: لبلا . 

وما كان من ذلك يسيراً لا يبلغ ربع دينار فصاعداً إنما يحلف الرجل 
في مكانه الذي قُضِيّ عليه فيه باليمين - وإن لم يكن في مسجد ‏ ويحلف 
جالسا إن أحت: 

وتحلف المرأة فين بيتها غعالية: ولا تحرج القن المشعدك لذلك» [:/] 
ويُخرج القاضي في ذلك الواحدّ؛ أي: يرسله إليها فيحلفها"'". 


وانو لذن أن نيلت رقن القن بن االارس:[ افعو .كولن] لقو »ا المسن جراد 
ادير .وما اتبيه من المراضع: اكقال: أن الدلف مكاني رول اخلفيه هتايك 
فهو [...0©. إن لم يحلف في مقطع الحق» وحيث تجب الأيمان» غرم 
إن كان مدعى عليه. وبطل [...1]؟' حكم مروان بن الحكم على زيد بن 


ثابت . 


وإنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء [ولا يطالب] بأكثر من ذلك في 
الحقوق والدماء واللعان. 


وكل ما تمع فيه اليمشة [على المسلمين أو النصارى أو اليهودا 6 
المجوس» غيرَ أن هؤلاء إنما يحلفون حيث يعظمون من [كنائسهم] ومواضع 
[...1” مالكاً يقول في ذلك كلهء وجميع مشايخنا بالمدينة. 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب: (تخرج). 

() انظر هذه التتمة للمسألة في النوادر والزيادات: ١١0/8‏ مع اختلاف في العبارات» 
وعبارة الأحكام هنا أتم من عبارة النوادر. 

(*) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات في الأصل . 

(4:) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار خمس كلمات في الأصل . 

(6) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات. 


كتاب الأحكام 


عن مالك مثل ذلك كله" , 


قال: “وسالت. مطرف إبق عبداتك] »عن :الرج] .يذعى علن: الرجل أنه 
باغه ريع وأن ثمن ذلك باق عليه» فينكر [الرجل] المدعن غعلية. ٠‏ فيؤمز 
باليمين بعد معرفة الخلطة بينهماء فيقول: أنا أحلف أنه لا حق له قبّلىء 
ويقول الطالب: بل تحلف ا ما بعتك كذا وكذاء فيأبى ذلك» ويقول: 0 
أحلف أنه لا حق له قبَلى؟ 


فقال: بل يحلف على ما ادعى الطالبٌ وذكرّء وكذلك سمعت مالكاً 


فقلت: وما التوريك؟ 


فقال: الإلغاز في يمينه. والتحريف». كأنه يريد أن يغبي في يمينه ع 
قن انقعت مدك ما تقول وقضيتك: العم + فأنا أحلف أنه لا عمق للك ويل ) 
فليس ذلك لهء لأنه إنما أقر بأنه ابتاع منهة وقفضأه. كأن الحق قل لزمه» 
وصارت اليمين على الطالب؛ أنه ما اقتضاه شيئاء ثم يأخذ حقهء وما كان 
مما تقع فيه الأيمان مما يشبه هذا فهو على هذا التفسير. 

قال عبدالملك: وسألته عن الورثة يُذَّعى على صاحبهم بمثل هذا كيف 
يحلفون؟ أعلى البت أم على العلم؟ 


فقال لي: بل لا أيمان عليهم إلا على من بلغ منهم عِلمْ ذلك من 
كبير حاضرهء فيحلف بالله لما علم صاحبه الهالك ابتاع منك ما تقول ولا 
أعلم لك عليه حمًا. 


فأما من كان منهم غائباً أو صغيراً في حياة الهالك فلا يمين عليه. 


)١(‏ انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: »2487/١‏ تبصرة الحكام: 1517/١‏ معزوًا إلى مختصر 
الواضحة. وما بين المعكوفتين منهما. 


م عبدالملك بن حبيب 


وكذلك ما قاموا به من حقٌّ للهالك على حي فأثبتوه بالبيّنة» [فيحلف] الكبير 
منهم الحاضرٌ بالله لما علم صاحبه اقتضى هذا الحق حتى مات». وليس 
عليهم أن يحلفوا (أن) هذا الحق حق. 

وليس على من أقام بيّنة على حق له أن يحلف مع بيّنته أن حمّهُ حى 
إلا أن يدعى [:/ب] المطلوب أنه قد قضاهء فيحلف لما اقتضاهء وهكذا 
نهنا مالك ول 

قال عبدالملك: وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ بن الفَرَحٍ عن ابن 
القاسم عن مالك مثله . 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشونء فقال لي في أيمان الورثة - 
مثل ذلك؛ وقال في د يمين الأول: إذا حلف بالله ما لك علىّ [من كل ما 
تدعيه] قليل ولا كثيرٌ فقد برىء» ولا يُنظَرُ إلى قول المدعي . 

قال عبدالملك: وهذا [أحب إليَ إذا كان] المدعى قبله مَن لا يتهمء 
وكان المدعي كن آهل 'الكلنة والطلتب بالقينية0 , 

ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يدعي قبل الرجل حمًا ولا يأتي 
ببيّنة على حقه فأحلف السلطانٌ المدعى عليه إن عرفت الخلطة بيتهما 
وأبرأه» ثم أتى المدعي بشاهد على أن حقه حقء» قال: إذا حلف فقد برىء 
1 ]"” ومدق حنة؟ 

فقال لي: لا يكون ذلك له؛ لأنه لا يسقط يميئاً قد 1.-..]0" »2 وإن 
أتى بشاهدين عدلين كانا أحق من اليمين» وأعدى عليه بحقه. 

قال: وسألت [مطرّفاً] عن ذلك» فقال لي مثله» وقاله ابن عبدالحكم 
وأصبغ . 

قال ,وشألتةة مظافا وابن الماجشون [عن قول مالك] ‏ في الصغير 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام: »51٠/١‏ وما بين المعكوفات مثبت منها. 
(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين في الأصل . 


كتاب الأحكام ل ) 
1 0 
[وإن] بلغ الصغير حلف عَم شاهده واستحق نه وبطلت يمين الحالف 
أؤلا: أإذ ذلك فيما كان [مالا] أوبقتيعا [كيه] كن الحارية والعيد والدان أو 
ما له الغلة؟ 

عليه فإذا بلغ | لصغير وحلف استحقه إن كان بعينه وإلا بقيمته يومئذ إن كان 
)2 

.  اننتاعغ‎ 


قال عبدالملك: وقال لي ابن عبدالحكم وأصبغ مثله. 


قال: وسألت مطرّف بن عبدالله عن امرأة أعتقت جارية كانت فى 
بديها' عند موتهاء- ابن لها غائب»: قلما قدم. ادعى: أن تلك الجارية: كانت 
له ولم تكن لأمهء وأقام شاهدين شهدا أنهما يعرفان الجارية له قبل 
ذلك. إلا أنهما حضرا إعتاق الأم إياها عند موتهاء ولم يذكرا علمهماء 
وشهد آخرون أنهم يعرفون الجارية في خدمة المرأة» لا يعرفون لأحد 
فيها حقًا؟ 


فقال لي: شهادة شهيدّي الولد أحق. ولا يضرهما حضورهما إعتاق 
الأم إياها وتركهّما أن يُعْلِماها أو غيرّها بشهادتهماء لأنه ليس موضع حكمء 
ولا مقطع حق» وفدديطتان: أنها جارك :إلنيا نحن .ولدها يمالا وعلمون» فليا 
قدم ابنها وادعاها قاما له بما علما. 


وأما الذين شهدوا أنهم يعرفون الجارية في خدمة المرأة لا يعلمون 
لأحن فنها جما فشهادة مَن شهد أنه يعلم أحق ممن شهد أنه لا يعلم. 


وكل الناس يشهدون على أن الرجل قد يكون 51/]] فى يديه العبد 
يختدمه» والثوب يلبسهء. لا يعلمون لحن فيه عدا فإذا استحقه أحد 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام: 777/١‏ منتخب الأحكام: 73١9 - 78/١‏ وما بين المعكوفات 
مثبت منهماء ولكن فيهما ما نصه ( ...00 فقيمته يومئذ إن كان فائتاً). 


60 عبدالملك بن حبيب 


بشهيدين أنه له لم ينتفع ذلك بشهادة الناس كلهم أنهم رأوه في يديه يختدمه 
وتلسعة: 


قال: وضالت عن ذلك أصبغ » فقال لي مثله . 


ابن حبيب: وسألت مطرّفا عمّن [ادعى] الشجر في يدي الرجل أنها له 
- وهي يومئذ مثمرة - هل تعقل له الثمرة حتى يستبرىء دعواه؟ 


فقال لي: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له الثمرة حتى يأتي ببيّنة 
ويستبراً أمرهء وإن لم يدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها من 
يديه فكان الذي يدعي من استحقاقها أمرا قريبا ليس في إيقافها ضرر على 
الذي هي في يديه [فأرى أن توقف له]ء وإن كان في ذلك ضرر لم أرَ أن 
توقف له. فإن استحقها وتم أمره فيها [والثمرة في الشجرة] أخذها وغلته 
الى "اسك عو .دلدة عون اعولة لين سقية؟ اسفن 7 ]117 إن نيعيك 
الثمرة» وإن انتسق بودن "كذ اذ ون حو لذذتى ر الدرةة وهى للذي جذها 
وو ]كان اقوس عاقيا شن لذ القلة القيمات: 1 


قال عبدالملك: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال: إن في الغاصب 
مثله . 


وقال لي في غير الغاصب: إن أتى المدعي بشبهة بيّنة» أو أمر ظاهر 
زان أن تَعمّل 0 


انك« سحبينت : وسألت مطرّفا عن رجل باع من رجل عبداً ثم أتاه بعد 
1 ع ؟ كم|) 5 أيه . 5 
عشرين ' سئين أو افل أو اكثر يدعي أنه لم يقبض منه الشمن» وادعى 
المبتاع أنه قد قضاه؟ 


. ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل . 

0) انظر: النوادر والزيادات: ١91/8‏ وما بين الجكرنات قي ميته بزالعيسالة خزهاك 
(4) هكذا في الأصل والصواب: (عشر). 


كتاب الأحكام 60 


فقال لي: القول قول المبتاع مع يمينه أنه قد قضاهء وهذا ما لا شك 
فيه غددنا» .ولا عند أحد. من علمائنا الناضين + كذلك: كان مالك يقول: ' إن 
فى كل :ننا: الحرى حفن الرفيق والدواب والدور والحوائط والرباع والعقار وما 
أشبههاء ثم أتى بائعها بعد ذلك يدعي أنه لم يقبض أثمانهاء وزعم مبتاعها 
أنه قد قضاهء أن القول قول مبتاعها مع يمينه. وإن لم يمض لذلك إلا 
السنة والبيتان وتيحق ذللق- لأن هذه الآشياء' لبس ' أظيل تايعها عددنا على 
الديق)» إلا على النقاضين: 


التقاضي وإلى الآجالء فأتى بما لم يطل جدًا يدعي أنه لم يتقاض الثمن» 


وإن جاء بعد زمان طويل مثل العشر سئين وأقل منها مما لا يجري 
بين الناس التبايع إلى مثل ذلك من الأجل فلا شيء له» والقول للمبتاع مع 
يمينه أنه قد قضاه ثمن ذلك. 


قال لى مطرّف: وكذلك كان مالك يقول فيما اشتري من الحنطة 
والزيت [0/ب] وما أشبه ذلك مما يُبتاع في الأسواق من معايش الناس 
وحوائجهم ثم أتى بائعه بعد [...]''' مبتاعه وبان بهء فادعى ثمنه. 
وزعم مبتاعه أنه قد قضاهء فالقول قول المبتاع مع يمينه» وليس للبائع 


هاهنا قول. 

وإن أتى بعد اليوم واليومين قال: وما لم يبن المبتاع بما باع من ذلك 
فالقول قول البائع . 

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله فقال لي مثل قول مطرّف 
1 ...0“ وقال لي: هو قول مالك وأصحابنا لا نعلم غيره. 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة في الأصل‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين في الأصل‎ 


0ك عبدالملك بن حبيب 


قال: وسألت عن ذلك أصبغ فلم [يميز بينهما]”''. وجعل ما عدا 
الحنطة والزيت من الدور والعقار بمنزلة البز'"' والتجارات. وجعل القول في 
ذلك قول البائع أَيك] مواق بعد عشرين سنة - حتى يجاوز الوقت الذي لا 


وقول مطرّف وابن الماجشون أحب إل وبه أقول وقد روياه من 
زفية 
لي : 


0 9 
6د مد 


باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره 


قال عبدالملك: [وسألت] مطرّفاً عن الرجل يتعلق بالرجل في بعض 
المواضعء فيدعي أن لأبيه عليه دَيْناَه وأبوه [...]”' أيمكنٌ من إيقاع البيّنة 
عليه بغير توكيل؟ 

فقال: نعمء يمكن 5 ذلكء دليف اله جانافة [ودلق إذا كان 
الدعى له قريياك: فإذا أتن تالبئنة أعدق اللطاة عليه بالينال؟*؟ فاص ايد 
إن كان الولف وكيا قن كنت وكالعفب» أو كان مقوضا إليه ف امور أننه 
والقائمّ به» دفع السلطان ذلك إليهء وإن لم يكن كذلك أوقفه السلطان 
للغائب» وضرب له أجلاء فإن جاء يطلبه أخذهء وإن لم يطلبه وقال: قد 
كنت تقاضيتُ رُدّ على الغريم» وإن لم يأتٍ إلى الأجل رُدّ إلى الغريم 
أيضا . 


)١(‏ في الأصل كلمتان غير واضحتان» وما أثبتناه أقرب شيء لهما. 

(؟) في الإعلام بنوازل الأحكام : 00م 

(*) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث أو أربع كلمات بالأصل . 
(4) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(©) في تبصرة الحكام: ١١ - ١١7/١‏ (أعذر عليه السلطان بالمال). 


كتاب الأحكام 

قال لي مطرّف: وهذا إذا كان موضع الأب المدعى له هذا الدين 
يبت للولدء أو بتفويض إليه في أمور أبيه»ء كما فسرت لك. 
مقزاء ترك نولو :يعرقن له كاتك غيية الأ 'قزبية أو عيدة .إلا انيت 
توكيل الولد فيأخذه. 

قال: فقلت لمطرّف: أفرأيت إذا جحد هذا الغريم أن يكون لأبيه عليه 
آحر؟ 

قال: إذا أحلف الغريم بالله أنه بريء من هذا الدين» فإن حلف برىء 
الآن من العرضة له» فإذا قدم الغائب فحلف مع شاهده اتبعه بهذا الحق. 
وإن نكل فعن حقه نكل» فإن نكل الغريم أولا عن اليمين أخذ منه الحق 
معجلا ثم أوقفف ‏ كما وصفت لك - فإذا قدم الغائب أخذه ["/أ] 
1 

وكذلك: آقالخالة قن الضغير يعة الذى *'" عق لأمة على برشل سق 
ول سم ل 1 اع" أندقال للغرئة: اجلت أن«هذا الس الى شود 
به عليك الشاهد ليس عليك» فإن [ ...0" الصبي فيحلف الصبي مع 
شاهذده ويأخذ. 


فإن«تكل الهعرم غن :اليعين كان تكوله كإقراره وأهل:منه 
الحق. ودفع ولي الصبيء ولا يكلف الصبي إذا كبر يميناًء ولا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل. 
(9) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (ذكر). 

(6) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) هكذا في الأصل ولعل الصواب: لولي. 


ع عبدالملك بن حبيب 


1 مد :4 ]"" يجب له الهق بالشاهه الواحدة وف[ ا 
وعدا فيما يحلف فيه الذي وكله مم شاهذده. 


قلت لمطرف 1[ منمية] "" انزينا: امن الولو كاللدى :ومين ليما 
ادعاه الولد؟ 
قال: نعم هو عندي 0 


قلت: فالأخ والجار؟ 


قال :لثة إلا أن يكون ذلك فى "العمل أى الدانة أ النوس يدعتة [فن 
يد الرجل] لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لجاره على وجه الحسبة 0 
عليه» وكلهم [غائب» فأرى] أن يمكن في مثل هذا من إيقاع البيّنة لهؤلاء 
كلهم. لأن هذه أشياء تفوت وتحول [وتغيب]» فإن أقام بيّنة قاطعة أو 
شاهداً واحداًء دعاه السلطان بحَمِيل يتحمل له بصفة ذلك الشيء وقيمته بعد 
أن يصفه في كتاب» ويُشهد عليه كما يُشهد على الحكم. ويضرب فيه أجلا 
للغائب؛ فإن أتى إلى ذلك من الأجل ‏ وقد قامت له بيّنة قاطعة - حلف 
بالله لما باع ولا وهب ولا أخرج ذلك من يده بوجه حقء وإن كان إنما 
أقام له شاهداً أحلف مع شاهده إن حمقّه لحقٌء وحلف بالله أيضاً ما باع ولا 
وهب ولا خرج ذلك من يده بوجه حقى. 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون. 


فقال: لست أرى أن أمكنَ أحداً من إيقاع البيّنة على أحد بدعواه عليه 
قير تتنيدة ال أن ولا لولدة ول لأخ. ولا لجارء ولا فى دين. ولا 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار خمس أو ست كلمات بالأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل. 

(*) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل. 

(5) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل مقدار ثلاث كلمات ومقتضى السياق أنه: (كما 
وصفت لك). 


كتاب الأحكام 0 


في حيوان» ولا في عَرْضء كانت غيبة المدعى عليه قريبة» أو بعيدة» ولا 
يعرض للمدعى ذلك عليه إلا بتوكيل يثبت للقائم بذلك عليه. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ فذهب مذهب مطرّف في ذلك كلهء إلا 
أنه قال لي في دعوى الولد لأبيه بالدين: إن كانت غيبة الأب بعيدة وقد 
أثبته الولد بالبيّنة» فطول غيبته كموته» يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله. 


قال: وقول مطَرّف أحب ما فيه إلىّ؛ وبه أقول. وهو أشبه إن شاء 
0١‏ 
الله . 


باب ما جاء في دعوى ولد الأمة 


قال عبدالملك: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل نكم أمَةَ ثم 
اشتراهاء وقد ولد له منها قبل الشراء وبعد» فاختلفا في الولد؛ فقال [7/,رب] 
البائع : ولدوا فى النكاح. وقال الزوج : بل ولدوا بعد أن اشتريتهاء والولد 
صغارٌ أو كباة؟ 

فقال: ينظر في ذلك». فإن ريء أنهم للنكاح فالقول قول البائع» وإن 
رأى”' أنهم لبعد الشراء فالقول قول الزوج» وإن أشكل ذلك وججهل وقت 
الشراء فالولد أحرارٌ صغارا كانوا أو كباراء ولا يُلتَعْتُ إلى قول الزوج ولا 
البائع في ذلك؛» ولو أقرّ الزوج أنهم ولدوا قبل الشراء لم يكن إقراره [إلا 
بدن ]: 


قال: فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله”". 


)١(‏ انظر المسألة في: تبصرة الحكام: ١١5 - ١١7/١‏ وما بين المعكوفات مثبت منها. 
(0) هكذا في الأصل والصواب: (ريء). 
(9) انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزيادات: 187/1 مع اختلاف في العبارات. 


69 عبدالملك بن حبيب 
الدعوى في الأمة 


قال عبدالملك: وسألت أصبغ عن الرجل تكون له أمة الرجل قد 
ولك منة فيقول: سيدهاة روحتها: ويقول الذي هي عنده: بل ابتعتّها 
منك؟ 

فقال لى: يحلف سيّدها بالله ما باعها منهء ثم [يأخذها وولدها]. 


قلت له: فلو قال سيدها بعتكها بثمن كذا وكذاء وهو لى عليه وقال 
[الآخر بل] زوجتنيها؟ 

فقال: يحلف الذي هي عنده بالله لما ابتاعها منهء ويبرأ من الثمن [ثم 
يوقف عنه ولا] تترك عنده وهو متكرٌ لأن تكون أمتهء إلا أن الولد أحرارٌء 
ولا ترد ل سيدهأ لأنه قد أقر [بها] وأنها فى إقراره أم ولد ا فلا 
يحل له ارتجاع أم ولد غيره» ولا دعوى له في الولد. ولا [أن يقول] إني 
بعتكهاء ولا تكون زوجة للذي كانت عنده بادعائته ذلك دون إقرار السيد أو 
بين تقوم على النكاح . 

قلتٌ: فإن أوقفتها ما يؤول إليه أمرها؟ 


قال: إن أقرٌ الذي أولدها بابتياعها أدى الثمن إلى سيدها الأول 
ورجعت إليه أم ولد بحالهاء وإن ماتت قبل ذلك فماتت عن مال أخذ 
سيدها الأول الذي زعم أنه باعها من هذا من ميراثها ثمتهاء وكان ما 
فضل للذي أولدهاء لإقرار الآخر له بأنها أم ولدهء وإن مات الذي أولدها 
قبل موت الجارية أعتقت الجارية بموته» ثم إن ماتت بعد ذلك كان جميع 
ما تركت لمّن يرث ولاءها من ورثة الذي أولدهاء ولم يكن لسيدها الأول 
- إن زعم أنه باعها ‏ أن يأخذ من ميرائها ثمنهاء لأن المال هاهنا إنما هو 
لورثة الذي أولدهاء وذلك خلاف”' لموتها في حياة الذي أولدهاء حيث 


.187/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
هكذا في الأصل والصواب: (خلافاً).‎ )0( 


كتاب الأحكام 


يصير الميراث له» وإنما هو كدَيْن كان عليه لم يكن له به وفاءء ومات له 
مولى في حياته» فإن غرماءه يأخذون دينهم من ميرائه» وإن مات هو قبل 
مولاه ثم مات مولاه لم يكن بعد لغرماته أن يأخذوا من ميراث المولى د 
الميت» لأن المال قد صار لغيره» فبِججحدان الذي له الدين لابتياعها كعدمه 
بثمنها لو كان به نقذا. 

قلت له: فعلى مَنْ نفقة الجارية في إيقافك إياها؟ 


قال: ينظر السلطان لها في ذلكء» فإن لم يجد لها نظراء [8/]] [ولم 
تقو] على نفقة نفسهاء قال للذي يوقفها له وهو الذي أولدها -: إن شئت 
فأنفق عليها [وإلا أعتقناها]اء ثم لم يكن لك بعد فيها رجوع لأنا لا ندعها 


ظ اختلاف موضع المدعي والمدعى عليه ظ 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن الرجل من أهل المدينة تكون له الدار 
بمكة» فيدّعيها رجل من أهل مكة» أين تكون خصومتهما أعند قاضي مكة 
حيث المدعي أم عند قاضي المدينة حيث المدعى عليه؟ 

فقال لي: هذا يختصم فيه عندنا اليوم وقد جاء فيه كتاب من الخليفة 
1 مدو ]1 والد ىد كليد فى للك وتعريف يها الحكايدا أن لصوف الما 
تكون حيث المدعى عليهء 56 حيث المدعي والدار التي أدعىء ولو 
كافك الندان امهيا يشير ‏ اق وس عنيهنا 1 م كن سيد هفانك 
الخصومة أيضاً إلا إلى قاضي المدينة حيث المدعى عليه» ولا يلتفت إلى 
فيك السرم دولا .إلى سيت الدان القن ادفيتة. 


. ها بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالأصل‎ )١( 
ها بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل.‎ )5( 


622 عبدالملك بن حبيب 


فقلت: فكيف وجه بيّنة المدعى لحقه وما حد إثباته إياه؟ 

فقال لى: إن شاء بدأ يقاضيه قاضي مكة. فرفع إلنه أهرفة بوانت 
ددا نجه غلى' أن الذاوكله از كاد يطلموثها لمند أو علض الو لدف 

وإن أراد أن يوكل وكيلاً أثبت وكالته أيضاً عند قاضيه قاضي مكة. ثم 
وجّهّه بالكتاب إلى قاضى المدينة» فاستعدى على الذي يدعي الدار عليهء 
فإذا واضعه الخصومة فسأله القاضي عن بيّنته ومنفعته» أخرج كتابه بالذي قد 
أثبت عند قاضى مكةء فإذا ثبت الكتاب عند قاضى المدينة لزمه قبول ما فيه 
من إيقاع البيّنة» وما يرجو في المدعي من إدراك حقهء وقرأه على المدعى 
عليه» وقال له: هلم المخرج إن كان لك من هذا مَحْرَحٌء وإلا أنفذت 
الحكم عليك إن تبين له إنفاذه. 

قلت: فلو كان المدعي أو وكيله لم يكن جاء بكتاب من قاضي مكة 
بإيقاع بينة وإنما قدم على المدعى عليه فاستعدى عليه قاضى المدينة؟ 

قال: فينبغي لقاضي المدينة إذا هو علم أن بيّنته بمكة - حيث الدار 
إليه»ء ويؤجل له على قدر المسافة ووجه مطلب الأمر. 

أهة حفين: وسالق عع ذلك أن الماجشون. 

فقال لي: إنما يكون النظر إلى قاضي مكةء حيث المدعي والشيء 
الذي ادُعيَء ويسمع [8/ب] من بيّنته وحجته» ويضرب لصاحب الدار أجلاً 
على حال ما يصنع بالغائب» وإن كان [المدعي]”''' بغير مكة بحيث تكون 
الدار التي ادعي فيهاء فإذا جاء صاحب الدار [....]”" على الدفع على 


)١(‏ ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالأصل. 
(0) الذي في الإعلام. ص: 545 (في الأجل؛ خرج أو وكل على الدفع عن نفسه 


كتاب الأحكام 222 
فقال لي بمثل قوله حرفاً بحرف. 
ابن حبيب: وهو أحَب إليّ وأَبْيّنَء وبه أقول. 
جاءها شا خا علد ديف الدك ١]‏ الوزدعن: فى لدان | مويك تنا ضيف ] لكان 
ذلك لهء ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك. 


ثم قال: انظر كل من تعلق برجل في [حق من الحقوق] إنما يخاصمه 
خيكا تعلو ار إزا كان للموضع: امبر يكم او فاص [كان المدعي: فيه في 
ذلك] الموضع أو غائباً عنهء [إلا أن يكون]”" قرارهما بغير ذلك البلدء أو 
لم ايكن؛ ا لكت 


انز خبيت: وأنا أقول “بهذا إذا تعلق مه فن ديف أو اقال او عحق فده 
ال التي هي في ذمم الرجال. وأها"العقاوسافإان قاف الغقال أيقنا 
بالموضع [الذي فيه المدعى فيه] [فإن]0©» عليه أن يحبسه لمخاصمته في 
ذلك الموضعء لآن ابن الماجشون قد رأى أن يكون [الرفع] حيث الشيء 
المطلوب»؛ وأن يرفع معه إليهء فكيف إذا تعلق به فيه! 


وأما إن لم يكن الشيء في ذلك الموضع الذي تعلق به فيه. وإنما هو 
)١(‏ هكذا في تبصرة الحكام: 779/١‏ وعبارة الأصل (الذي اطلع متحطة تمكة أو كان غانا 


فتعلق به المكي)» وهي غير مستقيمة التركيب. 
فح الذي في تبصرة ة الحكا عن ابن حبيبا (كان) وهو الصواب و الا إصلا 
6 عن شي 0 


الألف بدل الواو. 

(6) انظر: تبصرة الحكام: 237/١‏ النوادر والزيادات: 5094/8. والتتمة بين المعكوفات 
نما 

ع انظر: تبصرة الحكام : ا والتتمة منهاء ولكن العبارة لفظها (أو حق مما يكون 
ف ذبنه الرسال): 


(5) كلمة غير واضحة بالأصل» وأقرب شىء لها ما أثبتناه. 


»© عبدالملك بن حبيب 


فى فرار المدعى عليه أو فى غيره» فليس للمدعى أن يبحبيسه لمخاصمته 
)0 1 1 
10 


52 2ع 22 


لزيا تدزية لت 


عبد ادعى الحرية 


أن : حبيت: وسألت مطرّفاً عن العبد يدّعى الحرية ‏ عندنا - فى يدي 
مبتاع ابتاعه. ويزعم أنه من أهل بلدة من بلداننا قد عرف واليه بالتعسف 
على أهل ذمة ذلك البلد وبيعهم. فيزعم العبد أنه منه» ولا يعرف ذلك إلا 
بقوله» وهو يوم يدعي هذا في غير ذلك البلد؟ 

فقال ال > إذا وف ذلك الآمير كان فى كلد عن :عال ها وضصفة 
فارق ]سرس تين ما مدعي سين عمقل اناهن الواحة أو الحييره عور 
العدول. أو اللطخ من الأمر. أن يرفع لي بلده الذي يرجو فيه منفعته 
وإثبات حريته . 

ا ل فأرى أن يتخذ به على صاحبه حميلاً لثلا 
يبرح به. ثم يسأل العبد عن موضعه وسببه ومّن يعرف حريته ببلده) ثم 
تكتني ردنك إلى .قاضين الله يامو فم «الكقفت ما ذكر الخية: وسو الد جه 
الذين سمىء» ثم يعمل على ما يأتيه من أمره. 

قال: فإن لم يجد به صاحبه حميلا رأيت لذلك الحاكم أن يحبس 
العبد عنئذه وفى حبسة .»2 1/4 ولا يخلى بينه وبينه» فيخرج به سرأ حتى 
يأتيه جواب كتابه. 


ابن حبيب: وسألت أصبغ بن المَرَجٍِ عن مثل ما سألت عنه مطرفاً. 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام: الل مم تصرف في الألفاظ ليستقيم الكلام» حيث إن 
نقله عن ابن حبيب ليس مطابقاً تماماً . 


كتاب الأحكام رع 
فقال لي مثل قولهء وأخبرني عن أشهب أنه سمع [...)]”"2 يسأل 

مالكا لابن غانم عن العبد يدعي الحرية» ويقول: لي بيّنة بموضع كذا وكذا 
إف4 ١‏ 

0 


فقال مالك: اكتب إليه: إن جاء بشبهة» أو لطخ. فأمكن العبد من 
[الخروج يأتي] ببيّنة [حريته]ء بعد أن يأخذ به حميلا لسيده» وإن لم يأتِ 
بحميل فاطرحه [في السجن]ء وتوكل من يقوم بأمره. وتكتب أنت له إلى 
الموضع الذي ذكر فيه بيّنته. 


وهذا إن لحك وجه ملكه إيآه وحوزه له. 


وإن لم يُثبت السيد ذلك جيل بينه وبينه لإنكار العبد الحرية» وهو 
مذكر للعبودية . 


الرفع رفعه إليه مع سيده ‏ وإن بعْدَ المكان ‏ وكذلك [الجارية] في ذلك مثل 
)2 
العبذد ‏ . 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار أربع كلمات بالأصل . 

(6) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) العبارات بتمامها في النوادن والزياداك: + 1# هشكذاه ودذكر ابن حبيت مشالة أبن 
كنانة مالكاً لابن غانم القاضي» في العبد يدعي الحرية» وقال فيها: إن جاء بشبهة أو 
لطخ» فأمكن العبد من الخروج يأتي ببيّنته بعد أن يأخذ منه حميلاً لسيده. فإن لم 
يأتِ بحميل» فاطرحه في السجن ووكل من يقوم بأمرهء واكتب إلى الموضع الذي 
ذكر العبد أن فيه بيّنته. وهذا إذا أثبت السيد ملكه إياه وحوزه لهء وإن لم يثبت ذلك» 
تجن يخه اويفه؟ الذتكار" اليد ارق قال اضيع ‏ دإخاعياء الكتاف من عبد كن اديع 
إليه من القضاة في أمره ما يستوجب به الرفع» رفعه مع سيدهء وإن بعد سيدهء وإن 
بعد المكان) وكذلك الجارية فيه مثل العبدء :وما بين المعكوفات معيت: من النصضن 
السابق . 


0940© عبدالملك بن حبيب 


قال: نعمء وعلى الآخر البراءة منه. 
ينظرُ ثم قام بعد بذكر الحق؟ 

قال: لا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه؛ بأن لم 
يكن يعرف شهوده. 9 كانوا غُيّاباً أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه. أو 
يكون كان لهم سلطان يمتنعون به. ونحو هذاء. مما يعذر به»ء فيحلف باللّه 
ما كان تركّه القيام إلا للوجه الذي ادعى بهء ثم يكون على حقه وإن طال 
زمانهء لأن رسول الله كك قال: ١لا‏ يَبِطلٌ حَقُ امْرىءٍ وَإِنْ قَدُم)”" . 

قال: وإن أبى أن يحلف. حلف الورثة بالله لما يعلمون لياه فإن 
حلفوا برئواء وإن نكلوا غرّمواء أو مَن نكل منهم. 

ابن حبيب: وشو لت مطرّفاً عن أجير الفراء. يبيع الفرو بحضرة 
جما روه ثم يريد فيض الثمن لتقسضةة ويقول: كان المرو ل مما أعمل 
لتفسى ؟ وينكر ذلك الذي استاجرهة ويقول: إنما لت أجيري لبس لك معى 
شيء . 

فقال لي: إن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع» وهو أجير كما هوء فالثمن 
له؛ كان الذي استأجره حاضراً أو غائباً. بعد أن يحلف بالله أن الفرو كان 
له. 


)١(‏ لا أصل لهء ولكن جاء عن شريح القاضي معناهء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 
4 في باب من قال الحق لا يبطله طول الترك» من كتاب البيوع والأقضية» 
برقم: 27750177 ولفظه: «الحق جديد لا يبطله طول الترك». 


كتاب الأحكام 


وإن كان مثله لا يعمل لنفسهء ولا يبيع لهاء وهو [4/ب] أجير"'"'. 
فالتمن للذي استأجره » بعل أن يحلف أن الذي ادعئى الاجيز لبق كما ادعى 


فح 
به 0. 


92 لم صنهم 
36 56 


بناء الرجل في أرض امرأته 


في أرض امرأته ثم اختلفا؛ فقال الزوج: بنيت لها بنفسي ولم تدفع إليّ 
النفقة. وقالت المرأة: قد دفعتٌ ذلك إليه»ء وما بنى إلا بمالى» فالقول 
الاي الزوج 5 يمينة . 


ابن حبيب: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: من ادعي عليه 
فراض أو وديعة أو بضاعة» فجحدها ثم أقرٌ بها بعد ذلك وادعى إتلفها]. 
أو قامت عليه بها بيّنة بعد إنكاره» فادعى أنها ضاعت. فهو ضامن لأنه 
1 او كار اها 


ع 


وكذلك» من ادعى. علية. دين فأنكره. وقال: ما كان [من ذلك] قط 
شىء » ثم أقرّ به بعك ذلك» وأتى منه ببراءة» أو قامت عليه فسثة 
1 ديق ]"” ”بر افق كاذ نمه البزاءة من ذو قن أكر أندركون ذللة عليه 


. كلمة (وهو أجير) مكررة مرتين بالأصل‎ )١( 

(0) انظر: تبصرة الحكام: ؟59/9١.,‏ والنوادر والزيادات: .١١1١/4‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ليست بالأصل» وقد أتثبتناها حيث لا يستقيم المعنى إلا بها. 

(4) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل. 

(9) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات؛» ولعل أقرب شيء إليها (فأتى على 
قوله). 


2 عبدالملك بن حبيب 


فيو بجاحن زلة نتن تواسة :إذا اقالوة ها نلك عرق هذ الدهه بول عزو 


فأما إن قال: ما كان لك على منه شيء فهذا تنفعه البراءة. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

قال أصبغ : وكذلك سمعت ابن القاسم وسجعت أشفيث يقوله في 
الدين والوديعة وغيرهاء فإنه لا كلام لمنكر فيما أنكر بعد إنكاره» ولا حجة 
لا بدعوى بيّنة ولا بدعوى ضياع . 


0 52 
5-3 3 قت 


دعوى في جارية 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يتعلق بالجارية في يد الرجل في 
مثل الفسطاط وبها منزلهء وأنه ابتاعها بالإسكندرية» فيقيم البيّنة بالفمسطاط 
أنهم قد سمعوه ينشد جارية سُرقت منهء إلا أنا لا نعرف أهي هذه أم لاء 
فيسأل أن يذهب بها إلى الإسكندرية ليقيم البيّنة أنها له. 

فقال لى: ليس ذلك له. 

فقلتٌ: إنا وجدنا من قول ابن القاسم عن مالك» أنه قال: يضع 
قيمتها ويذهب بها. 
عدلٍ يشهد له أنها جاريتهء وإذا سار بها فنفقتها وحملانها عليه. 

قال لي أصبغ : وإن كانت رائعة جدًا لم أرَ أن يذهب بها وكذلك بعد 
الاستحقاق . 

قال: وإن أتى بيمين» إذا كانت رائعة جدأء قلتٌ: فكيف يصنم؟ 

قال: يطلب ما يريد على صفتها ونعتهاء كما يصنع لو كانت غير 


كتاب الأحكام 6 


رائعة» أو كان عبداً وكان البلد الذي يريد أن يطلب به رأس ماله فيه بعد 
استحمقاقه تعدا ) مبتميرة الشهز ]1/٠١[‏ ونحوه». لم اك من ذلك ٠»‏ للضوو 
القع زقئه سنن اليل بوعاى يده و كلانه تع عن المينضى بالزائعةا خرن 
الذي في ذلك على سيدها. 


رجلان ولاءه. ويدعى كل واحد منهما أنه مولام ولا 0 سلة) 
فيحلفان» ويقسم المال بينهما؟ 

قالا: لا وإنما يحلفان ويقسم ما ادعياه بينهما في كل ما تشبثا فيه 
[وتنازعاه]ء ولا دافع عنه'"'. فأما ما كان السلطان هو الدافع عنه والمانع 
لفه والوونة إن بيج ]”"" بون مووقه فاه لا وقيتية هونا بالأتينة» انيما إذا 
عجزا عنه ولم يثبته أحد [....]0". 

قلت لهما: فإن أتيا ببيّنة فتكافأت البيّنتانء» أيحلفان ويقسم المال 
بينهما؟ 

[قال: نعم. قيل له: لِمَ وأنت تقول:] ما تكافأت فيه البيّتتان فهو كما 
لا بيئة فيه؟ 

فقالا: [لسنا فى كل شىء كذلك]ء وإنما رأينا أن يقسم هاهنا بينهما 
لأنهنا كذ أحريعاء عاهنا عن[ م نيديج ] كبو تدان يك له ليها ون 
قيوهما 4 إل أنه الشسكر لمن حم ب" كاعد هانهنا حيدا: 


75 في مقافي اللتكاد: 5 (في كل ما تشبثا به وتنازعان لا أدفع عنه) . 
(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة. 

(9) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفات مثبت من منتخب الأحكام: .1١51١ ١50/5‏ 


6 عبدالملك بن حبيب 
ذلك بيّنة هي أعدل من بيِّنة صاحبه الأولى» أيكون الولاء له؟ ويرجع على 
صاحبه بنصف المال الذي قبيض؟ 

فقال لي مطرف: لا يرجع عليه بشيء لأنه حُكمٌ قد مضى . 

وقال لي ابن الماجشون: نعم يرجع عليهء لأنه قد تبين أنه كان أخذ 
ذلك بغير حق. 

او حبيبا: وهو أحب 60 وقد سالك عنه أصبغ » فقال مثلّه : إنه 
يرجع بنصف المال ما 
ابنه» فدفع الأب إلى ابنه ما عليه ليدفعه إلى الغريم»ء فقال له هذا: ما لك 
فلي اب ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه عن الابن قضاءً عنه 
وأنكر ما قال الابن» القول قول مَن؟ 

قال: القول قول الغريم القابض إلا أن يأتي الابن ببيّنة تشهد أنه قال 
له هذا الحق عن أبى . 

قلت : فإن ا بالسدة على أمر أبيه إياه بدفع ذلك عنه؟ 

قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتيه بالبيّنة بالدفع عن أبيه . 

قال : وسألت عن دلك ابن الماجشون». فقال لي مثله . 

قال : وسألت عن ذلك أصبغ » فقال مثله . 

يشالت نط فا عر رتل :قال عند :فوته إلى .قوفت جارية” انل فلل 
الدرهم [١٠/ب]ء‏ فمات هذاء وقدم الرجل فقال: إنما باعنيها بيعاً بنّا وقد 
بعثت إليه بالشمن» القول قول مَن؟ 


)١(‏ انظر: منتخب الأحكام: ٠١71/5‏ مختصراً. 


كتاب الأحكام 

قال: القول قول الرجل. 

فلت ' آلا توي القول فقول الويف آنه إنها تقول يعن تصيقهاء 
وأبضعتٌُ معه النصف. فنصف الفضل فى هذا القول له؟ 

قال: إنه لو قال هذا القول هكذا كان القول قولّهء ولكنه إنما قال: 
قوّمنّها عليه كلهاء وجعلت فضلها بينهما. وهذا لا يكون في البيوع» فمّن 
الحلال منهما. 

قال 4 كارف القو مول واخن ديااو 307 تمه التجارية الع 

5 58 8 اح 1 

بيعلتا بة لابنتهء ولا صو [أسوى] أجرته ‏ . 

ابن حبيب : وقول مطرّف في ذلك حب إليّ . وده أقول . 

ابن يني وسالك:مطرّفا وابق الماحشون عرق رجل هلك :ؤترك ابنين 
مسلما ونصرانيّا» فادعى المسلم أن أباه مات مسلماء وادعى النصرانى أن 
أباه مات نصرانيًا؟ 

فقالا لي: إن لم يكن للمسلم بيّنة» وعرف أنه كان نصرانيًا فهو 
للتضر ان !بحت ابره المسلم به أنه هاه “تسامان: لذن ابنه نصرانى» وقد 
عرف أن أباه كان نصرانيّاء فهو كذلك أبدأ حتى يقيم هذا البيّنة أنه مات 
على الإسلام» لأنه مدّع لإسلام أبيه بعد أن عرف أو أقرٌ أنه كان نصرانيًا. 

قلت: فإن أقام كل واحد منهما بين على دعواه؟ 

قالا: فالمال لأعدلهما بيّنة» فإن تكافأت فى العدالة فالمال بينهماء 
لأنهما قد استوت فيه حالهماء إذ أقام كل واحد عليه البيّنة . 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب: (أرى). 

68 انظر : النوادر والزيادات : اه والزيادة منه بلفظط قريبا. 

6) الذي بالأصل (فهو النصراني) وهو لا يستقيم لفظأ ولا معد .> وما" أقتكاة' أوفق» “كن 
المقصود بالضمير فى «هو) المالء والمعنى: فالمال للولد النصرانى اه. كتبه محققه. 


قلتُ: فكيف يقسم بينهم؟ أعلى أعدادهم إن اختلف عدد ولده 
المسلمين وعدد ولده النصارى؟ 

فقالا لي: بل يقسم بين المسلمين منهم والنصارى نصفين» وإن 
اختلف عددهم على غير لي د لان دعوى المسلمين دعوى واحدة. 
فهم بمقام واحد» ودعوى النصارى منهم دعوى واحدة فهم بمقام واحد» تم 
يقسم ما صار للمسلمين بينهم على مواريثهم» وما صار للنصارى على 
مواريثهم . 

ذلك لهبماء فإن أقام: المستتم :الك أن أيان"؟؟ الى عليه اوذفن جنغ 
المسلمين ‏ وهم لا يعرفونه في حياته - أيكون هذا قطعاً لحجة النصراني من 
وَلَله» 

قالا: لا إلا أن يكون كان حاضر ذلك» فيكون ذلك قطعاً لحجته» 
ونال كان الأن قن جنا وفيفت ل 

ابن حبيب: وسألت أصبغ عن ذلك» فقال: هكذا سمعت [١١/أ]‏ ابن 
القاسم يقول في ذلك كله. 


50 كك 50 
3 26 


الاستحلاف في أي وقت 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يدّعي قبل 
الرجل دعوى - وبينهما مخالطة ‏ فيؤمر أن يحلف لهء فيريد الطالب أن 
يحلفه دبر الصلاة وعند اجتماع الناسن؟ 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 

(0) في العبارة تقديم وتكرار وتأخير على هذا النحو (فإن أقام المسلم أن أباه البيّنة أن أباه 
صلي) . 

9 انظر: تهذيب المدونة: 2١08/7”‏ باختصار. 


كتاب الأحكام م6 


تقالا الى لا ولف در الجلوات إلا ف [.. :]1 بواها فقي 
الحقوق فأي الساعات حضر فيها الإمام للقضاء استحلفه» ولم يؤخر لحضور 
صلاة ولا لاجتماع الناس . 

قال وأسالية عه أصبغ » فقال لي مثله»ء وسأل عنه أصبعٌ ابن القاسم 
فقال مثله. 


9 1 
36 جل 


اختلاف دعوى في قضاء 


وسئل ابن القاسم عن قاض قضى لرجل بأرض فقبضهاء ثم ادعى 
خصمُه أن المقضى له قد تزيّد فى أرضه [أكثر مما قضيّ له به]ء وأنكر 
ا لام 1 

قال: القول قول المقضي عليهء وعلى من قضي له البيّنة أن الذي في 
يديه مما قضي له بهء لأن عليه أن يحوز يبيّنته ما قضي له به [وينصب] 
حدوده على حوزهء فإن لم تقم بين كان المقضي عليه أحق بأرضه”". 

يشالت قن ذلك أصبغ , فقال لي مثله . 


02 2 0 
ا فنه فن 


دعوى في اقتضاء دين 


وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر ديناراء فأقرٌ 
له بهاء أو أثبت عليه الشهود» ثم أقرّ صاحب الحق أنه قبض منها خمسة 
ثم ثلاثة ثم دينارأء فذلك تسعة [....”" جملةء وأقام المطلوب بيّنة أنه 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 
مع اختلاف يسيرء والمثبت بين المعكوفات منها.‎ 241١/5 (؟) انظر: تبصرة الحكام:‎ 
. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل‎ )6( 


0 مالك ين ييه 


قضاه ثلاثة» فقال الطالب: هذه الغلاثة من التبغة؟ 


[فقال]: القول قول المطلوب أنها من غير التسعة» وهو بريء من 
الاثيى غشر, الدينان: 

وكذللة لو أنبزجلا أشتك:على :رس -سعة وتانيق» 'فاقة الطالب أنه 
قبض منها ثلاثة» فأقام المطلوب البيّنة أنه قبض منها ثلاثة» فزعم الطالب 
أنها الثلاثة التي أقرّ بقبضهاء وقال المطلوب: بل هي سواها؛ كان القول 
قول المطلوب مع يمينه» ويبرأ من الستة كلها. 

ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله. 

وسألت عن ذلك مطرّفاً وابن الماجشونء فقالا لي: القول للطالب مع 
يمينه في المسألتين جميعا. 

ابن حبيب: وبه أقول وهو أبِيَنُء إن شاء الله. 

ابن حبيب: وسألت أصبغ عن النصراني يموت وله أولاد نصارى: 
وقد أسلم بعضهمء فلما أرادوا قسم ميراثه قالوا للذي أسلم منهم: كان 
إسلامك قبل موت أبينا فلا ميراث لك» وقال هو: بل أسلمتٌ بعد موت 
أبيناء وبعد وجوب الميراث لي. القول 1١١/ب]‏ قول مّن؟ وعلى مَن البيّنة 
منهم؟ فإنه بلغنا أن ابن القاسم سئل عنها فقال: البيّنة على المسلم أنه أسلم 
بعد موت أبية. 

فقال لي أصبغ: هذا خطأ من القول والرواية» بل البيّنة على الذين 
قالوا: إنك أسلمت قبل موت أبيناء لأنهم المدعون, آلا ترى أن حالهم 
كانت واحدة حين كانوا على النصرانية كلهم! فهو أَصَلَّهُم حتى تأتي البيّنة 
على خروجهم منه» فالبيّنة على من قال: إن خروجه من الكفر كان قبل 
منوة أبيه+ لأنه يريد أن يحرمه الميراث الذي قد كان من أبيهء فهو 
المدعي . 


واعلم أن معرفة المدعي من المدعى عليه هو رأس الفقه؛ فمّن ميزه 


كتاب الأحكام م6 


وأغلظ ما على المسلم في مسألتك أن يحلف بالله أن إسلامه كان بعد 
وات أنه وهي مثل قول ابن القاسم ‏ وقول جميع أهل العلم معه ‏ في 
الذي مات [وترك] ولداً نصرانيًًا وولداً مسلماء وقد عرف أنه كان على 
النصرانية» فاختلف فى ميراثه؛ فقال النصرانى: أبى مات نصرانيًًا فلى 
فال وقان: الحنك ]من وات يلها ولى فيز انه 1 أن التول قو نه يواتن : 
لأن أباه قد عرف بالنصرانية إذ أقرّ ولدّه على النصرانية؛ فهو على أصله 
الذي عرف به حتى يأتي من يخرجه منه بالبيّنة على خروجه منه إلى 
الإسلام"' + فمسألعك :على امثل +هذء' "4 :ولو كان يكون “فى مشألتك علن 
المسلم البيّنة أنه أسلم بعد موت أبيه لكانت البيّنة في هذا على النصراني أن 
أباه مات نصرانيًًا فافهم أصلهما فإنه واحد. 


دعوى في عارية 


قال عبدالملك: سمعتٌ من أرضى يقول في رجل استعار من رجل 
دابة فاختلفا؛ فقال المعير: أعرتك يومأء وقال المستعير: بل أعرتنيها 
يومين» وذلك بعد أن مضى لها يومان عندي وانفلتت في اليوم الثاني: إن 
كل واحد منهما مدّع على صاحبهء فالمعير يدّعي الضمان على المستعيرء 
والمستعير يدعي سقوط الكراء عنه في اليوم الثاني» فأرى أن يحلفا جميعاً. 
ثم يلزم المستعير الكراء في اليوم الثاني» ولا يلزمه الضمان بقول المعير إذا 


1000 الذى اف اللسيرة 1851/1 نا هيه ...كنا لواكرك ولذا نضرافا ووندا علدنا 
له أنه مات نصرانيًا وشهدت أخرى أنه مات مسلماً يقتسمان المال ولو كانت 
إحداهما أعدل قدم عبدهما. وقال أصبغ: تقدم بيّنة الصحة لإثبات ما لم تعلمه 
الأخرى كما لو حضر البيّنتان موت المتنازع في إسلامه فشهدا بذلك ولم يعرف أكان 
قبل ذلك مسلماً أم لا حكم بأعدلهما ولو علم أن أصله كافر فقالت الأخرى: إنه 
أسلم ونفت الأخرى فقدمت الأولى لاطلاعها على ما جهلته الأخرى. 

(0) سبق ذكر مسألة اختلاف الولدين المسلم والنصراني في الديانة التي مات عليها أبوهما. 


220 ود الفلا من معني 
حلفا المستعيو أنه أغارة ياميم: 

ابن حبيب: وسثئل ابن الماجشون عن الرجل يقر أن لفلان عليه عشرة 
دنائير أعطيه فى كل شهر ديناراً» فيقول المقر له: ما هى إلا حالة؟ 

فقال: إن كانت للذى: له المجئ: جَيّنة بأنها حالة» :وإلا فليس على الذي 
عليه الحق إلا ما أقرّ به ويحلف. ولا يقسم إقراره فيصدق في بعضه 
ويكذب فى بعضهء وكل ما أشبه هذا من الإقرار فهو على هذا الجواب. 


وسئل ابن الماجشون عن رجل 7[1١/أ]‏ قال لرجل: ما أعلم إلا أن 
فلاناً أعطاني من طعامكء أو قال: ما أظن إلا لك عندي عشرة آصع. فهذا 
يلزمه ذلك إذا ادعاه صاحيه؟ 


فقال لي: يحلف ما بحقٌّ ما قال وما هو منه إلا تظنّن» ثم لا شيء 
عليه إلا بإقرار صحيح؛ فإن أنكر أن يكون أنه قال هذا وقد شهد به عليه 
شاهد واحد حلف أن الذي شهد به الشاهد لباطل”'. 


وسألت ابن الماجشون عمّن ابتاع ماشية لغيره وذكر أنه دفع الثمن من 
مال الذي أقرٌ أنه اشتراه له» وعمّن دفع عن رجل إلى آخر مالا وكتب له 
منه البراءة» وذكر فيها براءة لفلان من كذا وكذا ديناراً دفعها فلان عنه من 
مال فلان [-::]”"* فى :هذا الإنكان ممن اشترى 'ل1:4...:]"" عمن: قضى 
عنه ما وصف وهي [...]”*' دفع؛ فإن لم يكن في الكتاب وكانت شهادة 
في الشراء أو في البراءة أو وكالة 1...]*' من وجوه المخارج مما يلزم فإن 
حفه ثانت: :ويتحلفه ما آمو هذا يشترى» وما [.. ]© وما لهذا ظليه نرق 
ثم يأخذ حقه إن شاء من المشترى لهء وإن شاء من المشترى منه المقر بأنه 


.7١7/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل . 
(*) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(©) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 


كتاب الأحكام 
فشن التمة مو :حلك التشدرى له وكذلك باعل حقه من قفن امال 
الموصوف بأنه للغائب إن شاءء وإن شاء من ذَافْعه؛ لأن كل هؤلاء مقر له 

قلت: فإن اختار المنكر أخذ حقه من دافعه عنه فأراد دافعه أن يرجع 
به على المدفوع إليه؛ وقال المدفوع إليه: أنت دفعته إليّ مقرًا على صاحبك 
وتفسنكب بأه الى علية سيب ويقول هو: بل آخذه منك وتحيي أن 
حقك على الذي أعطيته ما كنت دفعت إليك عنه إذا لم أجد وكالة أقوى بها 
على المخرج. 

قال: ذلك للدافع باعدة به» وينترعه منه» ثم يطليه ذو الحق ببحفه 
يقوى ويضعف. أو يحق أو لا يحق. 

قلت: فإن اختار المنكر لشراء العبد أن يأخذ من بائع العبد الثمن 
الذي زعم المشتري أنه من ماله دفعه إلى البائع وأخذه البائع منه على ذلك» 
فإن أراد بائع العبد أن يرجع به على المشتري ثمنا لا عبداأ؟ 

قال: إذاً يكون لذلك البائع على المشتري أن يأخذ منه الثمن ثانية لأنه 
هو بيّعه ومعامله. 

قلت: فلو اختار المنكر أن يأخذ المشتري بالثمن» أكان يكون 
للمشتري أن يرجع على البائع ويرد عليه العبد؟ 

قال: لا. 


وسئل ابن الماجشون عن مملوك هلك [بالحجاز]”" وسيده بالقلزم. 
فوجد للمملوك إذ كان [١١/ت]‏ حقوق على الناس» فقام وكيل لمولاه 


)١(‏ انظر الجزء الأول من المسألة في: النوادر والزيادات: ١١4/97‏ مع اختلاف في 
العبارات» لا يستقيم إثبات النواقص منها. 

(؟) ها بين المعكوفتين طمس بمقدار أربع كلمات بالأصل . 

() يشبه ما في الأصل أن يكون (الجار) بدلا من (الحجاز)» وما أثبتناه موافق لما في 
النوادر والريادات: 151/8. 


©2 الاك بن ديب 


بالحجاز بها على القومء فقالوا: قد تقاسمنا أكثرهاء ولا بيّنة لنا إلا أنا 
نستحلف سيده على ما قبض غلامه. ونحن نواضعه هذه الحقوق حتى 
يحلف سيده. 


فقال ابن الماجشون: ليس على الوكيل أن يواضِعَهُم الحقوق على 
يدي اك وله أن باد منهم الحقوق التو لم يكتبوا منها براءة» فإذا 
اجتمعوا هم والسيد حَلفَ ما علم أن غلامه اقتضى شيئاً مما ادعوا'"' . 


فنجكل امه الماحتيون ع مملوك قال “هيه انحن الف كدت 
اشتريقى من ورثة: سيدئى الذئ كان قبلك6 وقد وجدت كنابا عند .وجل كان 
ذاه سيد ارك يكلف اله ملتسن عفد لأ ا قل تقاف ل 
الكتاب. ولم يقضه له. وعليه في الكتاب بيّنة عدل. فدعني أخرج إلى 
السوذيئة: خحدن الى الرجل فأجىء بتنتى»: فإذا أعثقت براجت ينعن الذدى 
ابتعتني به على الذي باعني منك» فأبى عليه مولاه الإذن له. ْ 


قال ابن الماجشون: ليس ذلك على سيده حتى يأتي بشاهد أو لطخ 
مان 1 : 000 1 
او سبى ء معروف يعرف به ما قال : 


وسئل ابن الماجشون عن يهوديين تداعيا في شيء » فاشهدا شهودا من 
المنلهية أنههنا فنا رضيا خياد رجال من اليهود سمياهم» فحَكمٌ بينهم 
بشهادة أولتك حكم اليهود» ثم انتقضن أحد [-::]79" أيرضى ,بذلك هل 
ذلك له؟ 


قال: نعم ذلك له» ولا تجوز شهادة يهودي على يهودي ولا على 
مسلم ولا على أحدء وذلك كله رضيا به أو لم يرضيا به باطل مفسو 0 


() النوادر والزيادات: .١51/8‏ 

(0) النوادر والزيادات: .184/١‏ 

() ها بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالأصل . 

(5) الذي في النوادر والزيادات: 470/8 ما نصه: ومن كتاب ابن حبيب عن ابن 
الماجشون في يهوديين تداعيا في شيء فاستشهدوا بيِّنة مسلمين» وقد رضيا بشهادة- 


هن ري 
الدعوى بالقضاء 


ابن حبيب: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: إذا قضي للرجل 
على الرجل بالرّبع أو الدار أو غير ذلك من الأشياء» فلم يخرجه المقضي له 
من يد المقضي عليه حتى تطاول شأنه وتقادم زمانه وحازه عليه بعد أن 
قضي له به'2؛ فلا نرى القضية هاهنا إلا بمنزلة ذكر حق مكتوب للرجل 
عن ارك مقاعاء مع إذا حي 


قلت لهما: ولا تريانه هاهنا ينتفع بحوزه عليه؟ ويكون بمنزلة ما لو 
حاز عليه منزله المعروف له باشتراء أو وراثة الزمانَ الطويل؟ 


فقالا لي: يكون هذا بمنزلة الذي ذكرت؛ لأن القضاء قد نطق عليه 
بأن لا حجة له فيه ولا حق» فكأنه بمنزلة رجل أعار رجلا حقأ» فكتب 
عليه بعاريته كتابًء فتقادم بذلك في يديه الزمانَ الطويل» فلا ينتفع بحيازته 
تلك؛ لأنه أمر قد عرف مدخله فيه بما حازء وإنما ينتفع بالحيازة صاحبها 
إذا [1/]] لم يعرف مدخله فيه فيدّعيه ملكا لنفسه. فيكون أولى به لما 
تقادم من الزمان فيه» وتطاول من الشأن. ودرس من العلم بهء وباد من 


الشهود عليه . 


وأما ما شهد على أصل دخوله فيه أنه على غير حق» فهو على مثله 
أبداً حتى يأتي بأمر يتحققه به من شراء أو صدقة أو هبة» وما أشبه ذلك». 
إل أن يعون ,لفان <١‏ الع عند | با لتعيييياة بول و لتجويفا ب والنهاة الى 1 
تخفى الحقوق معهء أو يكون المقضي عليه قد أحدث فيه أو في بعضه بنيانا 
أو غراسا ايسا ا د ماف والمقضي له قائم ا يذعي 


رجال يهود سموهمء فحكم بينهم بشهادة أولئك حاكم اليهود» ثم رجع أحدهما عن 
الراضي بذلك» قال: ذلك لهىء ولا تجوز شهادة يهودي على يهودي ولا على مسلمء 
ولا على أحدء وذلك كله رضيا به أو لم يرضيا ‏ باطل مفسوخ. 

0” : حتى هنا من تبصرة الحكام‎ )١( 


فك ل 


ا ثم قام بعد ذلك فلا أرى له حقأ فيما أحدثت فيه هذه الأفباء وتئرى 
حقه اثاتا شما شوئ: ذلك: 


قلت لهما: فإن مات المقضي عليه وأورث ذلك ورثته ثم قام المقضي 
ل؟ 


فقال لي مطرف: إذا مات المقضي عليه [...]''' عن شيءء لأنهم 
لِيَسِوا الذى قضىئى: عليه .إلا أن يكون المققى له غائاً حتى مات :المقضتئن 
عليه . 


وقال: لى ابن البناحشون هق والسيت فى :ذلك سواءة. .والمقضي: ذه 
أرلرية بعافيرا كان أن كان إلذ أ بطرله زهان اق لبقف الورلة او المقمين 
له حاضرء فلما قام عليهم ادعوه ملكا لهم وين حق غير الوراثة)::ويحتييون 
بحيازتهم إياه عليه بمحضره. ولا يقرون أن ذلك صار إليهم بوراثة من 
المقضي عليه» فيكونون أحق به بالحيازة؛ لأنهم غير الذي قضى عليه؛ إلا 
أن يقروا أنهم إنما صار إليهم عن المقضي عليه» أو تقوم عليه بذلك بيّنة» 
فيكونون على أصل القضاء أبداً ما لم يحدث ورثة المقضي عليه في ذلك 
اقتساماً بمحضر المقضي له. أو بيعاً أو صدقة أو إصداقاً. ثم قام بعد ذلك» 
فاك ترق اله ععما "فيا اعدنت قي هذه الأشاء ترق محقه كارح فعا يواض 
ذلك من الشيء المقضي به. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل ذلك كلهء ومثل قول ابن 
الماجشون في آخرهء وبه أقول”" . 


قال عبدالملك: اختلف مالك وعبدالعزيز بن أبى سلمة فى الرجلين 
يدغيان الداق أن التوت» أو القوءء يدعي أخدهما كله ويذعى الأجر تصق 


. ها بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 
مع اختلاف في‎ .٠١؟‎ - ٠١1/8 (؟) انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزيادات:‎ 


كتاب الأحكام 


قال مالك: يقسم بينهما على قدر دعواهما فيه يكون لمدعي الجميع 
ثلثام» ولمدعي التصفب ثلث 


وقال ابن أب سلمة: بل يكون لمدعي الجميع ثلائة أرباعه. ومدعى 
أل لنصف ربعة. 

واحتج ابن أبي سلمة بأن مدعي النصف لم يدّع في النصف الواحدء 
فأسلم ذلك النصف إلى مدعي الجميع» ثم صار النصف الباقي فيه دعواهما 
55 هذا يدعيه لنفسه وهذا يدعيه [7١/س]‏ لنفسه» فقسمه بينهما. 


قال: وحجة مالك في قوله لأن دعواهما جميعاً إنما هي مشاعة في 
الثوب كلهء أن كوي التذان: كلهنا ءلمو قلطناف لينها محيقة. زا عضت 
الأقري واي ان د افك نك الكان" كوا #السسهن ادن أ امه لوكو مدق 
السررنب: انلها الى لعن رالقهة شري كله عرفا اها امون :انين ويه 
ننظر قى ‏ لديل نه ابينيها: إن أددى :ما بارع :شيعه النضت دكا للك من 
اثنين»ء فضرب صاحب الجميع بسهمين» وضرب فيه صاحب النصف بسهم» 
فكان لاك ينهها ,فاق الكلت والغلتية. 

وكذلك لو كانت دعواهما على أدنى من هذا أو أكثر»ء أو قال 
أحدهما: لي ثلثهء وقال الآخر: لي جميعه. نُظر إلى أدنى ما يقوم منه 
الثلث ‏ وذلك ثلاثة - فضرب فيه مدعي الجميع بثلاثة» وضرب فيه مدعي 
الثلث بواحدء فكان بينهما أرباعا. 

وحمل ذلك محمل اقتسام الغرماء مال الغريم المفلس إذا خلع لهمء 
فإنه يضرب فيه كل واحد منهم بقدر الذي له عليهء وكذلك ضرب كل 
واحد من هؤلاء في هذا الشيء الذي ادعاه كل فيه. 

وكذلك اختلف مالك وابن أبي سلمة في الرجل يُبضع مع الرجل 
بدينار» ويبضع معه اخر بدينارين» فخلطاهما فيضيع منهما دينار؛ فقال 
الك يتسبيتان "الدنارين الناقينن قلي التليك: والتلتيم وهضنيية” الدينان 'الثالت 
بينهما على الثلث والثلثين. 


عبدالملك بن حبيب 
وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة: بل مصيبة التالف بينهما نصفين» 
ومتفيتيان أحة الديئارية الناقيية تفي :ويكون الدينارن الواحة الها 
وكذلك لو كان للواحد ماثة دينار وللآخر دينار» فخلطاهاء ثم ضاع 
الواحد بينهما على نصفين» وكذللة مصضية: القالفت منهفا تصمين ؛ وقال 
مالك: بل يكونان شريكين فى المائة الباقية على مائة جزء وجزءء لهذا مائة 


ولهذا جرء. 
قال عبدالملك: وبلغنى أن العراقيين اختلفوا فى ذلك كاختلاف مالك 
اين أن سيلمة: 


أصحاب مالك فيه كاختلافهم؛ فقال ابن الماجشون وابن القاسم مثل قول 
ابن أبي سالونة 0 وقال مطرّف وابن كنانة 00 وأسن وصب وأشهب 
وأصبغ مثل قول مالك » وبه نقول. 


الحكم في اخحتلاف الآمر والمأمور بالدفع 


ابن حبيب: سألت مطرّف بن عبدالله عن الرجل يرسل مع الرجل 
الخال إلى الرجل فيتتتلكف: الآمر ]1/١51[‏ والمأمور؛: يقول المأمون: أمرتتى 
بدفعه إلى فلان» وقد فعلتء. ويقول الأآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان» 
لغير الذي دفعه إليه المأمورء ولا بِيّنة بينهما. 

فقال لىي: سمعت مالكاً يقول: القول قول الآمرء ويضمن المأمور 
المال» ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لأنه قد أقرّ له أن المال مال 


)١(‏ كلمة بالأصل بلفظ (وأوقيت) ومعناها غير واضح. 


كتاب الأحكام 


وأنه إليه أمر بدفعه وأن هذا كاذب في قوله» وظالم فيما رجع به عليه. 

قال 9 مطرف: قال مالك : وسواء أقرٌ ينه أمره أن يدفعها ان ارك 

قلت لمطرف: فلو اجتمعا على الدفع إلى رجل واحد إلا أنهما اختلفا 
في ذلك؛ قال المأمور: أمرتني بدفع المال إليه عطيّة منك له وقد فعلت». 
وقال الآأخر: ما أمرتك إلا بتبليغه له قضاءً على غير عطية؟ 
ضامن ء ولا يرجع بالمال على من دفعه إليه لإقراره أنه إنما دفع إليه حفه . 

تلك 1 بو لادركون الما مكو هاهنا بمقام شاهد؟ 

قال: لا؛ لأنه غارم» إلا أن يكون لم يدفع المال بعد فيكون بمقام 
المشهوه له غاتبا فلا شهاذة لهذا الماموز لأن«فن: شهادته ما يجرحها» وذلك 

قلت لمظطرف: فإن كان المامون سد دنع المال الى "من :ذكر: دما 
وقد كدي الآمر - فجعلت المأمؤز ضامناً فلم يجد الآمر عنذه: هنا يأحل؛ 
أيأخذ المال من المدفوع إليه لأنه ماله؟ 

قال: نعمء ذلك له إذا كان المأمور معدماً به» ثم لا يكون للذي أخذ 
المال منه أن يرجع به على المأمور الذي دفعه إليه. 
أنه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا غَرِمَهُ على من كان دفعه إليه.» واحتج 
بأنه يقول: لم أهب لك شيئا من عنديء وإنما بلغتك رسالة غيري فإن 
رجع عن ذلك وكذبنى فاردد إلىّ ما أتيتك به» قال: فأرى ذلك له. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول مطرف» قال لي: 
وقد كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر: أمرتك بدفع المال إلى فلان» 
وقال المأمور: بل إلى فلان؛ فالقول قول المأمورء. لأن الآمر قد أقر له 


عبدالملك بن حبيب 


وإذا قال الآمر: ما أمرتك بدفعه إلى أحدء وقال : أمرتك أن تبلغه إليه 
فقطء. 1 المأمور : بل مرق أن أدفعه إليه مدقة عنك» فهناك يكون 

قال: 1 مطرّف ل ألا يكون المامور إذ غرم الماك .أن يرجع به 
على الذي دفعه إليه أحب إلىّ» وبه أقول» وبه قال لي أصبغ أيضا . 

قال: وسألت مطرّفاً عن الرجل يبضع معه في اشتراء رأس» فيشتري 
جارية» ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام» القول 
قول مَن؟ 

قال: سمعت مالك يقول: القول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الآمر قد 
أقرّ له بالشراءء» ولو كان قال: ما أمرتك 9 تشتري ل شيئاً كان 0 قوله 
قوله. 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله» وسألت عن 
ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الآمر في ذلك كله. 

ابن حبيب : ليشن يعجبنر قوله. وقولنا فيه على قول مطرّف وابن 
الماجشون؛ وقد رواه مطرّف عن مالك» وبه كان ابن القاسم يقول أيضا. 

اصن حبيب : وساليف مطرّفاً عن العا موق بشراء سلعة للآمر يقول: 
اشتريتها بمائة وبذلك أمرتني» ويقول الأمر: ما أمرتك أن تشتري لي إلا 
بثمانين؛ القول قول مَن؟ 


1/1 انظر: منتخب الأحكامء لابين أ رسفي‎ )١ 


كتاب الأحكام 

قال: سمعت مالكاً يقول: القول قول الآمر مع يمينه. 

قلت لمطرف: فلو كان مأموراً ببيع سلعة الآمرء فقال: بعتها بثمانين 
وبذلك أمرتني» وقال الآمر: ما أمرتك أن تبيع إلا بمائة؟ 

ال اوفك غالكا يقول: القول قول الآمر مع يمينه. إن كانت 
السلعة قائمة حلف وأخذ سلعته». وإن كانت فائتتة فالقول قول المأمور إذا 
كان ذلك يشبه ثمنها. 

قلت: فلو باعها بعرض أو بطعامء وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: 
ما أمرتك أن تبيع إلا بعين؟ 

قال: القول قول الآمر مع يمينه إن كانت السلعة قائمة حلف وأخذه. 
وإن كانت فائتة حلف وكان مخيّراً فى قيمة سلعته» أو أذ ما باعها به من 


العرض والطعام . 
قلت: فلو باعها بعين ) وقال: بذلك أمرتنى » وقال الآمر: ما أمرتك 
إلا بعرض؟ 


قال: القول قول الآمرء إن كانت السلعة قائمة حلف وأخذهاء وإن 
كانت فائتة فالقول قول المأمور إذا باعها بما يشبه. 

قلت: فلو باعها بعرضء وقال: به أمرتني» وقال الآمر: ما أمرتك 
إلا بعرض خلافاً لذلك العرض؟ 

قال: إن كانت قائمة فالقول قول الآمر مع يمينه. يحلف ويأخذ 
سلعته» وإن كانت فائتة فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الآمر قد أقرّ له 
بعرض» وهو خلاف للذي لا يقر له بعرض. 
إلا بالنتقد» وتصادقا في الثمن أو لم يذكرا ثمناً ]1/١5[‏ إلا اجتهاداً؟ 


قال: القول قول الآمر قائمة كانت أو فائتة؛ إن كانت قائمة حلف 


عبدالملك بن حبيب 
وأخذنهاة: بون كاك افاقة حلت :وكانت: الفننة عل العام 37 

قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشونء. فقال لي مثل قوله في ذلك 
كله . 

قال : سالك عنه أصبغ , فقال لي مثله أيضاًء ورواه عن ابن القاسم . 

قال ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل 
ليدفعها إلى عياله» فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم.ء فضاعت» وقد 

فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأموناًء وكذلك 
سمعت: مالكاً يقول فى:.رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلدغ “فحسه أمر فأرسل 
البضاعة إلى صاحبهاء فضاعت من الرسولء. فقال مالك: إن كان أميئاً فلا 
فوان عله نوالا فهين 7 
فلا ضمان عليه . 

قلت لمطرف: فإن قال الآمر: أمرتك قبلا ألا تدفعها ل ولا 
تدربجيا هن «يدك إلى شواك + وانكر :ذلك المأمور ؟ 

قال : لا قول للآمر في هذا إلا ببيّنة على ما ادعى». ولا شيء على 
المافؤن: ذا "كانه رسو مها اي + 

وسألت عن ذلك ابن الماجشون» فقال لى مثل قول مطرّف. 

وسألت عنه أصبغ» فقال لي مثل ذلك أيضا. 


10 المدوةف الت ل 

(5) انظر'المسيالة يتضها "فق :"تحب الاحكام» لابن أبى..زعتين :82:57 وفي النوادن 
والزيادات: /0/17١؟‏ مختصرة. 

(0) هكذا فى الأصل. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 715/9. مع اختلاف في العبارات . 


قال ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يستعير من الرجل الدابة ثم 
يردها إليه مع غلامه أو أجيره أو جاره» فتعطب أو تضل » هل يضمن 
المستعير ويكون متعدياً برده إياها مع غيره؟ 


فقال لي: لا ضمان عليهء ولا يكون بما فعل متعدياًء وإن لم يعرف 
ضياعها ولا انفلاتها إلا بقول الرسول ‏ كان الرسول مأموناً أو غير مأمون ‏ 
لأن أمر الناس في هذا على أنهم إنما يردون ذلك مع الشحّيت الدني من 
الناس؛ مثل العبد وما أشبهه. قد عرف الناس ذلك بعضهم من بعض . 


قال لى مطرف: وكذلك إذا استعارها للحمل عليها إلى منزله أو إلى 
الرحى» فأرسلها مع غيره أو أجيره أو جاره» فلا ضمان على المستعير في 
انفلاتهاء ولا فى عطبهاء إلا أن يكون ذلك من سبب الرسول وفعله 
فيضمن» والقول قول الرسول فيما يذكر من انفلاتها أو سرقهاء وإن لم 
يعرف ذلك مأموئاً كان أو غير مأمون"'؟. 

قال: وكذلك الرجل يبتاع العبد أو الدابة فيذهب بهما”'' على أن ينظر 
ويستخبرء ثم يرسل بهما إلى البائع مع مَن يبلغهما إليه؛ فيدعي الرسول أن 
العبد أَبَقّء وأن الدابة ضلّت أو أفلتت» أنه لا ضمان على المبتاع؛ لأن مثل 


)١(‏ انظر: منتخب الأحكام: ١١5 -1١١6/١‏ ونص المسألة فيها هكذا: قال محمد: وسئل 
عيسى عن الرجل يستعير من الرجل الدابة يركبها إلى منزله؛ فيردها إليه مع غلامه أو 
أجيره أو جاره فتعطب أو تضل». هل يضمن؟ فقال: لا. إلا أن يكون ذلك من سبب 
الرسول. قيل: أتراه متعديا إذا ردها مع غيره؟ قال: لا. وهذا فعل الناس الذي هم 
عليه في عواريهم. قيل له: وكذلك لو استعارها ليحمل عليها طعاماً إلى الرحا أو إلى 
منزله فأرسلها مع غيره. قال: نعمء هو مثله لا ضمان عليه فيما أصاب الدابة من غير 
سيت الرشول» إلا أن يدعن. الرسول أنها ضلت أو فلتت»: ولا يعرف ذلك إلا تقولة 
فإنه إن كان مأموناً لم يضمن وإن كان غير مأمون ضمن. وقد قال مالك: في الرجل 
ترسل معه بالبضاعة إلى البلد فيحبسه أمر عن القدوم. 

(0) في الأصل: (بها) والصواب ما أثبتناه. 


عبدالملك بن حبيب 


هذا في هذه الأوجه ‏ لا يتهم على أن يغيب» وأكثر ما فيه اليمين على 
الرسول . 

“قلت لمطرف: [183/ت] فإن اختلفا فى :زد العارية»: ققال: المستعي * 
قد رددتها إليك. أو قال: قد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصّلها إليك. 
وألكن :ذلك االمعير؟ 

فقال لى: أمَّا كل ما يغاب عليه من العواري فعلى المستعير البيّنة على 
رد ما دفعت إليه أولا كمينة أ ستيه [إن]9) ادعى أنه هو ردها أو 
رسوله؛؟ لأن أصلها على الضمان حتى يعرف الرد [والمخرج]”" . 

وما كان من عواري الحيوان التي لا يغاب عليها فلا تضمن» فإن كان 
وإلا”*» ضمنء. وإن لم يكن أشهد عليه [بالعارية]”” فالقول قوله في ردها 
اي ادعى أ هو ردها أو رسوله. 

[قال عبدالملك]'؟: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول 
مطرّف في. ذلك أجمع إلا فى وجه واحد؛ إذا ادعى أنه ردها إليه مع 
رسوله. فإنه قال لي: لا يكون القول قوله. 


وإن كانت عارية حيوان» فإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره 
فلا يبرا إلا ببيّنة تشهد على دفع الرسول. 

سن (ل/إ), الس ل ع 2300 ع 1 

قال ': وقول مطرّف في ذلك أعجب إلى”” ويه أقول؛ لأآن الرسول 


)١(‏ من هاهنا بداية نقل طويل نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام:  7”10//١‏ 708؟. 
(0؟) ما بين المعكوفتين زيادة من منتخب الأحكام. 

(4) في منتخب الأحكام (وإن لم يكن أشهد عليه). 

(5) الكلمة ساقطة من منتخب الأحكام. 

(5) ها بين المعكوفتين زيادة من منتخب الأحكام. 

(4) إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي زمنين في: منتخب الأحكام: ”//١‏ 2 7708. 


كتاب الأحكام 
قد جعل كالمستعير فيما ادعى من انفلات الدابة أو سرقهاء وإن لم يكن 
مأموناً فكذلك هو فيما ادعى من ردها وإيصالها إلى صاحبها. [ 

قال: وسألت مطرّفاً عن الصّناع يدَّعون رد ما استعملواء وينكر ذلك 
أصحابه؟ 

فقال لي: سمعنا مالكاً يقول: على الصّناع البيّنة وإلا ضمنوا؛ دفع 
ذلك إليهم ببيّنة أو بغير بِيّنَةَ» لأن الضمان عليهم. 

قال لي مطرف: وأصل هذا أن كل ما كان ضمانه من قابضه فعليه 
البّنة على الردء دفع ذلك إليه ببيّنة أو بغير بيّنة» ويعلم الصئاع والمستعير ما 
يغاب عليه والمرتهن بما يغاب عليه» ثم عليه الضمان"'“. 

قال : وكل ما لم يكن ضمانه من قابضه فالقول قوله في رده. ولا بنة 
عليه» إلا أن يكون إنما أعطيّه بالبيّنة والإشهادء فلا يبرأ إلا بمثل ذلك» 
وهو المستودع والمقارردض وأشباههم . 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشونء فقال لي مثل قول مطرف. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله أيضاً. 

شالك عطؤفا وابى الماسكيوة عق" العامون كرك السلعة يدعن أنه 
اشتراها بشرطٍ يفسخ البيع» ويكذبه الآمر؟ 

فالا لى > إن :ادقن ذلك المامون .غتن دفعةه البلعة إلى الآمْر فالقول 
قوله مع يمينه» ثم يكون سبيله سبيل ما لو أن الآمر ابتاعها لنفسه بذلك 
الشرطء وإن نكل المأمور عن اليمين مضت السلعة للآمر وكان للمأمور على 
البائع القيمة» بمنزلة سلعة ابتاعها بشرط فاسد ثم فاتت. 

قالا لي: وإن كان إقراره بعد دفعها إلى الآمر لم يقبل يمينه»ء ومضت 
السلعة للآمرء وكانت القيمة للمأمور على البائع» إن كان فيها فضل كان 
عليه؟؛ لأنها كسلعة فاتت. 


.5575/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


عبدالملك بن حبيب 
وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل قوليهما في ذلك"''. 


'' وسألت مطرّفاً عن [7١/أ]‏ الوكيل على التقاضي على قبض شيء 
بعينه» أو على بيع شيء بعينهء أو على الم 0 الوكيل 0 
المفوض إليه الذي يكتب منه البراءات مما دفع إليه من الديون» وما حكم 
له باسم صاحبه. يختلف هو والذي وكله؛ يقول الذي وكله: هلم ما 
قبضت لي» ويقول الوكيل: قد برئت بذلك إليك . 

قال: سمعت مالكاً يقول: للوكيل على هذه الأوجه التى ذكرت في 
ذلك يمف 1ن اعافة متفيرة 1 قرفن العالد دوف خون ذلك ]لد قد وفع 0 
مالسية سات نالصي ابن بن تقر هر اير الز عل لقب[ عا يفن : 
ذلك وقربه» وفي فوره بالأيام اليسيرة» فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه 
فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينهء يحلف ويبرأء وإن [تباعد]”" ذلك 
جدا لم يكن على الوكيل يمين: وكان جرينا» ولا يضرة :ما كتب+علية من 
البراءة إلبةا يتك لآن تلك البراءة وإن كانت نهب والدفع وإن كان إليه؛ 
إنما البراءة من الذي وَكُلّه والدفع كأنه إليه حين لت أله وكدلةه وأنه في 
كل ما قبض أو دفع أو أقرٌ ا ا وكنفسهء فلا إشهاد ولا براءات 
على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وكلوهم مما قبضوا وجرى على 
ايديهم . 

وكذلك الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا اذَّعَت أنها لم تقبض ذلك 
منه» وادعى أنه قد برىء به إليها في ذلك كله 

قال لي مطرف: وإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على 
أيديهما مما ذكرناء فذلك كله فى أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل 
الدفع . ١‏ 


.779/9 النوادر والزيادات:‎ ,53148/١ انظر: منتخب الأحكام:‎ )١( 
”ل١:‎ "5/١ ه64 من هاهنا بداية نقل طويل نقله ار تق أبن ردن قن تحن الأحكام:‎ 


| : 
عن ابن حبيت 
() ما بين معكوفتين غير موجود في الأصل ولكن المعنى لا يتم إلا به. 


ل 

والمرأة والموكل يدّعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه» وما 
يكون في مثله المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهماء وإن لم 
يعرف الدفع ولم يذكره. 


وسألت ابن الماجشون عن ذلك كلهء. فقال لى مثل قول مطرّف فيه 
أجمع؛ إلا في وله بواجت ؟ ادع لزان اللي ا غيره أو [الزوج”'") 
الدفعٌ فالقول قولهم»ء وإن كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره وقربه فإنما 
عليهم اليمين» فإذا تطاول ذلك جداً فلا يمين عليهم. 

وسألت عن ذلك ابن عبدالحكم وأصبغ بغ. فقالا لى مثل قول ابن 
الماجشون» إلا أن أصبغ قال : وهذا كله في الوكيل المفوّض إليه. فأما 
وكيل على بيع سلعة وأخذ ثمنها وعلى قبض مال له بعينه على رجل 
فالوكيل غارم لما قبض حتى يقيم البيّنة على الدفع. 


وسواء في قول مطرّف وابن الماجشون وابن عبدالحكم كان الوكيل 
مفوضاً إليه مديرأ أو وكيلاً على شيء بعينه . 

وسمعت ابن الماجشون يقول: وإن كان الوكيل أو الزوج قد أقرّ عند 
سمر حضره أو مرمن نزل به أ امنا أكملة ذلك» وكان إقراراً حتما أنه فد 
قفن لفان كذا ود ديناراً وهي له عنده. ثم اختلفا بعد ذلك وبعل القدوم 

مخ السمر أو الصحة فق العترضئ: كانت اليية عل الوكيل وإلا [5كا/ب] 

وهو حسنء لأنه قد صار كالدَّيْن عليه حين أقرٌ بأنه في يديه في غير 
ا 50 


00 
.  ليكوتب‎ 


)١(‏ الذي بالأصل (الزج) والصواب ما أثبتناه. 
(0) انتهى ما نقل في منتخب الأحكام: ."١4 - 7١/١‏ مع اختلاف في بعض العبارات. 


2232 5 


وسمعتت برخ الماجشون يقول: كل من ارعجل 100 أو اؤتمن أمانة» 
أو أودع وديعة»ء أو أبضع بضاعة» فكان ذلك كله مشهوداً عليه» مستوثقاً فيه 
لما يخشى من الأحداث على المرسل أو المؤتمن والمستودع والمستبضع» 
فإنه لا مخرج له من شيء من ذلك عليه إلا بالبيّنة؛ لأنه كذلك قبضهء وإذا 
كان ذلك بغير بيّنة ولا وثيقة فإنه يخرج منه باليمين لقد دفعه حيث يقر له 
الآمر أنه أمره. وأئة رده إلى الآمير إن ادعى رده إليه. 

نالك مطرّفاً وابن الماجشون عن الصبّاغ يصبغ الثووية4؛- فيقول 
مناهية اتنا مكلف أن تصيقه لوناغيو هذا أن يقول 4 نا" جلف مفييلة 
ولم آمرك بصبغه » 3 يقول: استودعتكه ولم آمرك بشيء؟ 

فقالا لي: القول في هذا كله قول الصبّاغْ مع يمينه إذا صبغه صبغاً 

قلت فلو قال وف الثوت: فا أنا أعطيتكه ولكنك أخذته بغير أمري 

فالا الي: إذا يكون القول قول .رمه الكوب»ة» وركون أاسق. والقوب»؟ 
ويكون عليه للصبّاغ أجرة الصبغ» ولا يذهب صبغ الصبَّاغ بقوله أيضاًء 
ولكن يخير صاحب الثوب؛ فإن شاء دفع إليه أجرة الصبغ وأخذ ثوبهء وإن 
شاء أسلم إليه الثوب بقيمته» إلا أن يشاء الصبّاغ أن يسلم صبغه بلا ثمن» 
وإن شاء شرك بينهما فأقيم الثوب أبيض وأقيم مصبوغاً ثم كانا شريكين. 

وحدثني أسد بن موسى عن إسرائيل بن يونس». عن ابي إسحاق. عن 
من أوضى: إليه:'شيئاً ٠‏ .ولا يستقرضن.منه :شبيعاة. وكذلك: الوكيل. 
فقال لصاحبها: قد رددتها إليك بلا إشهادء فالقول قوله يمينه . 

وإن قال: قد جئتني بعد ذلك فقلت لي: ادفع الوديعة إلى فلان أو 


كتاب الأحكام 0010© 


المال أنه لم يأمره بما قال» وذلك أن الوديعة إنما تودع لتقبض» فإن قال: 
المال ما أمره بما قال. 


57 بعى 2ه 
55 55 


الحكم في الوكالات والبضائع 


والودائع والعواري 


قال ابن حبيب: سمعت مطرّف بن عبدالله يقول: كل وكيل وكل 
بوكالة ثم مات الذي وكله فهو على وكالته التي وكل بها حتى يأتي من 
يستخرجها من يده يجوز له كل ما فعل [7١/أ]‏ من ذدَيْن تقاضاه أو ذَيْن قضاه 
أو حق خاصم فيه فقضي له أو عليه وذلك أن الوكالة قد ثبتت له فليس 
يخرجها من يده إلا وكيل يوكله الورثة بمثل ما كان عليه هو أو إشهاد على 
فسخ وكالته وهذا الأمر عندنا وما قد حكم به حكامنا بمشورة علمائنا غير ما 
مرة قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي: إذا مات الموكل فقد انفسخت 
وكالة الوكيل ولا تجوز خصومته بعد ولا اقتضاؤه ما اقتضى من ديونه ولا 
القيام بضيعته حتى يبتدىء الورثة توكيله» إلا أن يكون إنما مات عندما 
أشرف الوكيل على إتمام الخصومة بالحكومة له أو عليه حيث لو أراد الميت 
قبل موته أن يفسخ وكالته ويخاصم مكانه أو يوكل غيره لم يكن ذلك له 
فهنالك لا يفسّخ مُوتَهُ وكالَتَهُ ثم ما كان من يمين كان يحلفها الموكل حلفها 
الورثة إن كان فيهم مّن قد بلغ علم ذلك» قال: وقول أصبغ في ذلك أحب 
إليّء وهو الذي رأيت عليه جماعة أصحاينا. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الوكيل يريد أن يوكل غيره على 
مثل ما وكل به فقالا لي: لا يجوز له ذلك إلا أن يكون الذي وكله قد شرط له 
عند التوكيل إني قد جوّزت لك أن توكل مَن رأيت وجعلت وكيل وكيلي 
كركيلي في كل ما صنع فذلك جائزء وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله. 


كال وفالك .مط "فا بوابرة 7 الغدا تبون عه الرتع خركا حملن ابراه 
سلعة» ثم يريد أن يفسخ الوكالة بشرائها ويشتريها لنفسه؟ 

فقال لي مطرف: إن (كان)"'' ذلك في بلد الذي وكله معه بموضع واحد 
فذلك لهء وإن كان إنما وكله ليشتري ذلك في بلد آخرء فلما خرج إلى ذلك 
البلد ودفع إليه الموكل المال رغب فيها الوكيل أو المأمورء فقال: أنا أفسخ 
ذلك وأشتريها لنفسي» فذلك ليس له ولا ينفعه إشهاده إن أشهد على ذلك . 

وقال لى ابن الماجشون: ذلك لهء وقد يحدث بينهما الضغن بعد 
العندانة 34 يريد أن يقشرى له شيا ,قاذ يلوم الك علن. كزهنة روانم يفو 
معروف منه إن أحبّ فعله فَعَله. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول مطرّف» وهو أحَب إليّ 
وبه أقول. 

وسمعت مطرّفاً يقول: قال مالك: من وكل وكيلاً على تقاضى ديونه 
على الناس» وأشهد على الوكالة» وعلى أن مَن دفع إليه ما عليه فقد برىء. 
فدفع إليه بعض الغرماء ولم يشهدء وأقرٌ الوكيل بالقبض» وادعى التلف لما 
قبض أن من دفع إليه من الغرماء بغير بيِّنة ضامن لما كان عليهء ولا ينفعه 
إقرار الوكيل له بالقبض حتى يكون قد أشهد على دفعه إليه على معاينة 
ذلك. لا على إقرار الوكيل» ولو جاز فى هذا قول الوكلاء لذهبت أموال 
النائق» لآنه لآ: يمن أن يضام الوكلا دل :هذا والكيء يرون يه [/11ارها] 
ثم يقرون أنهم قبضوا من الغرماء وأن ذلك تلف عندهمء قال مالك: 
وكذلكعبك “الرجل: إذا :وكله .علق قرفن دونه . 


)١(‏ ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل. ولا يتم السياق إلا به. 

(0) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 779/97 ونص المسألة فيها هكذا (قال ابن حبيب: 
قال مطرفء عن مالك: ومن وكل وكيلاً على تقاضى ديونه» وأشهد على الوكالةء 
وعلى أذااقن تدقع إلبه ماعليه ققد بر فتال الر كيل : قن قبضيك من فلن نيا 
عليه. فقد برىء» فقال الوكيل: قد قبضت من فلان ما عليه؛ وضاع منيء. فالوكيل 
ضامن لما كان عليهء إلا أن يكون قد أشهد على دفعه إلى الوكيل على معاينة ذلك» 
لا على إقرار الوكيل» فإن لم يشهد.ء ضمن). 


كتاب الأحكام 69 

قال لي مطرف: ولقد سئل مالك عن الرجل يشتري من البزاز أو غيره 
الثوب» فيقول له: ابعث معي غلامك أوفيه الثمن» فبعث معه وصيفه أو 
أجيره فدفع إليه الثمن» فيدّعي الوصيف أنه سقط منهء ويقر بقبضص ذلك أن 
المبتاع ضامن للثمن» ولا يبرئه منه إقرار الرسول بقبضه ذلك إلا أن يكون 
قد أشهد على دفع ذلك إليه» وهو مثل الدفع إلى الوكيل. 


قال لي مطرف: وهذا كله في الوكيل على الشيء بعينه. مثل الوكيل 


/ 
ب 


على التقاضي أو على قبض شيء أو على بيع» فأما الوكيل المدير المفوض 
إليه البيع والشراء والقضاء والاقتضاء فإنه مصدق. ومن قضاه برىء بإقراره له 
بالاقتضاء منه.ء كذلك قال مالك. 

قال: والوصي في ذلك بمنزلة الوكيل المفوض إليه المدير. 

وسألت عن ذلك ابن الماجشون؛ فقال لي مثله كله. 


وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثله كله. 


فقلت لمطرّف وابن الماجشون: فهل للغرماء أن يرجعوا على الوكيل 
بما 7 أنه فرضه منه مما ادعى تلفه عنذه؟ 


فقال لي مطرف: نعمء لهم أن يرجعوا بذلك عليه؛ لأنه فرط في دفع 
ذلك عنهم إلى الذي وكله حتى ضاع ذلك عندذه. 


لأنه قد يذهب المال قبل التفريط» فلا أرى عليه غرما للغرماء حتى يتبين 
منه تفريط وتعريض لتلف ما قبض. 


3 3 


قال: وسمعت مطرّفاً يقول: قال مالك: من أبضع مع رجل بضاعة 
وأمره بدفعها إلى أحد [فعلى المأمور أن يشهد على الدفع وإلا ضمن]ء 
أشهد الآمر عليه أو لم يشهدء كانت البضاعة ذَيْناً على الآمر أو على وجه 
الصلة» فالمأمور ضامن أبداً ما لم يشهد إذا أنكر القابض أنه قبض منه 
كينا أو كاه ميعا: بوما اكه ذللك مد غاثنات: امون 


قال مالك: والوديعة خلاف البضاعة» إذا قال المستودع: قد رددتها 
إليه. فالقول قولهء إلا أن يكون المستودع أشهد عليه حين استودعه. فلا 
يبرأ المستودع إلا بالإشهاد أيضاً على الردء كما أشهد عليه عند الدفع . 

قال لي مطرف: ولو قال المستبضع للمبضع: رددتها إليك إذ لم أجد 
الذي أمرتني بدفعها إليهء وأنكر ذلك المبضعء» كانت كالوديعة» إن كان 
المبضع أشهد عليه فعلى المستبضع البيّنة على الردء وإن لم يكن أشهد عليه 

قلت لمطرف: فإن اشترط المبضع معه أن لا إشهاد عليه عند دفع 
البضاعة فأعطاه على ذلك».. وترك الإشياد وجحد القابض» اقرئ شرطه 
[/|] ينفعه؟ 

قال: نعمء ذلك له نافع» والشرط جائز إلا أن اليمين عليه إذا أنكر 
القابض أو كان ميتاً. 

قلت: فلو كان المأمور اشترط أيضاً أنه لا يمين عليهء أتسقط اليمين 


د 

قال: لاء والشرط بإسقاطها باطل؛ لأن الأحداث تحدثء» والتهم 
تقع» وكل مَن وضع يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. 

قال .:وسالة ائة 'الماحقيون عن :ذلك كلل كقال- لي القوك فول 


كتاب الأحكام 
المأمور بتبليغ البضاعة؛ كانت دَيْنَاُ أو صلة» ولا إشهاد عليه عند دفعه""' . 


إن انكر الفابدن: أن يكوت قبفن_ قنها إلا أن بيكوة الكمن فال له 
اقض هذا عني فلاناً فهو ضامن إن لم يشهد؛ لأنه وكل إليه القضاء ووليه 
ونصب له» فينبغي أن يقضي بوجه ما يكون به القضاءء والقضاء لا يكون 
من الموكل إليه إلا بإشهاد» وليس كمَّن لم يوكل إليه القضاء ولم يؤمر بأن 
يقضي إنما جعل رسولاًء وإن كان قد أخبرء وقيل له: أبلغ هذا فلاناء فإنه 
له علىّء لآن أصل هذا رسالة» وأصل الأول أمر بقضاءء وذلك مختلف. 

تلك الا الها عون بإنه رذكر: ادع تاللته اتفال الماهوى ضام 
فى جميع هذا إذا لم يشهد على دفع ما أرسل معه أمر بالقضاء أو أمر 
بالدفع والتبليغ فقضى . 

فقال: لق نما اعلهت مالكا ول غير عن علماتكا “قال قية ع نا 
وإضنفكه للع فالرن ]سا قد 


قلت له: فإن اشترط المأمور بالقضاء الإشهاد عليه ولا يمين؟ 


فقال: أما شرطه بترك الإشهاد فجائز؛ء وشرطه يسقوط اليمين عنه 
باطل» واليمين عليه؛ لأن الأحداث تحدثء. والتهم تقع» وكل من وضع 
يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. 


)١(‏ انظر المسألة حتى هنا في: الإعلام بنوازل الأحكام: ١57/١‏ - 104. ونصها فيه: 
(وفي كتاب الأحكام لابن حبيب: سمعت مطرفاً يقول: قال مالك: من أبضع مع 
رجل بضاعة وأمره بدفعها إلى رجلء إن لم يشهد المأمور على الدفع ضمن؛ أشهد 
الآمر عليه أو لم يشهدء إذا أنكر القابض أنه قبض منه شيئاً أو كان ميتاً. قال ابن 
حبيب: قلت لمطرف: فإن اشترط المأمور أنه لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة فأعطاه 
على ذلك إذا أنكر القابض أو كان ميتاًء قلت: فلو اشترط أيضاً ألا يمين عليه قال: 
لا تسقط عنه. والشرط بإسقاطها باطل لأن الأحداث تحدث والتهم تقع» وكل من 
وضع يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك 
كله:فقال: القوك فول المامود كانت البضاعة دنا أو ضئلة زلا إقتهاد عليه عقد 
قيضها) . 
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فأخبرني عبن اسن القاسم وأشهب عن مالك مثل قول مطرّف عن 
مالك . 


ا ا ل" 


قال: وسألت مطرّفاً عن المبضع معه في شراء السلعة يزيد في ثمنها؛ 

قال الى سفيع انلكا كول إن زاه الوياةة"السيزة «الذينان وم فيه 
ذلك فلازم للمبضع ارقا وغرم الزيادة » ولا خيار له 2 ردها. 

قال: فإن كثرت الزيادة فهو بالخير إن شاء قبلها وأعطى الزيادة» وإن 
شاء تركها وضمُّتَهُ رأس ماله. 

وإن أراد المبضع معه أن يضع عنه الزيادة ويلزمه السلعة بالثمن الذي 
أبضع معه فقط لم يلزم ذلك المبضع إلا أن يشاء؛ لأنها عطية منه لهء لا 

قال لي مطرف: وكذلك إذا أبدل المبضع معه الدنائير فكان بدلها شيئا 
يسيراً أَلرّمْئُه السلعةء ولزمه ما أبدلها به.» وإن كان”" بدلها كثيراً تدخل فيه 
الدنانير الكثيرة فهو كالزيادة في الثمن فيما وصفت لك من خيار المبضع في 
قبول ذلك أو زضهة. 

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك» فقال لى مثله. 

قال: وقاله لي أصبغ بن الفرّج عن ابن القاسم أيضا. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن [8١/ب]‏ رجل أبضع معه 
مال في شراء سلعة ببلد فخرج إلى ذلك البلد. فوجد متاعاً بالطريق. 
فاشتراه بمال البضاعة؛ ثم رجع فلم يبلغ البلد؟ 


.1717 _ انظر المسألة بتمامها فى: النوادر والزيادات: ل/آ/71؟‎ )١( 
(؟) في الأصل: (كا) ولا معنى له.‎ 


كتاب الأحكام 6-0 
والمتاع لهء ولا خيار لصاحب البضاعة فيهء وهو ضامن لمالهء وإن اتهم أن 
يكون انصرافه اغتناماً للتجارة بالبضاعة» وتركا لما أبضع معه فيه فصاحب 
البضاعة عليه بالخيار؛ إن شاء أخذ المتاع الذي اشترى بماله» وإن شاء تركه 
وضمنه مالهء بمنزلة ما لو بلغ البلد فترك أن يشتري ما أمر به واشترى لنفسه 
غيعو ذلك :قضالخن' اليضباعة غلية «بالكيان» و إنجنا افا الفضل والمتاع 
متعم كارك للمضى. لما وجد من التجارة فاغتنم ثمن البضاعة. بمنزلة ما 
لو بلغ البلد فلم يجد تلك السلعة التي أبضع معه فيهاء ثم اشترى لنفسه 
بالمضاعة فيكون ذلك له.» ولا يكون لصاحب البضاعة عليه خيار. 

قلت لهما: فإ قدم البلد فقال* أتجر لنفسي بهذه المضاعة» وألزم 
لنفسه بالبضاعة فى صنف تلك السلعة التى أمر بشرائها أو فى غير صنفها؟ 

فقالا لي: هو فيما فعل متعدٌ ظالم حين ترك أن يبتاع له سلعته عند 
وجدانه إياهاء ولعلها أن تكون حينئذ ممكنة رخيصة ويشتريها عند خروجه 
بما وجدها به من رخص أو غلاع فذلك من التعدي». وما لاا يسوغه أهل 
البضائع . فيكون ذلك ذريعة لهم إلى التعدي على أموال الناس. 

قلت: فلمّن تَرَيَانِ الأرباح التي أربح في تجارته بتلك البضاعة؟ 

فقال لي ابن الماجشون: أراها للمتعدي؛ لأنه كان ضامناً لما ربح 
فيه» وإنما كان للمبضع الخيار للسلع التى كان اشترى ببضاعته لو أدركها قد 
فات الشىء الذي كان فيه خياره وصار الفضل لهذا بضمانه. ولا يشبه عندي 
تعدي المقارض ولا تعدي الأجيرء فاورض السلعة التي اشترى له لازمة 

وقال لي مطرف: أرى الأرباح كلها للمبضع؛ لأنها من ربح مال 
ومن ربح سلع كان له فيها الخيارء فليس بيعه إياها قبل اختياره يقطع عنه 
خياره. وهو الآن لناب أ ينان :ربجا قد طهر له وهو عندي بمثل 


6 عبدالملك بن حبيب 


الممقارض يشتري بالقراض غير ما أمر بهء ثم يبيعه بفضلء» فالفضل على 
القراض» ولو لم يبعه كان الخيار إلى رب المال؛ إن شاء قيله على 
القراض» وإن شاء مه إياه. 

ومثل ذلك الأجير وكا عه على أن يبتاع برا فيتعدى » فيبتاع حيواناء 
فالخيار لرب المال؛ إن شاء قبله» وإن شاء ضمنه»ء ولو باعه الأجير بفضل 
قبل أن يختار رب المال كان الفضل لرب المال. 

وزعم أصبغ أن المتاع له ولا ]]/١9[‏ خيار فيه للمبضع» ولو مضى به 
المبضع معه إلى البلد الخ سمى »2 والسلعة فيها موجودة» ولا يشبه عنذه ما 
اشتراه به بعد بلوغه البلد من المتاع والسلعة القع أمر بها موحودة» ولس 

قال لي مطرّف: وأرى المبضع أيضاً بالخيار في السلعة التي اشترى له 
أخيراًء وإن كانت على الصفة التي أمره بها فيها؛ إن شاء قبلهاء وإن شاء 
تركها وضمّنه الثمن» ولو تلفت السلعة قبل أن يختارها المبضع رأيتها من 
المبضع معهء وإن كانت على الصفةء لأنه لما أحال الثمن عن وجهه 
واستقافة أمرة فيا أمن يه «ضان: معدي :: :وتان خامنا لما-اشترئ :إن أصضيب 
قبل أن يختاره المبضع . 

ونيا للق عن ذلك أصبغ » فقال ل مثل قول ابن الماجشون. 

وقول مطرّف فى ذلك أحَب إلىّ» وبه أقول. 


1ع 51 0 عه : 
المدينة إلى مصر بالمال في شراء جارية موصوفة» فوجدها المبضع”" معه 
بأيلة» فاشتراها لنفسه بمال المبضع على تلك الصفة التي وصف له بها 


)١(‏ من هاهنا نقل طويل أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات في هذه المسألة: من 
0 


(؟) كلمة المبضع مكررة بالأصل . 


كتاب الأحكام 


صاحب المال» فمضى بها إلى مصر وتلك الصفة بها موجودة أو غير 
موجودة» ثم قدم بها إلى المدينة؟ 

فقال لي: المبضع بالخيار؛ إن أحبٌ أن يأخذه أخذهاء وإن أحبٌ أن 
يضمُنه ماله ضمّنه إياه بتعديه. 

قلت: وَلِمَ قد بلغ الموضع الذي أمر أن يشتريها فيه؟ أفليس قد صار 

فقالا لى: لأنه اشتراها لنفسه بغير ذلك الموضعء ولو اشتراها لنفسه 
يأخذها أخذهاء وإن أحبّ أن يضمّنه ماله ضمَّنهء ولو ماتت قبل الخيار كان 
ضمانها من المبضع معه لتعديه. 

قلت: فلو كان باعها بمصر بربح ثم اشترى له صفته التي وصف له؟ 

فقال لي مطرف: ربح الأول للمبضع لأنه من ماله» وهو مخيّر في 
الثانية؛ إن أحبّ أحَذها أحَذّهاء وإن أحبّ تركها وأخذ رأس ماله. 

وقال لى ابن الماجشون: لا خيار له فى الثانية» وهى له لازمة إذا 
اشتراها على صفته. ولا شىء له من فضل الأولى» وهو للمبضع معه 
باعها وفاتت فد انقطع موضع خياره » وهو مثل مسألتك الأولى . 

قلت: فلو كانت الأولى التي اشترى بأيلة لم يبعهاء واشترى له أخرى 
بماله بعصرء. وسمّاها لهء .وهى على صفتهء إذ رأى أن الأولى حين أوجبها 

فقال لي مطرف: المبضع بالخيار فيهما جميعاً؛ إن أحبّ أن يأخذهما 
أخذهماء وإن أحبّ تركهما وأخذ رأس ماله» وذلك أن المبضع معه متعدٌ 
غلنة “فين الأولى ومتهر فقن اللحرئ :5ن ايمالة فين .لا مرفلا أن 
كنا 


وقال لي ابن الماجشون: أما الأولى فهو بالخيار فيها لتعديه عليه 


© باتكل بحيب 


فيها» وأما الثانية التى اشترى له بمصر فهى له لازمة إذا كانت على الصفة» 
انصرف بها من أيلة» أو مضى بها إلى مصرء ثم رجع. أيكون المبضع عليه 
بالخيار إذا اشتراها له بأيلة وإنما كان أمره أن يشتريها له بمصر؟ 

فقال لي مطرّف: نعمء هو عليه بالخيار لتعديه ما أمِرَ به» وضمانها 
مه إن أصييت:.وسواء كانت الجوارى متصضر أرنحضن فنها بأيلة: أن 'كانيك 
الجالة باللناء"'> ومصين واعدة: 


وقال لئ اين الماجشون:: ليسن :ذلك .شواء؛ إن كان إلما أمره: بشراتها 
له بمصر لرخصها بمصر فهو متعدٌ والمبضع عليه بالخيار إن سلمت» 
ومصيبتها من المبضع معه إن أصيبت» وإن كان إنما سأله شراءه لها بمصر 
لخروجه إلى مصر والأمر في الموضعين واحد فليس بضامن ولا متعد. 
وقول ابن الماجشون فى هذه الأوجه الثلاثة ‏ التى اختلف فيها - أحب 
: أ 0 ١ ١‏ 
إليّء وبه أقول ‏ . 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل يبضع معه ماتة دينار في شراء جارية 
بعينهاء أو جارية موصوفةء فيشتريها بعينها أو على الصفة وجارية مثلها بتلك 
المائة» أو يشتريها ومتاعاً معها بمائة صفقة واحدة. أو صفقة بعد صفقة. 


فقال لي: ليس ذلك سوءً إن اشترى ذلك صفقة واحدة فالمبضع 
بالخيار؛ إن شاء قبل ذلك كلهء وإن شاء أخذ الجارية التي أمر بشراتها 
بعينها أو على الصفة بما ينوبها من الثمن إذا ضمت في القيمة إلى ما اشتري 
معهاء وسواء كان ما اشتري معها من صنفها أو من غير صنفها. 


)١(‏ الكلمة ذكرت سابقاً أيلة في أكثر من موضعء وهنا كتبت إيلياء» ولعله تصحيف. 


(؟) انتهى ما أورده ابن أبي زيد في المسألة في: النوادر والزيادات: "١1/9‏ ؟١5.‏ مع 
اختلاف كبير فى صياغة العبارات. 


كتاب الأحكام 1م 


ولو أصيب ذلك كله قبل بلوغه إلى المبضع كان ضمان الجارية التي 
ابتيعت له على صفته منه بما ينوبهاء وكان ضمان ما اشتري معها من 
المبضع معهء لأنه في ذلك متعدٌ. 

قال: ولو اشترى ذلك صفقة بعد صفقة كانت الجارية للمبضع بالثمن 
الذي اشتريت به بعينه» وليس فيه موضع تقويمء وكان فيما اشترى بعدها 
بالخيار؛ إن شاء قبله» وإن شاء أسلمه إلى المبضع معه وأخذ منه بقية 
التحانة: 


وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي: إذا كان ذلك صفقة واحدة فذلك 
كله يلزم المبضعء لأنه لو اشترى له الجارية وحدها بذلك الثمن كله لزمته. 
فهو لم يزده إلا خيرأء وإذا كانت صفقة بعد صفقة لزمته الأولى» وكان في 
الثانية مخيّرا. 

وقول ابن الماجشون في ذلك أحب إليّء وبه أقول”"' . 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يبعث معه الدين أو البضاعة 
إلى رجل ببلد آخرء فيموت الباعث قبل أن تصل البضاعة إلى المبعوث إليه 
عسل هرى"" على المعوفدننة أنيدقعة إلى الميحرت إلبه زهو 
يخاف ألا يصدقه ورثة الباعث على مقالته وأن يأخذوه بما أقرّ به من مال 
صاحبهم؟ 

الال 155 إن كائقه لظ فلى إوساك المافق وبا ف مدا أن 
يدتعي وذ بدفنها إلا يتنه رول" قتي عله لوؤنة الباغفي وإنا تلم تكن رثن 
على ذلك فليس عليه أن يدفعها حتى يعلم رأي ورثة الباعث. فإن صدقوه 
دفع وبرىء» وإن لم يصدقوه كان هذا المبعوث معه بالبضاعة شاهدا 
للمبعوث إليه؛ إن كانت البضاعة دَيْناً أو حمًا قد وجب للمبعوث إليه» وإن 


.585/9 تنظر المسألة مختصرة في: التوضيح. لخليل: 6/١7”91ء حاشية الدسوقي:‎ )١( 


(0) لا توجد في الأصلء والسياق في غنى عنها. 
(6) في منتخب الأحكام (فقال) . 


5 62 


كانت صلة أو هدية من الباعث فهى مردودة إلى ورثة الباعث». إلا أن يكون 
قل أشهك: غلى ذلك «عفك: إرسالة بها 


وكذلك قال مالك في الهدية: إن كان من مات منهما المهدي أو 
المهدى إلنة فالهدية مردودة ل المهدي 0 إلعن ورثته إذا كان لم يشهد 
غلبهاة إن كان قن أشهيد فين للتيدى اليه أو لووتعةء “فمسالفلة نوقلي" : 


وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل قولهما فيه. 

قال: وسألت مطوّفاً وأهرة الماجشون عن الرجل يوكل وكناة على 
طلب عبد له أبق أو ستالف”*"'» فأدركه الوكيل فى يد المشتريء» فأراد أن 
يقيم البيّنة أنه للذي وكله. أيمكن من ذلك ويقضى له به؟ 


بطلبه» أو غيرهم أنه وكيل على الخصومة فيه أيضاً. لأن الرجل قد يوكل 

قلت: فإذا أقام البيّنة أنه موكل على الخصومة فيه أيمكنٌ من إيقاع 
البيّنة على أنه للذي وكله لا يعلمونه باع ولا وهب؟ 

قالا الى : الا يمكن م ذلك حن :تشهد البينة على أنه وكله على لني 
هذا العبد والخصومة فيه» وأنه هذا العبد بعينه» أو يشهدوا على صفته بما 
تجيدوا علي يعي لانو كلا يكرد للرجل العبد فيبيعهء ثم يكون للرجل العبد 
فيبيعه ثم يكون له اخر فيابق» فلعل هذا العبد قد باعه سيده وليس هو الذي 
نك 

فالا لى:: ولو أشهدهم أيضاً أني قد وكلته على الخصومة في كل عبد 
هو لي فذلك جائر أيضأء تتم به الوكالة» ثم تشهد له بيّنة على أن هذا 


.١١١85 1١١4/5 انظر المسألة في منتخب الأحكام:‎ )١( 
هكذا رسمت الكلمة في الأصل» وقد تتبعت معناها فلم أقف عليه.‎ )( 


كتاب الأحكام هلقة 
العبد عبد فلان لا يعلمونه باع ولا وهب. 

قلت: فإذا شهدوا على بعض ما ذكرت لك أيحلف الوكيل كما يحلف 

فقالا ' لي: العا ارين ا ا ا فإن 
يحلف». وإن كلك ومين كنك إل إمام 0 الم وأمره 
في كتابه أن داف فون أنه ما باع ولا وهب » فإذا أتاه جواب الكتاب قضى 
به للوكيل [١"/ب].‏ 

قال: وسألتٌ أصبغ عن ذلكء». فقال لي مثله كلهء إلا أنه قال لي: إن 
كانت غيبة الموكل بعيدة جداً قضي به للوكيل ولم يحبس عنه لليمين. 

قال انالف أصبغ عن المبضع معه في شراء الجارية يشتريها للمبضع 
ثم يحبسهاء ويبعث خرف فيطأ هذا ويطأ هذا أو بان 7 

قال لي: إن قامت البيّنة على أنه اشترى التي وطىء للمبضع أو شهدوا 
على إقراره قبل الوطء أنه اشتراها له فإن كان مثله لا يجهل مثل الذي صنع 
حُدَه وكانت الجارية وولدها للمبضعء وإن كان مثله يجهل ويرى أن ذلك 
له جائز دُرىء عنه الحدء وخيّر المبضع؛ فإن شاء أخذ قيمة الجارية وقيمة 
ولدهاء وإن شاء أَخذ قيمتها وقيمة الولد. 

قال: وإن لم يكن إلا إقراره بذلك الآن بعد الوطء والحمل» فالمسألة 
بحالها فى إقامة الحد عليه ودرايته عنه» غير أن الجارية فى الوجهين جميعا 
أم ولده. والولد ولدهى وعليه للمبضع قيمتها قيمة الجارية والولد. والبتن له 
أن يرقها بإقراره بعد ولادتها. 

وقال أنخ الماحسون» تدرا عنه الحتد عالما كان أو سناهلة: إل أن 
تكون جارية بعينها أمر بشرائها. 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: (وتحملان). 


هلله عبدالملك بن حبيب 

قال وان الجارية التي دفع إلى المبضعء فإذا ولدت منه فهي أم وَلدة 
ولا خيار له فى ردهاء كانت البيّنة على أصل الشراءء أو على الإقرار فقط 
لآنه الذي أباح له فرججهاء وأوطأه إياهاء فهي أم ولدهء وعليه له قيمتهاء 
وإن كانت لم تلد فهو بالخيار» وهذا أحبٌ ما فيه إلىّ. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل استودع وديعة فأخذها 
يوم فألقاها في كمه وهو يظنها دراهمه ‏ ثم خرج لحاجته فسقطت» هل 
شيا 

قاللا لى : نعم ) هو لها ضافن:. 

قلتٌ: فلو نسيها في مجلسه الذي فيه أعطاه إياها المستودع عند قيامه 
عنه وانصرافه إلى منزله أيضمتها؟ 

قالا: نعم ) وهذه جنايات من قبله وبفعله.» وليس هذا كسقوطها من 
كمه أو يده فى غير نسيان» لأخذها ذلك» لا ضمان عليه فيه. 


باب في العواري 


وسألت مطرّف بن عبدالله عن الرجل يستعير من الرجل الدابة فيعيره 
على أنه لها ضامن» أو يكريها على أنه لها ضامن. هل يضمن؟ 

تقال" لي إن كان ناخب الداية فك حتاف على :ذاعه وبجها ذكرف 
مثل أن يكون الموضية الذي أراد بالدابة مخوفاً من فتنة أو لصوص أو نهر 
يخاض مخوف أو ما أشبه هذاء فقال صاحب الدابة: إني أخاف على دابتي 
من وجه كذا أو كذاء فقال الآخر: أنا لها ضامنٌ حتى أردها إليك» فهلكت 
في ذلك الوجه الذي خاف. فهو لها ضامن كما شرط. وإن هلكت فى غير 
ذلك السئي فلا ضيمان. غليةة» توإن لم يكن على هذا الوجه الذي 1 /] 


)١(‏ في الأصل (فقالا)» والصواب ما أثبتناه. 


كتاب الأحكام 


فسرت لك» وإنما اشترط عليه ضمانها حتى يردها إليه هكذا من غير شىء 
خاقهُ إلا للذي أراد أن يضمن له دابته» فالشرط باطل» ولا ضمان عليه من 
عطب ولا انفلاات » ولا وجه من الوجوه إلا أن يتعدى عليها فيضمن» كما 
كان يضمن لو لم يشترط عليه الضمان. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لئ: هو غندى واحذه ولا ضهان 
عليه . 

قال: وقول مطرّف فى ذلك أحب إلىّ» وبه أقول» وقد قاله غيره 
ا 

وسألتُ عن الرجل يستعير الباز للاصطياد به فيزعم أنه مات أو سرق 
منه أو طار فلم يرجع في حين اصطياده أو في غير حين اصطياده؟ 

فقال لي: القول قولَّهُ مع يمينه. ولا ضمان عليهء لأنه حيوان”” . 


في عارئة الفأس والعجلة والسديف 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن عارية الفأس والعجلة والسيف ليقاتل 
به» وما أشبه هذه الأشياء الي يعمل بها ويضرب بها - وهي مما يغاب عليه - 
يأتي بها المستعير قد انكسرت» فيزعم أنه إنما أصابها ذلك في العمل الذي 
أعنرك له. 

فقال لي: القول قوله إذا أتى من ذلك بما يشبه ويُري أنه إنما انكسر 
فى العمل» لأن ذلك لا يخفى» غير أن من محاسن الأخلاق أن يصلحه. 


قلت: فلو ادعى أن ذلك تلف؟ 


.١١7 61١7/5 انظر: منتخب الأحكام:‎ )١( 
.780/١ انظر: منتخب الأحكام:‎ )5( 


م عبدالملك بن حبيب 
قال: إذا يضمن. 


يقولان: هو ضامن» ولا يصدق» غير أني لا أقول به وقولي فيه على قول 
5077 


فال* وأخبرتي : بعض أصحاب مالك أنه سكل عن رجل أرسل معه 
رجل بضاعة» فقال: لا تفارق حقوّيك» فجعلها فى عيبته فضاعت؟ 


قال مالك : و ا 
عالت عن ذلك أصبغ » فقال لى مثله. 


وقال: وحدثنى ابن المغيرة» عن الثوري» عنم عواكك الأعراين ٠:‏ ده 
اين .-سيريز؟ أن وا قال : هر استودع وديعة ثم استودعها غيره بغير إذن 
١ 5‏ 00 


قال : وحددني مطرّف» عن الغمري» عن الزهري» أن رسول الله ع 
قال: «الْعَارِيَةُ مُوَدَاةَ إلى أفيهاء 5 


.١77/8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(6) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 2187/8 برقم: »158٠١‏ عن الثوري عن عوف عن 
أنس بن سيرين عن شريح به. 

(0) حسنء. أخرجه أبو داود: .”١9/5‏ فى باب فى تضمين العارية» من كتاب الإجارة» 
بزقم: :67038 :والغرمذي: 838/6 كي بات أن العارية مؤداة:: مخ كعاب الببوع» 
برقم: 1515ء وابن ماجه: 280١/5‏ في باب العارية. من كتاب الصدقات» برقم: 
6”» من حديث أ أقامة الباهلي ططه ‏ قال: سمعت النبي عََدِدِ يقول في الخطبة 
عام حجة الوداع : «العارية مؤداة. والزعيم غارم. والدين مقضي) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن الملقن: هذا حديث حسن. انظر 
تفصيل القول على طرق هذا الحديث في البدر المنير: 5//ا٠/اء‏ وما بعدها. 


كتاب الأحكام 6439 


قال ابن حبيب: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: من استُودع 
وديعة دباتوز فتعدى عليهاء. فاشترى بها سلعة» فالسلعة له ولا خيار 
لصاحب الوديعة فيهاء وإنما عليه الدنانير لآنها ثمن سلعته» وإن شاء قيمة 
سلعته . 

وكذلك لو باعها بسلعة أخرى كان الخيار فيها لصاحب الوديعة؛ إن 
شاء أخذهاء لأنها ثمن سلعته»ء وإن شاء تركها وضمّئه قيمة وديعته 
المستودعة . 

قلت لهما: فلو باع تلك السلعة التي أخذ بالسلعة المستودعة؟ 

فقال لي مطرف: يكون صاحب الوديعة مخيّراً أيضاً في ثمن تلك 
السلعة» لأنه قد كان [١5؟/ب]‏ له الخيار في السلعة التي باع» لأنها كانت 
ثمن سلعته المستودعة». فإن شاء ضمنه قيمة سلعته المستودعة» وإن شاء 
قيمه السلعة الى كاتف نينا للمستووعة ».وإ شاء فالندو الذىنباعها به. 

فاآللا'لن :تحميفا» بوإان : التقفريس. يدي "لاعن شيلع فل نتيا لماح 
الوديعة فيهاء لأنه كمّن استودع دنانير فتعدى فيهاء فاشترى بها سلعة فلا 
خيار له فيها. 

فسألت أصبغ عن ذلك» فقال لي مثل قول ابن الماجشون. 

قال: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: مَن استبضع بضاعة 
اشترى المبضع معه »© إن شاء أخذها بتمنهاء وإن شاء تركها وضمنه دنائيره . 

والبضاعة فى هذا خلاف الوديعة. 


ددم عبدالملك بن حبيب 
فباعها بسلعة مخالفة للتي بها فالمبضع مخيّر؛ إن شاء أخذ السلعة التي 
اشتارق. تسلعتهة» لآنها ثمن سلعته. وإن شاء تركها وضمئه قيمة سلعته. 
والضناغة "فى هذا يله الوويعة؛ 

قال؟ وسألت أصبغ وابن عبدالحكم عن ذلك. 

فقال لي أصبغ مثل قوليهماء وذكره عن ابن القاسم. 

وقال لي ابن عبدالحكم: إن البضاعة في الوجهين جميعاً مثل الوديعة. 

5 :-"ت .)6 


الحكم في اللقطة والضوال والإباق 


ابن حبيب: وسمعت مطرّف بن عبدالله يقول: مَن التقط ما لا يبقى 
من الطعام في الحضر وحيث الناس» فالصدقة به أب إليّ من أكله. فإن 
تصدق به ثم جاء صاحبه فلا ضمان عليهء لأنه كان مما يؤول إلى فساد. 
وإن أكله ثم جاء صاحبه ضمنه لانتفاعه بأكله؟ تافهاً كان» أو غير تافه. 

وإن التقطه فى السفر ‏ وحيث لا ناس لا بأس بأكله ‏ فأكله فلا 
شذاة عليه تايعاد مناصيه ذا كان ينا لا ملق من لمعاو ولا مدل 
حملا يرجى بقاؤه وتزوده إلا اليوم أو ما أشبهه؛ وهو حينئذ كالشاة التي قال 
فيها النبى هئ : «هى لك أو لأخيك أو للذتب”"'. وأكله إذا كان كذلك 
أففل. من كر مدب لون : 

فأما إن كان من الطعام مثل الزاد الذي يبقى فهو له ضامنء أكله أو 
حمله فتصدق به كغيره من اللقطة. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 49/٠١‏ مع اختلاف في العبارات. 
(؟) سيأتي تخريجه من حديث طويل. 


كتاب الأحكام 

وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل قوله فيه" . 

وسمعت مطرّفاً يقول: قال مالك فى الشاة يجدها الرجل بفلاة من 
الأرض أو فى البُعد بين القرى والعمران : إنه لا بأس أن يذبحها ويأكلهاء 
ولا ضمان عليه إن أتى لها طالبٌ. 

قال: وإن وجدها فى القرب من [55/أ] القرى أو حيث العمران 
فليضمها إلى أقرب القرى إليه يعرّفها فيهاء أو يدفعها إلى من يعرّفهاء فإن 
وجد من يعرّفها وإلا فليتصدق بهاء أحبٌ إليّ من أن يأكلهاء فإن أكلها أو 
تصدق بها ثم جاء صاحبها كان ضامنا لقيمتها يوم أكلها أو تصدق بهاء إلا 
أنيشاء كساحتها أن معيد الصتدقة نه ويكو قله أحرها. 

قلت لمطرف : فبيعها والصدقة بثمنها أحب إليك؟ 

قال: بل بيعها والصدقة بثمنها أخب إليّ» والاستيفاء منه بالثمن من 
بعد البيع أب إليّ من الاستيفاء برقابهاء وليس ذلك كله بلازم له. 

قلت لمطرّف: فما صار لضوال الغنم والبقر من نسل؟ 

فقال: أما أولادها فمثلها. 

وأما لبنها وسمنها فإن كان بموضع يباع في اللبن فليبعه ويحبّس ثمنه 
حتى يأتى صاحبه. أو يتصدق به إذا تصدق بأثمان البقر والغنم» وإن كان لا 
نين اله أو لا نبال لد افا رأنى “أن كله نإذا :كان دبال تؤلة تمن كان اله 
بها قيام وعلوفة لم يكن بأس أن يصيب من لبنها قدر ما يشبه قيامه 
وعلوفته . 

قال: ولا بأس أن يكري البقر في علوفتها كراءً مأموناً لا يجر إلى 
عطب . 


.5594/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


© عبدالملك بن حبيب 

تلض تاودا فرعنال لدو اح ها عرق لدت راكويني؟ 

قال: أما من الموضع الذي وجدها فيه فلا بأس بهء وأما أن يركبها 
فى غير ذلك من حوائجه فلا يجوز ذلك لهء فإن فعل كان ضامناً. 

قلت: فيجوز له أن يكريها في علوفتها؟ 

فقال: نعمء كراءً مأموناً لا يجر إلى عطبء. لقدر ما يكفيها في 
علوفتهاء ما بينه وبين أن يبيعها أو يتصدق بثمنها أو يأتي إليها صاحبها. 

قلت له: فكم ترى أن تُحبّس ضوال الدواب والمواشي؟ 

فال 0 ليو لذلك قدرٌ إلا على حال اجتهاده وصبره على ذلك» 
وإذا أراد بيعها فليرفعها إلى الإمام إذا كان مأموناء وهو أحَب إليّ في ضوال 
الدواب والبقر ونتاجها وما كثر من المواشي» فإن لم يكن الإمام مأموناً 
وكان الشيء خفيفاً مثل الشاة والشاتين فلا بأس أن يلي هو بيعها وليظهر 
ذلك والشهرة:. 

قال: وسألت أصبغ بن الفَرَّجَ عن ذلك كلهء فقال لي مثل قوله 
أجمع . 

قال: قد عرّفته. 

قال: «عرّفه»). 

قال: قد عرَّفتّه فلم أجد أحدأً يعرفه. أفأدفعه إلى الأمير؟ 

قال: (إذاً يأخذه». 

قال: أفأتصدق به؟ 

قال: «إذاً تغرم إذا جاء صاحبه». 


قال: فما أصنع به 


كتاب الأحكام لقن©6 
قال: «لو شئت لم تأخذه)"''. 


وحدثني عبدالله بن صالح. عن معاوية بن صالح.ء عن أبي فروة أن 
امرأة وجدت شاة فأتت بها إلى عائشة فقالت: يا أم المؤمنين» إنى وجدت 
هذه الشاة فما أصنع بها؟ 

قالت لها عائشة: «عرّفي واعلفي واحتلبي واشربي». 

فذهبت ثم جاءت مرة أخرى» [؟١/ب]‏ فقالت لها مثل ذلك» فذهبت 
ثم عادت الثالثة» فقالت لها عائشة: «أتريدين أن أقول لك اذبحي وكلي؟ 
لاء ولكن عرّفي واعلفي واحلبي ا" 

وخدتتي مطرف :والآوبى اطق الدمرى عن نافيك أنه كات يمر باللقطة 
فلا يعرض لها. 

وحدثني معاذ بن الحكم. عن مقاتل» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه»ء عن خدم أن عمرو بن حزم قال: يا رسول الله. الشاة أجدها في فلاة 
لبمن. قرنها: أنان؟ 

قال: «خُذْهاءٍ فَإِنَمَا هي لك أ لأخيك أن للذفب»: 


قال: يا رسول الله! الناقة أجدها فى فلاة عليها الحذاء والوعاء؟ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ١٠//ا٠2‏ برقم: 218577 عن معمر عن الزهري عن 
سالم قال: وجد رجل وَرقاً فأتى بها ابن عمرء فقال له: عرّفهاء فقال: قد عرّفتها 
فلم أجد أحداً يعترفهاء أفأدفعها إلى الأمير؟ قال: إذاً يقبلهاء قال: أفأتصدق بها؟ 
قال: وإن جاء صاحبه غرمتها! قال: فكيف أصنع؟ قال: قد كنت ترى مكانها أن لا 
تأخذها. 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 2١40/٠١‏ برقم: 21871714 وابن أبي شيبة في مصنفه: 
4© برقم: 257708 والطحاوي في شرح معاني الآثار: .١9/4‏ برقم: 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق قالت: كنت جالسة عند 
عائشة» فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين» إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن 
أصنع؟ فقالت: عرّفي واحلبي واعلفي» ثم عادت فسألتها فقالت عائشة: تأمريني أن 
آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها فليس لك ذلك. 
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قال: «مَا لَك وَلَهَا؟). 

قال: يا رسول الله الطريق الميت والقرية المعمورة أجد بها الوّرِق؟ 
قال : «عَرَفْهَا حَؤْلا) . 

قال: يا رسول اللهء فالقرية الخربة العادية أجد بها الوَرِق؟ 

قال: «فِيهَا وَفِي الرّكارٍ 77 


قال: وبلغنى عن الحسن أنه قال: جاء رجل إلى النبى كلل فقال: 
أرأيت هذه الضوال أنتبلغ عليها؟ 
فقال رسول الله يكلةِ: «إِيَاكَ وَإِيَاهَا فَإنَمَا تَلْكَ حَرَقٌ التّار)”” 


) أخرجه أبو داود: .574/١‏ في باب التعريف باللقطةء من كتاب اللقطة». برقم: 
332٠‏ وأحمد: 8/5 » برقم: 25787 والدارقطني: "/194. برقم: «##”, 
والبيهقى: .١57/5‏ فى باب من قال المعدن ركاز فيه الخمسء. من كتاب الزكاة»ء 
برقم: ١47لا‏ وأخرجه مختصراً النسائي: 044/0 في باب المعدن» من كتاب الزكاة» 
برقم: 25545 وابن خزيمة: 4//ا1. في باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب 
العادي من دفن الجاهلية» من كتاب الزكاة» برقم : غضم والحاكم : ع برقم: 
6 35. وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده له ولم يصرحوا ياسع السائل » وبعضهم قال: رجل من همزينة. . ولفظ أحمد 
عنئه: قال سمعت رجلا من :مرينة يسأل رسول الله كلكلا .قال يارسول ال تحعث 
أسألك عن الضالة من الإبل» قال: «معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء 
فدعها حتى يأتيها باغيها» وفي رواية: «ما لك ولها ومعها سقاؤها» قال: الضالة من 
الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها»... قال: يا 
رسول الله» واللقطة نجدها فى سبيل العامرة - فى رواية: فى الطريق الميكاء (المئتاء) 
أو القرية المسكونة ‏ قال: «عرّفها حولاً فإن وجد باغيها نأدّها إليه وإلا فهي لك» 
قال: ما يوجد 5 الخرب العادي؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». 

(؟) صحيحء أخرجه موصولاً ابن ماجه: 875/7. في باب ضالة الإبل والبقر والغنم» من 
كتاب اللقطةء برقم: 250١05‏ وأحمد: 2.55/4 برقم: 17017. وابن حبان: 
”,2 من كتاب اللقطة» برقم: 4888ء والنسائي في الكبوق 117 في باب 
ذكر اختللاف الناقلين للخبر في ذلك الاختللاف على مطرف». من كتاب الضوال» 
برقم: .514٠‏ من طريق الحسن عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: قال- 


كتاب الأحكام هنن»ة 


ظ باب اللقطة ظ 


قال: وحدثني أسد بن موسى» عن عمر بن الفضلء» عن داود بن أبي 
هدل» عن أبن سغيك .مولن ابن "أ سعية نح قال بينا اناف 'البحرة إذ 
التقطت ها خمسمائة درهمء فد شيا فلم يعرفها 1 انوت ف 
عمر فذكرت ذلك لهء. فقال: اعرّفها بالموسم واعمل بها»ء قال: فجعلت 
أعرفها وأعمل بها حتى أديت كتابتي» فقلت: إني قد أديت كتابتي ولم أجد 
أحداً يعرفهاء قال: «فادفعها إلى بيت المال2'7”2. 


: ا شف : 5 ' 00 ١‏ ع 
وحثني الغازي بن قيس» عن يعقوب بن جعفرء قال: بلغني أن 


رسول الله كَقِنّْ سئل عن اللقطة ا 

فقال : انُعَرَتَ وَلا نُؤْكَلُء فَإِنْ عُرِفَتْ ديت وَإِنْ لَمْ تغرف جُعِلْثْ في 
سَبِيلٍ الله وَيِمَصَدَقُ بها عَلَى فَقِيرِ أو ابْنِ سَبيل» قَإنّ لِلَذِي يَتَصَدَّقُ بهَا نِضف 
أَجْرِهَا إِنْ كائث ضَالَةَ مِنْ مُسَلِمء وَإِنْ كَاَتْ ضَالَةَ من كافر فَإِنَّ لِلذِي 
َتَصَدَّقُ بها الأجْرّ كُلَهُ؛ِ فَإِنَّ الكافِر لا يَحْتَسِبُ بِمَا ضَلّ منه)”". 

قال : وحدثنى بعضهم عن عطاء بن يسارء أن عليًا وجد ديقاا فأمره 
النبي م2 أن يعرّفه فلم يجد له باغياء ثم استنفق به علي فجاء باغيهء 
م : صََانَ 0( : 
فغرمه النبي وه عن علي , 


- رسول الله يْةِ: «ضالة المسلم حرق النار؛. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. انظر: مصباح الزجاجة: 14/9. 
وأخرجه مرسلاً النسائي في الكبرى: »4١54/‏ في باب ذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك الاختلاف على مطرفء. من كتاب الضوال» برقم: ١9ا5,‏ عن الحسن أن 
رسول الله كل قال: «ضالة المسلم حرق من النار) . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في الأصل (غاز)ء والصواب ما أثبتناه. 

(6) لم أقف عليه 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ١٠/157غ:‏ برقم: 717 .» وأبو يعلى في مسئده: 
5 برقم: 2٠١‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة- 


سه عبدالملك بن حبيب 

وسمعت أصبغ يقول في الرجل يلتقط اللقطة فيعرفهاء فيأتي رجل 
فيصف عفاصها ووكاءهاء ثم يأتي رجل فيصف الدنانير ووزنها وصفتهاء أن 
أحقهما بها الذي عرف عفاصها ووكاءها. 


والوكاء» لأن كليهما واصف. ويتحالفان؛ يحلف كل واحد منهماء ثم تقسم 
بينهماء وإن نكل أحدهما دفعت إلى الحالف منهما. 


- عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كَِ: أن عليًّا أتاه بدينار وجده في السوق فقال: «عرّفه ثلاثا» فلم يجد مَن 
يعرفه» فرجع إلى النبي كَل فأخبره فقال: «كله» أو: «شأنك به" فابتاع منه بثلاثة 
دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمرأ وابتاع بدرهم لحماً وبدرهم زيتاً وفضل عنده درهم - 
وكان الصرف أحد عشر بديئار - حتى إذا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له 
على: أمرنى رسول الله كك بأكله فانطلق صاحبه إلى رسول الله كله فذكر ذلك له كله 
قال لعلي: «رده على الرجل» فقال: قد أكلتهء قال النبي عله : «إن جاءنا شيء أديناه 


إليك» . 
قال ابن الملقن: وهذا إسناد واه؛ أبو بكر بن أبي سبرة وَضَاعَء كما قاله أحمد 
وغيرة: 


وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم: 277/4 من طريق الدراوردي عن شريك عن عطاء 
عن علي ذه أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله كله فذكره للنبي يكل فأمره أن يعرفه 
فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه تأمره أن يغرمه. 00 

وأخرجه أبو داود بنحوه: .578/١‏ 2055 فى باب التعريف باللقطة. من كتاب 
اللقطة. برقم: »١1815‏ 11/16 2171 من طرق ثلاث: 

الأول: من طريق عبيدالله بن مقسم عن رجل عن أن سعيد الخدري طبه وهذا 
الإسناد فيه رجل وهذا مجهول لا يعرف مّن هو. 

والثاني: من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي موقوفاً وإسناده حسن. 

والثالث: من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد 4#5. 
وفيه: موسى بن يعقوب». وهو مختلف فيه؛ وثقه يحيى بن معين» وقال ابن عدي: 
لا بأس به وبرواياته عندي. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. ورتبته عند ابن 
حجر: صدوق سيىء الحفظ . 

وأعَل البيهقى هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السَّنَة فى 
التعريف» لأنها أصيو. القالتفضول ذلك في التو المغير 388/7 التلتقيض: الخيير : 


يذكيةن 3 برقم: 76 ., 


كتاب الأحكام 

وسمعت أصبغ يقول في الرجل يلتقط [1/57] اللقطة فيعرفهاء فيأتي 
رجل فيصف عفاصها ووكاءهاء ثم يآتى رجل الشاة الضالة بفلاة من الأرض 
بحيث أرخص له في أكلها فيذبحها هنالك يخليها مذبوحة. حتى يأتي 
الإحياء والموضع الذي لو التقطها فيه لم يجز له أكلها: إن ذلك لا يحرم 
عليه أكلهاء وهي على ما ذبحها عليه يجوز له أكلها ويصير لحمها وجلدها 
مالا من ماله. ولا يؤمر بأن يتصدق بهاء إلا أن يدركها صاحبها مذبوحة فى 
يده قبل أن يأكلهاء فيكون أحق بهاء فإن لم يعرفها إلا بعد أن أكلها فلا 
ضمان عليه. 

قال : ولو حملها حية حتى بلغ الإحياء لم يجز له أن يأكلها. ووجب 
عليه أن يعرفها ويسلك بها مسلكها لو التقطها بعد الإحياء . 

قال تؤشاتت مارفا :وايق الكاخعشوة هن فقول مالك <1إذا امسعهدك 
العبد اللقط قبل السنة فهي في رقبته)"'2 ما هذا الاستهلاك؟ 

فقالا لي: أن يأكلها أو يبيعها فيأكل ثمنهاء أو يتصدق بهاء أو يتلفها 
بوجه من الوجوهء فتكون في رقبته . 

وسألت عن ذلك أصبغ. فقال لي مثله. 


2 57 502 
3 0# وات 


الحكم في الشفعة للحاضر 


قال ابن حبيب: سألت مطرّفاً واين الماجشون عن شفعة الحاضر ما 
كط ؟ 

فقالا لي: سمعنا مالكاً يقول: لا يقطع شفعة الحاضر شيء ما لم 
يوقفه السلطان عن الآخذ أو التركء؛ أو يترك ذلك بمرأى منه بعد وجوبها 


.5660/5 المدونة:‎ )1١( 


6 عبداطات ين نيب 


امم فلو ل :اومان ادقن كان تاركا لياه إى تحدية: المقدرى فيها ينانا أى 
غراساً أو هدماً أو تغيراً وهو حاضرء فإنَّ هذا مما تنقطع به شفعته» إلا أن 

قال «مالك: وأرى أن يحلف الشفيع ‏ إذا تباعد قيامه بعد علمه - بالله 
لما كان تركه القيام على شفعته تركاً منه لهاء وإذا كان قيامه قريباً فلا أرى 
عليه يمينا . 

قال “ققلك: لمطافه نوارة :اعون إن فد -ذكر” لنا عن مالك أنه : حك 

فاستنكرا ذلك شديداء وقالا لي: هذا وهم من حامله عن مالك» فلا 
تقبله. وما كان مالك صاحب تحديد فى شىء» ولريما سمعناه مال عن 
الحاضر يقوم على شفعته بعد الخمس سنين ‏ وربما قيل له أكثر - فيقول في 
ذلك كله: لا أرى هذا طولاً ما لم يُحدث المبتاع كانا أو تقيرا نكا وهو 
حاضرء فإِنٌ أجله أقصر من الذي لم يُحدث عليه شيء» ولا يقف من ذلك 
على تحديدٍ واحد. 

قال: فسألت عن ذلك أصبغء وأخبرثه بقول مطرّف وابن الماجشون. 

فقال لي: قد كان من تحديد ابن القاسم عن مالك في السَّنَةِ وما 
قاربها ما قد علمتَ» وليس يعجبنى ذلك» وأراه على شفعته السنتين والثلاث 

والشفعة فيما لم يبن فيه المشتري أوسع وقتاً [7/ب] أو" أفسح 
على الشفيع من الذي يبني فيه المشتري . 

وقفل رواه اضر وهب في سماعه عن مالك مثل رواية مطرّف وابن 
الماحمون: 

قال فسالك-طط:نانواترة الجاحعوقن عن العاقب.والدريفن والسقدر 


)١(‏ كنذا في الأصل لعل الصواب الواو. 


كتاب الأحكام هيه 


والبكر؛ هل لهم من بعد قدوم الغائب وصحة المريض وكبر الصغير ودخول 
البكر على زوجها مثل ما للحاضر من سعة وقت الشفعة؟ 

فقالا لي: نعم» ومرض المريض في ذلك وصغر الصغير والبكر كغيبة 
الغائب لا يعتد بهاء وله بعد قدومه مثل ما للحاضر من سعة ذلك» وسواء 
كان عالماً في غيبته بالشفعة أو جاهلاء وسواء كان المريض عالماً أو 
جافلة: إل أن يكون للضغير أز للك وكة فنوقك: عن «الخحد له أن ارك 
نإن براي الكحة احذ» نوز دواى :العرك ترف .وم يكن جند ذلك للصظير :ذا 
بلغ ولا للبكر كلام في أخذ الشفعة» ولو كان الولي أو السلطان إنما ترك 
الأخذ للصغير وللبكر إذا لم يكن لهما مال» وقد كان من الحظ لهما الأخذ 
بشفعتهماء ثم أفادا مالآ فلا سبيل إلى الأخذء وهما في ذلك كالكبير. 


وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قولهما فيه كله إلا في 
المريضء. فإنه قال لي: إن لم يشهد في مرضه قبل مضي وقت طلب 
الشفعة أنه على شفعته وإنما يدع التوكيل عجزاً عنه فلا شيء له بعد ذلك. 

قال: وقول مطرّف وابن الماجشون في عذره بالمرض فقط وإن لم 
يشهد أحب إليّ لأن المرض عذرٌ بيّنَ» وليس كل الناس يقدر على التوكيل . 

وحدثني ابن المغيرة عن الثوري قال: قضى عمر بن عبدالعزيز للغائب 
بشفعة بعد أربع 1 

تال سالك مظنا وائن الماتفشون عن التعض يشترية الو كمه 
إلى أجل ثم يأتي الشفيع ليشفع كيف يأخذ شفعته؟ 

فقالا لي: يستشفعه بالثمن إلى مثله من الأجل» إن كان ثقة أسلم 
فعجزه بعجزه. 

قلتت: فإن وجد ثقة بعد ذلك فيما بينه وبين حلول أجل الثمن أو 
بعدله؟ 


0 قات بن حب 


قالا: فلا شفعة له. وعجزه عن الثقة كعجزه عن الثمن إذا وقفه 
السلطان. 

قلت: فإن قام يطلب شفعته بعد حلول الأجل وقبض الثمن من 
المبتاعء فقال المبتاع للشفيع: عجّل الثمن فإني قد نقدته» وقال الشفيع: بل 

قال: فذلك للشفيعء فإن كان ثقة دفع ذلك إليهء وإن كان غير ثقة 
قيل له: اكت بثقة. فإن جاء بثقة وإلا عجزه السلطان» وقطع شفعته كما 
يقطعها إذا عجز عن الثمن» وما لم يقفه السلطان فالشفعة له بمثل ذلك من 
الأجل ما بينه وبين القضاء وقت الشفعة. 

قال لى مطرف: وهذا كله قول مالك فى ذلك. 

قال سالك عن ذلك أصبغ. فقال لي فيه أجمع مثل قولهما [5١/أ]‏ 
إلا في قيامه بالشفعة بعد حلول أجل الثمن» فإنه زعم أنه لا يأخذه إلا 
نقداء وليس يعجبني» وقول مطرّف وابن الماجشون فيه أحب إلىّ» وقد قاله 
مالك . 

قال: وات مطرفا اه بد 5007 ين إلى 
به 6 ااال كل سي 

فقال لي: سمعتُ مالكاً يقول: ليس له أن يأخذه بقيمة الدَيْن معجلاً 
وإن كان فيه تهضمٌء ولكن إن أحبّ أن يأخذ ذلك بجميع الدَيْن كله فذلك 
لهء وإلا فلا شفعة له. 

قال مالك: ولو كان الدَّينُ حالاً إلا أنه عند مفلس لا يستطيع أن 
يأخذ منه حقه جملاء فأخذ به منه شقصاً لا يساوي ثلث ذلك الدين أو 
أدنى من ذلكء لم يأخذه الشفيع أبدأً إلا بجميع الدين» فإن كان الدين 


)١(‏ كذا بالأصل. 


كتاب الأحكام »6 


ووتتسعار حقو سالا :وار كاذ الذوى حبوية لو دن انه إلى مل .با 


1 
كان بقي فيه من الأجل؛ كان الأجل يوم يقوم الشفيع قد حل أو لم يحل. 

قال الت عن للها .اية الناحشون: 

فقال لي: إنما يشتفعه بقيمة الدين عرضاً من العروض» وما اشتري 
من العروض فإنما يشتفع بقيمتها. 

قال ابن الماجشون: وإنما يقام ذلك الدين بعرض قائم مثل الحنطة 
والزيت وما أشبهه. ولا يقام ببز ولا بعطرء ولا بما ليس بقائم ثمنه» ولا 
بمتعجل بيعه وصرفه. 

قال: وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي: إنما يستشفعه بمثل الذي نقد 
إلا أن يكون تهضم له في الشقص هضيمة بيّنة» فيأخذ بقيمته وليس بقيمة 
الذيخ عرض ولكق «بقبية: الشقصن. 

قال: وقول مطرّف عن مالك فيه أححَب إلىّ» ولو كان فيه تهضم بين 
يد فاحش لعدمه. وإن لم يساو إلا بعض الدين» لأنه يقول: لم أرد أن 
أسقط ديني عنه وإن كان اليوم معدماً إلا بهذا الشقص» فلا يخرج من يدي 
إلا بالذي أخذته به وهو جميع ديني. 


22 فى مدع 
تلكا ند نت 


| باب شفعة الإقالة ذآ 


انق ييه «وسألت نطافا واين: الماحشون عنن ‏ الاقالة فق "الشقضص 
الذي فيه الشفعة هل تُقطع الشفعة؟ 1 

فقالا لي: إن رأى أن التقايل إنما كان بينهما لقطع الشفعة فالإقالة 
باطل» وللشفيع أن يستشفع بعهدة الشراءء وإن رأى أنها كانت على وجه 
صحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادث» فللشفيع أن يشفع بأي البيعتين شاء؛ إن 
شاء أخذ من المشتري المقيل بعهدة الشراء» وإن شاء من البائع المستقيل 


60 د 


بعهدة الإقالة» ولو كان الشفيع قد كان وضع شفعته عن المشتري وأوقف 
عليها فتركها ثم تقايل كان له أن يأخذه بعهدة الإقالة» لأن الإقالة بِيعٌ» 
وكذلك التولية والشركة”'2 هي ببوع ثانية تجب بها الشفعة» ليس مما طرحت 
الرخصة في الشركة”"'» والإقالة والتولية حق الناس» إنما ذلك فيما بين 
المرء وبين ربه في البيع [5؟/ب] قبل الاستيفاء» فأما فيما يوجب لأحد حقاً 
على أحد فهي بيع من البيوع لا رخصة لأحد فيها ولا بها. 


وكذلك سسهنا تالكا يفول فين ذلك كله 


قال: وسألت عن ذلك عبدالله بن عبدالحكم وأصبغء فقالا لي مثلهء 
وهو قول ابن القاسم وجميع أصحابنا. 

قال: وسألت أصبغ عن اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص 
فَقَلّله الشفيع فكترة | لمشتري» ولا بينة عليه؟ 

فقالا لى: إن ادعى المشتري من الثمن ما يشبه حلف وكان القول 
قوله» وإن لم يشبه وجاء بسرف لم يكن القول قوله ولم يحلف؛ لأنه يتهم 
أن يكون غيّب الثمن لقطع الشفعة» ولكن يردٌ ذلك إلى القيمة» ثم يكون 
الشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بالقيمة» وإن شاء ترك. 

قال: وإن كان على ذلك بيّنة فأتى بما يشبه لم يحلف» وإن أتى 
بسرف سئلت البيّنة؛ فإن قالوا: إنما شهدنا على إقرارهم فهو مثل ما 
وصفناء وإن قالوا: شهدنا الصفقة والنقد. قيل للشفيع : إن شئنت:- خل بذلك 


وإن شئت فدع. 


(1) :فق الأصل: (الشرك):والضؤاتة ها انيتناه: 
(0) في الأصل: (الشرك) والصواب ما أثبتاه. 


كتاب الأحكام ينه 


جاء بسرف من الثمن» وليس يعجبني ذلك""'. 


ظ باب شفعة الهبة ظ 


أبن حبيب: وسألت مطرّفاً عن رجل وهب شقصاً فيه شفعة» فقال 
الشفيع للموهوب: قد أئبنّه سِدًا لتقطع شفعتي » وأنكر ذلك الموهوب لَه هل 


عليه يمين؟ 

فقال لي: سمعت مالكاً يقول: إن كان ممن يتهم بذلك فعليه اليمين» 
وإن كان ممن لا يتهم فلا يمين عليه. 

وسألت ابن الماجشون عن ذلك» فقال لي مثله. 


فإشا لت عنه ابن عبدالحكم وأصبغ عن ذلك فقالا لي كذلك أخبرنا ابن 


وسألت مطرّفاً عن الرجل يبيع حظه في الأرض التي تجب فيها الشفعة 
فلا يعلم شريكه فيها ببيعه ذلك حتى يبيع هو أيضاً حظه من تلك الأرض» 
ثم يعلم بعد أن قد كان باع شريكه قبله» فيريد الأخدذ بالشفعة. 


)١(‏ انظر المسألة مختصرة في: منتخب الأحكام: 2787/١‏ ونصها: (قال سحئون: قلت 
ل القاسم : فإن اختلف الشفيع والمشتري في عدد الثمن الذي اشترى به الشقص . 
فقال: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه» وقد يحاوره بعض المياسير فيثمنه إن 
أتى. بما لا يشبه أن يكون. ثمنه فلا يضصدق. قلت له: فإن أقاما جميعاً البيّنة. فقال: إذا 
تكافت البيّئة فى العدالة فالقول قول المشتري وهما بمنزلة من لا بيّنة له). 

(7) انظر المسألة في: المفيد للحكام»؛ ص: 05١‏ ونصها هكذا (قال: وقد سئل مالك عن 
رجل وهب شقصاً فيه شفعة فقال: الشفيع للموهوب له قد أثبته سرّاء لتقطع شفعتي 
وأنكر الموهوب له ذلك هل عليه يمين؟ فقال مالك: إن كان الموهوب له ممن يتهم 
بذلك» فعليه اليمين» وإن كان ممن لا يتهم فلا يمين عليه). 
ويقصد بالقائل هنا ابن حبيب» لأنه نقل أقوالا سابقة عنه. 


هقنة عبدالملك بن حبيب 


فقال لى: سمعت مالكاً يقول: ذلك له؛ عَلِم ببيع شريكه. أو جهل» 

قال لي مطرف: ولو كان الشفيع لم يأخذ بشفعته حتى مات فورثه 
البائع ولم ينقَضِ وقت طلب الشفعة كانت الشفعة للبائع فيما باعه؛ لأنه 
ورث ذلك عن الشفيع الميت فنُرّل في ذلك منزلته. وإنما الشفعة حق من 
الحقوق تورث كما تورث الحقوق. والبائع فيها وغيره من ورثة الشفيع 
تعث لكهه ال-١‏ كيال مطرّفاً عن ثلاثة نفر بينهم أرض مز كه فباع أحدهم 
ولا علم لشريكيه ببيعه أو علماً ولم يَمْت وقت طلب الشفعة حتى باع أحد 
الباقيين. 

فقال لي: الشفعة فيما باع البائع الآن للبائع [1/551] الثاني» وللشريك 
الثالث المتمسك بحظه. وذلك أن البائع الذي باع وقد كانت وجبت له 
الشفعة فيما باع الأول فليس بيعه حظه بالذي يقطع عليه شفعة قد كانت 

قلت: فإن ترك البائع الثاني الأخذ بالشفعة مع الشريك الذي لم يبع؟ 
قال: فالشفعة كلها للشريك الذي لم يبع فيما باع الأول والثاني. 

قلت: فإن أراد تَرْك الأخذ بشفعته فيما باع الأول وأراد أن يشتفع فيما 
باع الثانئ ؟ 

قال: فالمشتري من البائع الأول شفيع معه فيما باع الثاني؛ لأنه قد 
نزل منزلة بائعه فيما في يديه إذا لم يؤخذ منه بالشفعة.» وصار شريكا للبائع 
الثاني ولصاحبه الذي لم يبع» فباع الثاني حين باع» والمشتري من الأول 
شريك تجب له الشفعة إذا أُقِرَ على ما اشترى ولم يؤخل منه. 

قال: وأي الشريكين ترك أحدهما الأخذ بالشفعة مع شريكه فيما باع 

وسألت ابن الماجشون عن ذلك كلهء فقال لي فيه أجمع مثل قول 


قال: وقاله لي أيضاً ابن عبدالحكم وأصبغ» وقاله ابن القاسم وابن 
كنانة وأشهب . 

وسألت مطرّفاً عن رجل باع نصف دار له من رجل على أن أحدهما 
بالخيار البائع أو المبتاع» ثم باع النصف الباقى من رجل آخر بيعا بنّا. 
كانت الشفعة غلية للمشترى البت» وإن أبى: الذي له الخيان أن يحتان ورد 
الشقص على صاحبه لم تكن فيه شفعة» ولم يكن للبائع الأول شفعة 
بالشقص الذي رجع إليه؛ لأنه هو الذي باع. 

قلت: فإن كانت الذان نيرق .جلين فباع أحدهها حظه بيع خيار للبائع 
أو للمبتاع» ثم باع شريكه بيع بتء. فانقطع الخيار في الشقص الأول وصار 
للبائع أو للمبتاع. لمن الشفعة منهما في الشقص الذي بيع بالبت؟ 

فقال ل“ الشفعة لمن أغاز له الشعصى هدهما. 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون» فقال لى: ليس ذلك سواء إن 
اختار الذي له الخيار منهما وكان هو المشتري فثبت بيعه كانت الشفعة للبائع 
بالخيار فيما اشتراه المشتري بالبت من شريكه؛ لأن البائع بالخيار كأنه إنما 
باع بعد أن وجبت له الشفعة» وإن ترك الباكع بالخيار الأخذ بالشفعة فيما 
اشترى المشتري بالشق تق 'شيويكه كان. المشترى جالدف أولى بالشفعة في 
الذي اشتراه المشتري بالخيار؛ لآن بيع الخيار إنما يثبت ويتم يوم يختار 
وليس وه عمد 1 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ . 


() انظر: النوادر والزيادات: 189/١١‏ والنص فيها هكذا (... وقال عن ابن الماجشون: 
إنه إن اختار المشتري وله الخيار ينفذ البيعٌ كانت الشفعة لبائع الخيار في بيع البتل لأنه 


للمشتري البتل فيما بيع بالخيار لأن بيع الخيار إنما بتل يوم الخيار وقال مثله أشهب 
وف ين “كنات "ارخ مه كال أشهيه: الشفعة لمبتاع البتل في المبتاع بالخيار) . 


هه عبدالملك بن حبيب 


فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول فيه مثل قول مطرف. 


وسمعت أشهب يقول فيه مثل قول ابن الماجشون. وبه نقول. 


ابن حبيب: وهو أَبْيَنُ وأقوى إن شاء الله [5؟/ب]. 


أنه اتحشيسة : وها لنت مطرّفاً عن الرتجل تكون له الدار أو الأرض 
فيتصدق على رجل بنصفها مشاعاًء ويبيع من آخر النصف الآخرء وذلك 
متسق في كلام واحدء هل للمتصدق عليه أن يأخذ بالشفعة؟ 


فقال لي: نعمء. ذلك لهء وإن كان في كلام واحد إذا بدأ بالصدقة 
قبل البيع» وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال: 
قد كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان». فلا ينظر هاهنا إلى تقديمه 
وتأخيره» ولا يكون للمتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة شفعة؛ 
لأنه لا يدرى هل كانت الصدقة قبل أو بعدء ولا يقبل في قوله وإنما ينظر 
إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله. 


مقبول؛ لأنه لا يثبت ذلك إلا بإقراره. 


قال: وقول مطرّف فيه أحب إليّ» وبه أقول”" . 


592 7 
3 ين 


ع2 انظر : المفيد للحكام » ص : .١١‏ 


كتاب الأحكام 


5 1 .)0 0 ّ : 8 5 و 
فيغيب أحدهمء فيدّعي رجل أنه اشترى منه نصيبه قبل غيبته» فيريد بقية 
الشركاء أخذ ذلك النصيب بالشفعة» هل ترى للسلطان أن يحكم لهم بذلك 
بإقزار:المفعرس: 1 الس 0 


[فقال: لا»ء حتى يقيموا البينة أنه اشكرئ ذلك ميخ الغائت» لأنه لا 
يدرى لعلهم دسوا هذا لبقر باشتراء هذا التضص ا وصاحبه لم 


02 


وى فإن عجزوا عن البينة» أَيْقَرُ السهم بيد المشتري؟ 


قال: نعمء لأني لا أدري لعله اشترى من الغائب. [والغائب نزله 
منزله في البيع]”*2. ومتى ما قدم الغائب فأقرٌ بالبيع» أو وجد هؤلاء بيّنة 


وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي مثله""'. 


2ه 8415 م21 


3 وري رات 


0010 في مفيد الحكام (وسئل عيسى) . 

(؟) الكلمة ساقطة من مفيد الحكام. 

(9) ما بين المعكوفتين يقابله في مفيد الحكام قوله: (قال: لا. حتى يقيموا البيّنة أنه 
اشترى من ذلك الغائب» وإلا لم يحكم لهم بالشْفْعَة وإن أقرّ المشتري بالشراءء لأنه 
لا يدرى لعلهم دسوا لهذا المقر باشتراء هذا النصيب» ليأخذوه بِالشُّفْعَة» وصاحبه لم 
يبع). 

(:) في مفيد الحكام: (قيل). 

(5) في مفيد الحكام: (والغائب مقر له بالبيع) . 

050 انظرة بمفيك الحكام طن لاا 17 


م عبدالملك بن حبيب 


ارد تسيطة 1 وسانك حفط نا اوه «الماحتيوق فى التنة ‏ الكو ديد 
الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منهاء هل فيها لصاحبه شفعة؟ 


فقال لى مطرف: لا شفعة فيها. 
فسألت عن ذلك أصبغء فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل 
ول 
وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول» وهو أحب 
)١١ 7 ٍ‏ 
إليّ وبه اقول . 


ع 36 ج82 
0 


لزية 0 260 


مالكاً 1 ل شفعة فيهاء وذلك في الجر كاو: في المسكنين 0 
3)] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركاته”" يعطيه حظه 


)١(‏ انظر: المفيد للحكام» ص: 55» ونص المسألة فيها هكذا: (وسئل عيسى عن 
الشجرة تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما حظه منها (أعني من الأصل) هل فيه شفعة؟ 
فقال: قال ابن القاسم: لا شفعة في الشجرة الواحدة تكون بين الرجلين. وقال 
أشهت: فيها الشُفْعَة). 

(؟) الكلمة ساقطة من منتخب الأحكام. 

(9) قوله: (ليناقل أحدهم بعض أشركاته) يقابله في منتخب الأحكام (يناقل أحدهم بعض 
أشراكه) . 


كتاب الأحكام م 


في هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الحائط. فيصير حظه من ذينك الشيثي: 
ف 43201 : 
المفترقين في موضع واحد. 
قال مالك: فهذه المناقلة التي لا شفعة فيها للشركاء؛ لأنه لم يُرد 
البيع» وإنما أراد التوسع في حظه وجمعه لكي ينتفع بهء وأما لو ناقل 
واعينة عن هده لدان المتتركة أو المحافط بيدا ل" الخو ان ان رضن 
مجرى البيع , لبن مجرى المناقلة» وسواء عامل ل ذلك بعض 
أشراكه أو أجنبيًا ممن لا شركة له معه. 
ايد سي اااي اللاو فال يه ا 5 500 
وسألت عن ذلك أصبغ” ” فقال لي: كان ابن القاسم يذكر أن مالكا 
رجع عن هذاء وقال: فيه الشفعة”” . 


قال: وقول مطرّف فيه أحب إليّ وأَبْيّنء وسمعته يقول: لم يزل هذا 


ابو حبيب : دالت مطرّفاً عن الرجلين يشتريان الدارين صففة واحدة» 
فهى بينهما مشاعة حتى باع أحدهما نصف الدار الواحدة» فأمضى له شريكه 
البيع» ثم باع شريكه النصف الثاني من تلك الدارء فأراد شريكه في الدار 
الأخرى الباقية أن يشفع ذلك النصف بالعقد الأول. 


فقال: لا شفعة له فيهاء وإنما الشفعة فيه للمشتري الأول. 


)١(‏ قوله: (حظه من ذينك الشيئين) يقابله في منتخب الأحكام (من ذلك الشيئين 
المتفرقين) . 

(9) الكلمة زيادة من منتخب الأحكام . 

() في منتخب الأحكام (عن) وعبارة الأصل أضبط من حيث المعنى. 

ره( انظر المسالة بتمامها فى : منتخب الأحكام : 5٠/1‏ 605 


22> مالك بن بح 


ظ باب شفعة الصدقة | 


به | لمشتري على رجلء ثم | ستشفعه الشفيع ‏ لمن القمة؟ 

فقال لي: هو للمتصدق عليه؛ لأآن المتصدق حين تصدق عليه بشيء 
يعلم أن فيه شفعةء فكأنما تصدق عليه بالثمن» وليس هذا مثل الرجل 
يتصدق على الرجل بالعبد فيستحقه رجلء فإن الثمن هاهنا للمتصدقء» لأنه 
إنما أعطاه عبداً ولم يعطه ثمناً.» وكذلك سمعت مالكاً يقول. 

وأساألت ابن الماجشون عنئه» فقال لى مثله. 


الثوابف» فيقول الموهوب له : مالي غائب» فخذ هذه العشرة الدنائير» فإذا 
قدم مالي أتَبْنْكَ بثواب ترضاهء فيقوم الشفيع فيريد أخذ ذلك بالشفعة. 

فقال لي: لا شفعة له في هذا [حتى]"'' يتم له الثواب. 

قلت: فإن قال الشفيع: أنا آخذ بالشفعة وأدفع العشرة فإذا أتمّ له 
الثواب دفعته؟ 

قال: لا يكون ذلك؛ لأن هذا لو كان بيعاً مبتدأ على هذا الوجه 
لم يحل» والأخذ بالشفعة بيع من البيوعء ولأنه أيضاً إن لم يثبه”) 


)١(‏ ما بين معكوفتين غير موجود في الأصل» ولا يتم المعنى بدونه. 
(') فى الأصل: (يتبه)» والصواب ما أثبتناه. 


كتاب الأحكام 


الذي يفوض إليه النكاح. فيقدم شيئاً لا يكون صداق مثلهاء أو يترك 
0 
: 


ابن حبيب : نالك مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل ي* يشتري الشقص 
من الحائطء وفيه رقيق يعملون فيه» فاه شتراه برقيقه» ثم أتى الشفيع . 


فقالا لي: ليس له أن يأخذ إلا الجميع الرقيق والآلة» وكل ما ليس 
للحائط منه بد مما فيه من عماله والته. 


قبل استشفاع الشفيعء ثم أراد أن يشتفع الشقص؟ 


قالا: يقسم الثمن الذي ابتاع به على قيمة الرقيق وقيمة الشقص» 
فيستشفع الشقص بما يصيبه من ذلك» وأما في الموت لو مات الرقيق لم 


)١(‏ انظر المسألة في البيان والتحصيل: 0/١١‏ 5لاء ونصها فيها هكذا: (ومن كتاب 
الجواب: وسألته عن الرجل يهب الشقص في شيء مُشاع على الثواب ثم يطلب 
الثواب فيقول الموهوب له: مالي غائب أو غلامي بمالي أو شيء مما يتعذر به ولكن 
هذه عشرة دنانير فخذها ما دام مالي غائباًء فإذا قدم مالي أتيتك بثواب ترضاه إن 
شاء اللهء فيأخذه فيقيم الشفيع عند ذلك فيريد أن يأخذ بالشفعة كيف الأمر في ذلك؟ 
قال ابن القاسم: ليس له شفعة في هذا حتى يئاب تمام الثواب» وإن قال الشفيع: أنا 
آخذ الشفعة وأدفع العشرة فإذا أثابه التمام دفعته إليه لم يكن ذلك له ولم يكن له شفعة 
لأن هذا لو كان بيعاً يُبتدأ على هذا الوجه والفعل والصفة ما حلء والأخذ بالشفعة 
بيع من البيوع» فليس ذلك له ولا يجوز هذاء ولأنه أيضاً إن لم يشبه رضاهء رد الهبة 
ورجع في عشرته ولم يلزمه تمام المثوبة به ولا قيمة الهبة بمنزلة الذي يفوض إليه في 
التكاح فيقدم شيئاً لا يكون صداق مثلها أو يبعث بها فيطلبون بعد ذلك تمام ذلك ولم 
يكونوا رضوا بما بعث بهء فالزوج بالخيار في أن يتم له صداق مثلها أو يرد النكاح 
ويرجع بما كان بعث ولا يلزمه أن يتم لها الصداق لما قدم قبل ذلك). 


0400© عبدالملك بن حبيب 
يكن للشفيء أن بأخذ الشقضن 1 بجميع التمرخ | لع . 


وكذلك قال مالكء. وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ. وقاله ابن القاسم 
وغيرٌه من أصحاب مالك . 


وا ل مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل باع عند اله تتضنفت :وان 
وبعشرة دثانير» فأراد الشفيء أن يشتفع نصف الدار» بكم يشتفعه ؟ 


فقالة» يتظر كرفت اقنيةة توفت اللازوع :فقن كانة فيا جمسية دارا 
ضمت العشرة إلى الخمسين فكانت ستين» فكانت الخمسون منها خمسة 
أعنداشهاء فاشنفعها سقمية ذاش" قبمة" الغيد ما كادت:: لآن. الغيق: كان تهنا 
لضف اللذايد والعش #بؤناندن فعلن | يحيا: 


ويا لئه أصبغ عن ذلك». فأخبرني عن ابن القاسم مثله . 


باب الشفعة في الكراء 


ابن حبيب: اختلف قول مالك فى الشفعة فى الكراء» فمرة رأى 
الشفعة فيه» ومرة لم ير الشفعة فيه » وذلك ف كراء الدور والمزارع. فأخذ 
ابن الماجشون وابن عبدالحكم بأن لا شفعة فيهء وأخذ مطرّف وابن القاسم 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ١١//الا»‏ ونص المسألة هكذا (ومن كتاب العتق: وقال في 
الرجل يشتري الشقص من الحائط وفيه رقيق يعملون فيه فاشتراه برقيقه ثم أتى 
الشفيع» فقال: إن أراد الأخذ بالشفعة والرقيق لم يفوتوا لم يكن له أن يأخذ إلا 
بجميع الشقص والرقيق إذا كانوا رقيق الحائط وعماله ولم يكن للحائط منهم بد أو 
يدع فإن كانوا قد فاتوا ببيع قسم الثمن الذي ابتاعوا به على قيمة الرقيق وقيمة الشقص 
فيأخذ الشقص بما يصيبه من ذلك بالشفعة وكذلك لو تصدق بالرقيق أو وقفهم مثل 
الببيع سواءء فأما الموت فإن شاء أخذ الشقص بجميع الثمن كله أو يترك فذلك له). 


كتاب الأحكام 60410 


وأصبغ بأن الشفعة فيه وبه آخز'" 


0 
2 
0 


اختلاف البائع والمبتاع في الثمن 


ابن حبيب: وسألت ابن عبدالحكم عن بائع الشقص ومبتاعه يختلفان 
في ثمنه؛ يقول البائع : بعتك بمائتين» ويقول المبتاع: بل بمائة» فيريد 
الشفيع ويرضى أن يحل بالمائتين بالذي أدعى البائع . 

فقال لي: لب لاق لشم من أَجْلٍ أن عهدته تصير على المشتري 
والشراء لم ل بعدء ولكن يتحالفان ويتفاسخان وتنقطع الشفعة. أو ينكل 
المبتاع ويلزمه الشراء بالمائتين وتجب به الشفعة. 

فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 


باب المشتفع يأبى أخذ الثمن 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يحكم عليه الحاكم بالشفعة 
للشفيع» فيأبى من أخذ الثمن. 

فقال لي: يحكم الحاكم للشفيع [/1/9] يتففعه»: ويقنيك له ويكن 
له العهدة على المشتري المحكوم عليه» ويأخذ الحاكم منه الثمن» ويوقفه 
للمحكوم عليه: المأخوذ بالشفعة منه مالا من ماله؛ إن شاء أخذهء وإن شاء 
تركه . 


)01( انظر النوادر والزيادات: 5 ونص المسألة فيه هكذا: (قال ابن حبيسا : اختلف 
قول مالكِ في الشفعة في الكراء فأخذ ابن الماجشون وابن عبدالحكم بقوله أن لا 
شفعة فيه» وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله أن فيه الشفعة» وبه نأخذ وذلك في 
كراء الدور والمزارع سواء). 


انر حبيب : افيد لبخ مطرّفاً فاح الماجشون عن الشركاء في الأرض 
بميراث أ غيره» م واحد منهم عرصة أو عرصاًٌء وبعض اشداكة فيها 
حاضر.» وبعضهم غائب» وبعضهم صغيرٌ أو بكرٌء فبيشيها المشتري» وهو 
نرغ أن البائع إثما باغه حقهة وده وقد تضير له دون“ وزاثة أو لا ينتنها 
وتكون بحالهاء حتى قام عليه الحاضر». وقدم الغائب»: وتزوجت البكر». 

فقالا لي: إن كانت الأرض بحالها لم تتغير ببناء. وقام الكبار 
الحضور بحدثان بيعها قبل انقطاع حجتهم بطول حيازتها عنهم»ء فهم كلهم 
فيها بمنزلة صغارهم وكبارهم. حضورهم وغيبهم » يخيرولد في ثلاثة أشياء ؛؟ 
إن شاؤوا مضوا وأخذوا أنصباءهم من الثمن» وإن شاؤوا أخذوا عِوَضها فيما 
بقي من الأرض المشتركة وجعلوا حظ الشريك البائع فيما باع» لأنه يوم 
ل ذلك وباعه إنما 5 بسبب حظه وسهمة») فلهم أن يسوغوه ذلك إن 
شاؤواء ويأخذوا حظوظهم كلها مما بقي من الأرضء» وإن شاؤوا أخذوا 
حظوظهم من الأرض التي باع ورمع المشتري على البائع بما ينوب ذلك 

من الثمن الذي أعطاه» واشتفعوا ما بقي في يد المشتري من نصيب البائع . 

قلت ولا يكون لهم أن يقاسموه الأرض كلها ما باع منها وما لم 
يبع»ء فإن وقع ما باع منها في سهم البائع مضى للمبتاع» وإن وقع في سهام 

فقال لعن : أبى من ذلك مالك» أن للمبتاع من ذلك سهم البائع 0 
أن يشتفع عليه. فليس لهم أن يخرجوه من يده بغير الشفعة. 

فلت : ,خإن كان المبتاع قد بنى العرص وغيرها بالعمارة» وطال زمان 
حيازته إياها بمحضر هؤلاء الحضور من الشركاء القائمين اليوم؟ 

كال :قاذ سل ليولا اللحصيوز إلى هذا المبتاع فيما في يده ويرجع 
حفهم على البائع ؛ بال البائع ؟ فإن أقرٌ لهم أن حقهم فيه » وأنة إنما باع ما 


كتاب الأحكام ننه 


كان له ولهم في ذلك» خيّر هؤلاء الحضور في وجهين؛ إن شاؤوا أخذوا 
منه أنصباءهم من الثمن» وإن شاؤوا العوض مما بقي من الأرض» وإن 
قال: ما بعت الذي بعت إلا بعد أن تصير لي حمقا وملكا دونكمء» حلف 
على ذلك. وانقطع حقه منه في الثمن وفي العوض بتركهم ذلكء. وكانوا 
على حظهم مما بقى من الأرض. 

وأما الغائب والصغار والبكر فهم على ما وصفتٌ لك فوق هذاء لأن 
ذلك لا يحتاز عليهم ولا يطول [0١/ب]‏ فهم مخيّرون في الثلاثة أشياء التي 
وصفنا لك؛ فإن اختاروا أن يأخذوا حظهم مما في يد المشتري من ذلك 
وقد فوته بالبناء كان ذلك لهمء إن استحقوا النصف كان لهمء وكان عليهم 
نصف قيمة البنيان الذي صار في نصفهم الذي استحقوا قيمته ثابتا قائماء 
لأن المشترى بناه على شنبهة حق بشراته إياه». وأنه كان يراه له دون غيرة؛ 
فلا سبيل لهم إلى أخذ ما استحقوا إلا بغرم ما فيه من البنيان؛ إن كان نصفاً 
فنصف قيمة البنيان كله» وإن كان ثلثأ فئلث قيمة البنيان. 


ع 
٠.‏ 


ثم إن أحبوا أن يستشفعوا ما بقي في يد المشتري من حظ البائع 
وحظوظ الحضور اللديرة انقطعت حجتهم فيها بحيازة المشتري إياه عنهم 
وبنائه إياه. وهم قيام ينظرون ولا يغيرود» كان دلك لهم إذا أعطوا المشتري 
ما زاد بنيانه وعمله في عرصهم. تقام العرصة مبنية كما هي اليوم. وينظر 
إلى ما زاد هذا البنيان والعمل على ثمنها الذي ابتيعت به» فيدفعون ذلك 
إلى هذا المبتاع. ولا سبيل لهم إلى أخذ ما يستحقون وما يستشفعون إلا 
بغرم ذلك إليه كما وصفتٌ. 

وأما العرصة فإنما يشتفعون ما ينتفعون منها بالثمن الذي به ابتيعت» 
وليس بالقيمة التى ذكرناء إنما تلك القيمة اعتبار لقيمة البئيان الذي يغرمون 
في الاستحقاق والاشتفاع . 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله كله. 

وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بئرأً فلا يجد الماءء 
ثم يسرب للماء سرب فلا يجد شيئاًء فينفق في ذلك» ثم يستحق رجل بعض 


»6 عبدالملك بن حبيب 


الدار ويريد أن يشتفع سائرها”''» هل عليه غرم ما أنفق المشتري في البثر 
والسرب وهو لم يجد الماء؟ 

فقال: لا غرم عليه؛ لأن ذلك لا منفعة فيه" للدار بل الضرر فيهء 
وإنما يلزم”' الشفيع كل زيادة كانت في الدار يوم يشتفع”*'» وهذا لا زيادة 
فيه بل النقصان فيه والخراب؛؟ فلا أرى فيه شيئ”” . 
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باب الشركة فى الشفعة 


قال: وسمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له شفعاء فيسلم 
له بعضهم الشفعة إلا واحداً منهمء فيريد أن يأخذ الجميع أنه إن كان 
تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري» والعطية والتسليم له فحاصٌ 
كالصدقة منهم عليه بشفعتهم. فليس للمتمسك إلا سهمه منهاء وللمشتري 
سهام المسلمين لهء وإن لم يكن هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهية 
الانقدمها وساف ع 


)١(‏ في منتخب الأحكام: (يستشفع في سائرها). 

(؟) في منتخب الأحكام: (بلا منفعة فيه). 

(9) في منتخب الأحكام: (وإنما يغرم الشفيع). 

(4) في منتخب الأحكام: (يستشفع). 

(5) انظر المسألة في: منتخب الأحكام. ص: 798 44". 
(5) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: 381/١‏ - 47". 


كتاب الأحكام 
إلا أناعريه المحعسن أن المحكسى غلية :أن يلسى ذلك بالعسييسن ‏ فلكوق عه 
أزاة ذلك مكهنها أزلى وانعنيفاعةه: آنه إقمنا” تتفي جعي بالسسن 


قال: وإن كان حبسا مرجعه إلى المحبسء فالشفعة للمحبسء. لأن 
ذلك مال من ماله. 

وسألت عن ذلك أصبغ وابن الماجشون فقالا لي مثله. 

وأخيردئ أصبغ أنه سمع ابن القاسم ‏ وسئل عن رجل تصدق على 
أخت له بسهم له في أرضن مبهمةء وقال: إني كنت قد أصبت لها من 
مورثها مالا أعرف مبلغه» فسهمى فى هذه الأرض لها بما أصبت من مالهاء 
فأراد الورثة أن يأخذوا ذلك السهم بالشفعة ‏ قال ابن القاسم: لا أرى فيه 
شفعة. لأن أصل الثمن لا يعرف» وقد قال لنا مالك: ما طال من الشفعة 
حتى ينسى الثمن» ولم يرَ أن صاحبه أخفى ذلك ليقطع الشفعة» فلا شفعة 
فيه. قال ابن القاسم: ولا على الأخت في هذه الصدقة حيازة» لأنه إنما 
ميان لها قينا الدالها: تسييلة سيل الغراء لأ سيل الضندةة 7 . 

وسألت أصبغ عن قول مالك: «رأيت القضاة ببلدة يؤخرون الأخذ 
بالشفعة اليوم واليومين والثلاثة”'' فقال لي: إنما يؤخرون على قدر المال 

قال لي أصبغ: فأما في الأخذ بالشفعة أو الترك» فإنما يكون ذلك في 
مقام واحدء يقول له القاضي: إما أن تأخذ. وإما أن تترك. 

فإن قال: قد تركتٌ. لم تربع إليه بعد قوله: قد تركتُ. ولا يكون 
له اقول أخرين: أرى جوأ ولكن يوقفهة: فإما أحده إن :ترك : 


فزق قال أخدت.. أحزى والقفيق. على هاقلت للك 


.4505 805/١ انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام:‎ )١( 
انظر: المدونة: 14/5؟5.‎ )9( 


الكل عبدالملك بن حبيب 


باب الحكم فى الغصب والتعدي 


ان بيت سالك نك فاابوادو اجون عدن فاصوية لز قي 
والحيوان والدور والأرضين إذا اسبّحق شيء من ذلك عليه» هل عليه كراء 
الدار إذا سكنها؟ أو الأرض إذا زرعها؟ وأجرة العبد إذا استخدم به؟ وكراء 
الدابة إذا ركبها؟ 

فقالا لي: نعمء ذلك كله عليه» وليس عندنا في ذلك فرقٌ بين الدور 
والحيوان. 

قالا: وإن استغل الغلام بخراجء أو أكرى الدابة بكراء.ء فذلك 
للمستحق» وإن شاء فكراء مثلهاء وأجرة مثل الغلام» أيّ ذلك كان أوفر 
له. 

قلت لهما: فإن هو علم أنه أغلق الدار فلم يسكنهاء وبوّر الأرض 
ولم يزرعهاء وترك الغلام فلم يستخدمه. ولم يستعمله. وارتبط الدابة فلم 
يركبهاء ولم يُكرهاء فهل عليه في شيء من هذا كراء أو أجرة؟ 

فقالا لي: نعمء لأنه قل منعه ذلك منها. 

قلتٌّ: فما كان من الشجر فأكل الثمار [8؟/ب] سنين؟ 

قالا: عليه كل ما أكل منها؛ إن عرفت مكيلته فكيل ذلك» وإن لم 
تعرف فقيمته على الصفة والخرصء والصفة في ذلك للغاصب مع يمينه إذا 
لم يوجد مَن يعرف ذلك» لأنه غارم. 

وسألتُ عن ذلك ابن عبدالحكم وأصبغ» فقالا لي مثل قولهما في 
ذلك كلهء قالا لي: وبه نأخذء وبه كان أشهب وجميع أصحابنا يأخذون إلا 
ابن القاسم. فإنه لم يكن يجعل عليه للرقيق والحيوان أجرة ولا كراء» وإن 
ركب استخدم. 

وو ترك خط ين أن ولف اوزيعة لكر القصيب عدي 


تسفعتة امد فا واو الى عقون مق لآنة اذا اخصيف اهاري دكات 


كتاب الأحكام »6 


عليها الغاصب - غلم أنه كشفها أو لم يعلم ‏ فقد وجبت قيمتها للمغصوب؛ 
تتفنية المعارفة: أوا زافقت 2 فهئ بالشياق إن اح تجارعة» وإن: حت 
فقيمتها يوم غصَّبّهاء وهو قول مالك وجميع أصحابنا. 


مطرّف وابن الماجشون: ولسنا نقول ذلك فى الرقيق المذكور. ولا 
في الدواب إلا أن يسافر على الدابة السفر البعيه ثم يقدم فيستحقها 
صاحبهاء فهو مخيّر في القيمة يوم غصبهاء وإن كانت اليوم أحسن حالاء 
لأنه قد نابها عور أو عرضها الفوت». وإن شاء أخذ دابته وكراء ركوبه إياها. 


وساف عن ذلك أصبغ» فقال لي مثلهء وقال في الجارية ذلك إذا 


باب التعدي على الوديعة 


ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: من تعدى في مال في يديه 
بوديعة أو نحوها فتجر فيهء وهو مليء به أو مفلسء فالربح بالضمان. وهو 
ضامن للمال في ماله وذمتهء إلا والي يتيم مفلس جر في مال يتيم لنفسهء 
فإن مالكاً قال فيه قولاً مستحسناء قال: إن ربح فيه فالربح لليتيم» لأنه كان 
الناظر ليتيمه» والمدبر لمالهء والحائط لأمره»ء والناظر له فى نفسه ومالهء 
فلم يكن من النظر ليتيمه أن يتجر لنفسه في اله ولا بوفاء. عدذه به وهو 
إن تلف ذلك المال وقد تجر فيه لنفسه كان له ضامناً في ذمته لغريمه. 


قال لي ابن الماجشون: ونا أقول به» وقد أناة المغيرة وغيره من 
أصحابناء وقال: المفلس والموسر في ذلك سواءء ووالي اليتيم في ذلك 
كغيره» وبهذا قال المصريون. وهو قول العامة. 


21111 6 


وقول نالك دنه اعبس اال ول رار 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يكون في 
يده المنزل أو غيره الأعوامَ الكثيرة؛ العشرين سنة أو نحوهاء يبني 
ويغرس ويختدم ويصنع ما يصنع الرجل في ماله. ثم يذدّعي [59/]] رجل 
من جيرانه أنه كان اغتصبه ذلك» ويقيم بيّنة على الغصب» أو على إقرار 
الغاصب بالغصب». هل يضره ترك القيام بحقه طول هذا الزمان إذا كان 
عالماً ببيّته؟ 


فقالا لي: لا يضره ذلك» لأنه قد علم أصل هذا الشيء كيف كان في 
يدي هذا الغاصب. وإن عاد من بعد السلطان إلى حال السوقة ومن ينتصف 
منه» وهو بمنزلة الكتاب عليه بالسكنى أو الكراء أو المنفعة» وإن أورث 
للك زواع الوق محتووكه افيون قل حمق أن ]0ر001 يعدتو كن 
تفويقا من بيع أو عطايا أو صداق نساءء وهو قائم يعلم ذلك» وهو قادر 


)١(‏ انظر المسألة في: تبصرة الحكام: 5١/١‏ الاء ونصها هكذا (وقال ابن الماجشون: 
مَن تعدى في مال في يديه بوديعة أو نحوها فتجر فيها وهو مليء أو مفلس فالربح له 
وهو ضامن للمال في ماله وذمته لا في ولي اليتيم» إذا كان مفلساً وتجر في مال يتيمه 
لنفسهء فإن مالكاً رضى الله تعالى عنه قال: إن تلف بذلك المال صار له ضامناً فى 
ذمته لتجره بهء وإن ربح فالربح لليتيم لأنه كالناظر له في نفسه ومالهء» فلم يكن من 
النظر له أن يتجر لنفسه فى ماله ولا وفاء عنده به» وإن كان له به وفاء وكان ظاهر 
الملاء فالربح له سائغ. قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به وقد أباه 
المغيرة وغيره من أصحابنا وقالوا: المفلس والموسر في ذلك سواء وولي اليتيم في 
ذلك كغيره. قال عبدالملك: وبهذا قال المصريون وهو قول العامة وقول مالك فيه 
أخب إليّ وبه أقول). 

(؟) ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل» ولا يتم السياق دونه. 


كتاب الأحكام 


على حقه لا عذر له فى تركه. فذلك إذا طال زمان من بعد هذا يقطع 
حفه وحجته. 

قلتّ: وتجوز شهادة شهدائه له وقد كانوا يرون الغاصب أو وارثه 
يحتاز غير حقه ولا يقومون بشهادتهم؟ 

فقالا لي: إذا كان الذي له ذلك الشيء عالماً بهم فلا يضرهم تركهم 
القيام بعلمهم. وإذا لم يكن عالما بهم ولم يعلموه بما عندهم من علمهم له 
بهاء لأن لهم في ذلك عذراً ومقالا. 

وسألت أصبغ عن ذلك» فقال لي مثل قولهما فيه" . 


باب التعدي على البهيمة أو العبد 


انةا ييف ؟ +وإسالة عتطافا واب الوا حكون :عق الرسل ب يعندى لين 
البهيمة”"' بقطع لبنها. 

فقالا لي: إن كان عظم شأنها اللبن مثل الشاة الغزيرة التي يرتفع ثمنها 
للبنها فقد ضمن جميع قيمتها إذا انقطع"" لبنها'*'» وإن لم تكن شاة غزيرة 
يرتفع ثمنها للبنها فإنه يضمن ما نقصهاء لأن تلك أكثر شأنها اللحمء فقلما 
ينقصها ذهاب ضرعهاء وانقطاع لبنها. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .577/٠١‏ مع اختلاف واسع في صياغة المسألة. 

(0) في منتخب الأحكام (فيصيبها بشيء). 

(6) في منتخب الأحكام (جميع لبنها). 

(5) في الأصل هنا بعد قوله (لبنها) كلمة (لأنه) والظاهر أنها زيادة من الناسخ مخلة 
بالمعنى أو كلمة محرّفة والمعنى مستقيم دونها. 


بوالتلك يد عيب 

قالا: وأما البقرة أو الناقة» فتلك لها منافع كثيرة يعظم لها قدرها 
سؤزى' اللين د إن كانت«غزيرة: لآن: البقزة يخحرث عليها + .والتاقة يحمل 
ليها افاقهنا قرو هقفي 

وسألت أصبغ عن ذلكء. فقال لي مثل قولهما. 

قال: سات مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل عدا عت عبل رجل 
فقطع يله. 

فقالا لي: إن كان صتاعاً إنما عِظمٌ نفعِه خراجه في صنعة يده فقد 
ضمن جميع قيمته» وإن لم يكن صتاعاً وكان كغيره من العبيد ‏ وإن كان 
فادرا كلا دفا قا يها تقض لات 
ما نقصه ذلك. 

قلت لهما: فلو عدا عليه فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه؟ 

فقالا لى: إذا تلزمه قيمته كلها. 

قلت : نعم ولكن [79/ب] أيعتقان عليه؟ 

قالا""2: لأنه إنما عدا على عبد غيره فوقع عليه تعديه ومثله وهو في 
عي فلكة:وزانما: يف بالمكلة على عن قعل للف بقن ملكة 

قلت لهما: فهل لسيده”" أن يختار إمساكه وأخذ ما نقصه ذلك؟ 

فقالا: لاء إذا أفسده المتعدي فساداً فاحشاً لا منفعة فيما يبقى منه 
فقد لزمته القيمة» ويأخذ المتعدي ما بقى من الشىء الذي تعدى فيه كأنه 


.11١5 - ١١١7/7 انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام:‎ )١( 

0) بالأصل كتب الناسخ كلمة (قالا) بالتثنية في السطرء وأعلى الكلمة كتب (قال) 
بالإفراد» والظاهر أن المكتوب فوق السطر ينبغي أن يكون كلمة (لا) إذ لا يستقيم 
المعنى دونها فلعلها تحرفت على ناسخ الأصل . 

(0) بالأصل (فهل للسيده). 


كتاب الأحكام 


له» كان عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من جميع الأشياء كلها" . 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: ومّن عدا على فرس رجل أو غيره 
من الدواب ففقأ عينهء فإنما فيه قيمة ما نقصهء فإن قطع أذنه فمثل ذلك» 
وإن قطع ذنبه'"' فجميع قيمته لأن الفرس والحمار الفاره والبغل لا يركبه ذو 
الهيئة مقطوع الذنب» وهو يركبه مفقوء العين وأجدع الأذنء إلا أن يكون 
في وخش الدواب التي تحمل عليها الأثقال» فلا يكون في قطع ذنبه إلا ما 
نقصة . 

فسألت أصبغ عن ذلك كله فقال لي فيه أجمع مثل قولهماء إلا في 
الذي يعدو على عبد الرجل فيقطع يديه أو رجليه أو يفقأ عينيه حيث يضمن 
قيمته كلها لإبطاله وتفاحش مُثلته. فإنه قال: سمعت ابن القاسم يرى أن 
يعتق عليهء وهو استحسان, ولا تكون المثلة إلا فيما يملك الرجل. قل 
ذلك أو كثرء على ما قال مطرّف وابن الماجشون» وبه أقول. 


ا 1 
9 6 


ظ باب المغيرين ظ 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن القوم يعدون على 
منزل الرجل» فيغيرون عليه”" فينتهبونه ويذهبون بما كان فيه من مال أو 
حلي أو ثياب أو طعام أو ماشية» غير أن الشهود لا يشهدون على معايئة ما 
يذهبون بهء إلا أنهم يشهدون على غارتهم وانتهابهم . 

فقال مطرّف: أرى أن يحلف المغار عليه على ما ادعى مما يشبه أن 
يكون لهء وأن مثله يملكهء ولم يأتِ بما يستنكرء ثم يكون القول قوله. 


)١(‏ انظر المسألة في النوادر والزيادات: 7710/٠١‏ - 778 مع اختلاف في صياغة العبارات. 

(9) فى الأصل؟ (ذنبها) :والضؤاب» ما اثبتناة: 

(9) في الإعلام: (فيغيرون عليه والناس ينظرون) وهي في الأصل مكتوبة على يسار اللوحة 
ومطموس منها كلمة (ينظرون). 


عبدالملك بن حبيب 

وقال لى ابن الماجشون: لا أرى أن يعطى بقوله وبيمينه ‏ وإن ادعى 
ما يشبه - حتى يقيم البيّنة على كل ما ادعاه من قليل ذلك وكثيره. 

وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثل قول ابن 
الماجشون» واحتج بان مالكا سئل عن رجل انتهب من رجل صرة فيها 
دنائير بحضرة شهود. ثم اختلفا فى عدة ما كان فيهاء والشهود لا يعرفون 

وقول مطرّف في ذلك أحب إليّء وبه أقول. 

وقال ابن كنانة: والظالم أحق من حمل عليه"''. 
]ما أغارؤا عليه مما تبنت مخرفتة:: أو نما تخلفه عليه المغان عليه مهما 
يشنه أن يكون له؟ 

فقال لي: نعم»ء يضمن ذلك من أخذ منهمء لأن بعضهم إنما قوي 
ببعض» وإنما مثلهم عندي كمثل القوم يدخلون حرز الرجل فيسرقون جميعاً 
الخشبة الكبيرة التي لم يكن بعضهم يقوى عليها دون بعضء. وليس ثمنها إلا 
ثلاثة دراهم» وهم جماعة. فكلهم يقطع. وكل واحد منهم يضمن جميع 
تمنهاء فكان ما ينوبه أقل مما يقطع فيه لما قطع إذأء ولكنه أنزل كأنه وحده 
تم له ما دخل فيه بصاحبه. فكذلك المغيرون على الرجل والمنتهبون لماله. 
إنما قوي بعضهم بريح بعض. ولولا اجتماعهم وتعاونهم ما قووا على 
ذللقة 

قال لمي مطرف: وإن أذ هؤلاء جميعاً؛ المغيرون والسرّاق 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها: الإعلام بنوازل الأحكام: 580/١‏ مع اختلاف في العبارة. 


كتاب الأحكام 


واللصوص - وهم ذوو مال فإنما يؤخذ من كل واحد ما ينوبه. 

وقال لي ابن الماجشون وأصبغ - في ضمان ذلك كله مثل قول 
طرف 

فسألت مطرّفاً عن هؤلاء المغيرين. 

فقال م حدهم في فى العقوبة كحد اللصوص والمحاربين إذا شهروا 
السلاح عليه» وفعلوا ذلك على وجه الغلبة بالمكابرة؛ كان ذلك على أصل 
عن بينهم ١‏ أو على وجه العتابة . 

وسألت ابن الماجشون عن ذلك» فقال لي مثلهء وقاله امي أنقيا: 

قال : وقالوا لى جميعاً في والي العلن: يعقب على ؛ بعض أهل ولايته 
5 5 
فيغير عليهم وينسف أموالهم ظلماً مثل قولهم في المغيرين 00 

6 3 3 


باب غصب الدار 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن ظالم أسكن معلماً دار رجل ظلماً 
ليعلم له فيها ولدهى ثم مات الظالم ومات المعلم . 
فقالا لى: صاحب الدار مخيّر فى كراء داره؛ إن شاء أخذه من مال 
الظالم» وإن شاء أخذه من مال المعلم. 
وسألت عن ذلك أصبغ. فقال لي مثله”". 
26 36 


() النائرة هي العداوة والشحناءء وهي مشتقة من النار. انظر: المصباح المنير: .7"515/١‏ 
(؟) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: .586/١‏ 
(9) انظر: تبصرة الحكام : 0 :© النوادر والزيادات: .705/٠١‏ 


عبدالملك بن حبيب 


أشي فى الأمة المغصوبة تلد عند الغاصب. منه أو من زوج» فيختار 
المغصوب منه أخذ القيمة يوم غصبها. 

فقال ابن القاسم: لا شيء له في الولد إذا اختار أخذ القيمة يوم 

وقال أشهب: له مع القيمة الولد إن كانوا قياماً أو قيمتهم إن كانوا قد 
اكوا 

قال لي أصبغ : وبهذا نقول. والظالم أحق أن يحمل عليه. 


3 


باب التعدي في الوديعة 


م 
3 


ابن حبيبف: وسمعت ابن الماجشون يقول: من استودع وديعة فحل 
ضبرارها وايسبيلفة منها كينا نت فديفها كلها تلفت وسواء تلفت قبل 
أن يرد فيها ما استسلف منها أو بعد أن رد ذلك فيهاء فهو لها ضامن ولو 
لم يستسلف منها شيئاًء إلا أنه قد حل صرارها وأفضى إليهاء لأنها لم توكل 
إلى أمانته وحدها حين استودعها مصرورة» فإذا حل صرارها 1١7/ب]‏ فقد 
تعدى وأخرجها من وثاق صاحبها إلى غير وثاقه.» فصار بذلك لها مبيحاً. 

قال: وإذا استودعها منثورة غير مصرورة فاسة ستسلف منها شيئاً ثم تلف 
ما بقي منهاء فلا ضمان عليه إلا لما استسلف منها. 

قلت قلق بوذا فيها هنا أنه ستسلف منها ثم تلفت أيضمن منها شيئاً؟ 

قال لأ وفنمرة :مفيهنا قفا «القول قولذ فن. انستوى اقوينا :ما “اسيل 
منهاء لأنه لما استودعها منثورة غير مصرورة لم يتوثق منها بشيء غير 


90 
و9 
0و 
2 


كتاب الأحكام 


أمانته» وكأنه أبييح له القضاء فيها والحركة لها. 
وقل كان ابن القاسم وأشهست وأصبغ يحملون المصرورة محمل 
المنثورة. 


لانن لاون انه أيه »ويد اكول . 


باب جحدان الوديعة 


ابن حبيب: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم ‏ في الرجل يدعي 
العبد أو الدابة قِبَّل الرجل ويزعم أنه استودعها إياه فينكر أن يكون يعرف 
شيئاً مما طلب» فيخاصمه فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبهاء 
ثم يستحقها ‏ إن الجاحد غارم لقيمته» لأنه يوم حِحَدّها غاصبء فصار لها 
حينئذ ضامناء وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها وقد انهدمت بعد 
الجحود. أن الجاحد غارم لقيمتها يوم جخدهاء وليس يوم يقضى عليه 


زفهة 


02 
5 
92> 
لزت 
2 
72 


باب دعوى غصب أو غيره | 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يدعي الماشية قبل الرجل» أترى 
أن توقف له حتى ينافره فيها؟ 
فقال لى: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له وغلتها حتى يأتى ببيّنة 


.177/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.1١/7؟ انظر: تبصرة الحكام:‎ )6( 


5200110 


ويستبرىء أمرهء وإن لم يدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها 
من يديه فإنه إن جاء المدعي بشبهة بيّنة أو أمر ظاهر رأيت أن توقف له 
وإلا لم أرَ ذلك. 

قلت له: فإن رأيت إيقافها أتوقف غلتها معها؟ 


قال : نعم . 

فقال: على الذي تصير إليه. 

قال: والرعية هي القنية بمنزلة النفقة والكسوة في الرقيق» وبمنزلة 
العلوفة فى الدوابء» إذا أوقفت بالدعوى الظاهرة والبيّنة أو بدعواها قبل 
غاصب؛ فإن ذلك كله ما دامت موقوفة على مَن تصير له. 


قلت: فمّن يعجل ذلك منهما؟ وعلى من ترى الحاكم أن يأمره 
بالإنفاق عليها منهما إلى أن يتبين له من تصير إليه منهما؟ 

قال: يجتهد فى ذلكء. فإن قدر عليها بسلف أو إنفاق من بيت مال 
وها أشبهة قذاللك رول كان أولكهنا بان موحد ميت العنقة الذي ملك قينا 
قائم لم يزل بعدء ولم تخرج من يده بحكمء فإذا ثبت الاستحقاق أداره به 
على صاحيه وأعداه. 


باب غاصب الدار بالسكنى 


ابن حبيب: وسمعت مطرّفاً والمدعي يقولان: من غصب رجلاً سكنى 
داره ولم يغصبه أصلها فانهدمت من غير فعله فليس عليه إلا كراء ما سكن» 
وإن انهدمت من فعله فعليه كراء ما سكن وربها مخيّر؛ إن شاء ضمُّنّه قيمة 
الدار كلها يوم انهدمت من فعلهء وإن شاء ضمّئّه قيمة ما هدم وأخذ البقعة 


[1ل/أ]. 


كتاب الأحكام 
قالا: وإن غصبه أصل الدار فسكنها ثم انهدمت من غير فعله فربها 
مخيّر؛ إن شاء صمَنّه قيمتها يوم غصبها ولا شيء له من كراء ما سكن ولا 
من البقعة» وإن شاء فله كراء ما سكن وله البقعة ولا شيء له من قيمة 
الهدم وإن شاء فله البقعة وقيمة الهدم ولا شيء له من الكراء. 
وإن هدمها الغاصب فربها مخيّر؛ إن شاء أخذ قيمتها يوم غصَّبّهاء إن 
شاء فله كراء ما سكن وقيمة ما.هدم والبقعة. 


وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله كله" . 


02 92 592 
تنا قن ين 


ظ باب غصب الجارية ظ 


"إن مشينيه . وسعع ةط آفا "وان العانسنتون نكر لان بيده 
غصب رجلا جاريةً ثم باعها في سوق المسلمين» فأخذها المشتري» ثم أتى 
ربها فاستحقها ‏ فإنه مخيّر على الغاصب في وجهين؛ إن شاء أخذ منه 
قيمتها يوم غصّبهاء وإن شاء فالثمن الذي به باعهاء فإن أخذ الثمن أو القيمة 
مضت الجارية للمشتري. 

وإن أبى المستحق أخذ الثمن أو القيمة من الغاصب وأراد جاريته فإن 
مالكاً كان يقول: إن شاء أخذ جاريته وأخذ قيمة ولدها من أبيهم» قيمتهم 
يوم يستحقهمء وإن شاء أخذ قيمة الجارية من المشتري» قيمتها يوم 
يستحقهاء وأخذ أيضا قيمة ولدها. 


ثم رجع مالك عن ذلك يوم استحقات: أم :ولدة [-:7]2'". وقال: .لا 


.501/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) من هنا يبتدىء نقل طويل أورده صاحب المفيد للحكام: 1/١‏ 18 لمسألة غصب 
الجارية مع اختلاف كبير في بعض العبارات. 

(6») يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار كلمة. 


عبدالملك بن حبيب 


أرى في هذا على المشتري إلا قيمة الجارية يوم وطيّهاء ولا أرى عليه في 
ال يننا 

فوأنة مطرّفاً والوهبرت» أخذوا بقوله الأول» فرأيت الن الماجشون 
ومّن مضى من المدنيين: ابن دينار وابن أبي حازم والمغيرة وابن كنانة 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: فإذا أخذ من المشتري قيمة الجارية 
رجع على البائع بالثمن الذي كان دفع إليه فقط. 

قالا: وإن ماتت الأمة عند المشتري قبل أن يستحقها المستحق وبقى 
ولدها فليس له على قول مالك الأول على المشتري من قيمتها شيء» وله 
عليه قيمة ولده منهاء قيمتهم يوم استحق أمهم الميتة . 

وأما في قوله الآخر فليس له من قيمة الولد شيء» وله قيمة الأم حية 
كانت أو ميتة» فيمتها يوم وطئهاء لانة يومئذ ضمنها وبضمانه إياها يومئذ 
سقطت عنه قيمة الولدء لأن كل من وطىء جارية بشبهة يدرأ بها عند الحد 
فيها فهو ضامن لقيمتهاء ثم لا شيء عليه من قيمة ولدها. 

من ذلك: الأب يطأ جارية ولده. والرجل يطأ الأمة له فيها شريك. 
والرجل يطأ الأمة تحل لهء وأشباه هذا كثير. 

قالا: وإن كره المستحق أخذ قيمتها من المشتري رجع به على 
الغاصب فأخذ منه الثمن أو القيمة. 

قالا: وإن وجد ولدها قد ماتوا فليس له فى قول مالك الأول من 
قيمتهم شيءء وإن قتلوا فدياتهم لأبيهم» وقيمتهم عليه للمستحق ‏ في قول 
مالك الأول إلا أن تكون دياتهم أقل من قيمتهم فلا يكون عليه غيرها. 

قالا: وإن كان المشتري إنما زوجها فولدت فالولد للمستحق مع 
الأمة» فإن أراد أخذهم وأخذ الأمة في القولين جميعاً [١؟/ب]»‏ وإن أبى 


.108/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


كتاب الأحكام 


القبجة, 

فالا:- :وإن كانتت "الآمةإتما:ولدت:ععن الغقاضصب. فسواء: ولت مكه. أو 
من زوج زوّجَه إياها الغاصبء فالمستحق مخيّر؛ إن شاء أخذ من الغاصب 
قيمتها يوم غصَّبّهاء وإن شاء أخذها وأخذ ولدها كلهمء وعلى الغاصب 
الحد إذا كان الولد منه. 

قالا: وإن مات ولدها عند الغاصب - منه كانوا أو من زوج ثم 
استحق المستحق الأمة وأراد أخذها وأخذ قيمة الولد فليس ذلك لهء وإنما 
فأراد أخذ الولد لم يكن له غيرهمء وإن أباهم فله قيمة الأم يوم غصبها. 

قال: وإن وجد الأم عند الغاصب لم تلد. وهى بحالها أو أحسن 
عالك فيو عي د كشا ادزهاء وان كاه ترعياير اكد رمعي ذا كان 
الغاصب قد غاب عليهاء علم أنه وطئها أو لم يعلم ذلك. 

وإن وجدها وقد نقصت فأراد أخذها وأخذ ما نقصها فليس ذلك له 
وليس له إلا أن يأخذها بعينها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبهاء إلا أن 
يكون نقصانها من شيء صنعه بها الغاصب؛ من قطع يد أو رجل» أو فقء 
عين 2 أو شىء جاء من قبل الغاصب » فيكون له حينتذ أن يأخذها وباخلها 
نقصها الذي بهاء أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبهاء وإن كان ذلك من 
فعل غير الغاصب فليس له إلا أن يأخذها ناقصة ويتبع الذي فعل بهاء أو 
يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبها ويتبع الغاصبّ الذي فعل ذلك بها. 

قالاة توإن بوعدها عض كع امتدزاها .وطن بحاليا أن حصن مالا فيو 
مخيّرٌ فى ثلاثة أشياء: إن شاء أخذها بعينهاء وإن شاء تركها وأخذ الثمن 
الذي باعها به''' الغاصب» وإن شاء فالقيمة يوم غصبها الغاصب إذا كان قد 
غيده غلنياء كما فعرنا- للك 


)١‏ الذي بالأصل: (الذي باعها به الغاصب). 


6 لمك بن حبيب 


وإن وجدها وقد باعها المشتري من آخرء ثم باعها الآخر من آخر 
أيضاًء وهي بحالها أو أحسن حالاً فهو بالخيار في أخذ أي ثمن شاء من 
أثمانها التي بيعت بهاء وتمضي الجارية لمشتريهاء يأخذ ذلك الثمن الذي 
قبضهء ويرجع الذي أخذ منه الثمن على الذي باعه بالثمن الذي باعه به 
وإن شاء المستحق أخذ جاريته؛ وإن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم 
عضتنياً» .وإ كانكه يحالينا أى أخمى غالك» إذاا كان قد عه ميا كنا 
فسّرنا لك. 

وسألت أصبغ عن ذلك كلهء فقال لي فيه أجمع مثل قوليهماء إلا أني 
رأيته أخذ فيما اختَلّفَ"'' فيه قول مالك في تلك المسألة بقول مالك الأول 
وبه أخذ الع كا 


36 35 6 


باب التعدي فى الميراث ظ 


ان حبيب : وشالع مطرّفاً عن امرأة مات عنها زوجهاء وترك أرضًا 
قرا وغها ودوانى”" اتاسعديلك ذلق كله زمانا ::.وووقة ‏ المالك ضهان أن 
غيب» ما عليها؟ 

فقال: عليها حظوظهم من كراء ما حرثت من الأرض» واستعملت من 
المقوة سرت من الدواب بعد أن تقاص بالعلف» وما مات من البقر 
والدواب في عملها فهي لقيمتها ضامنة؛ وما [1/"”5أ] استعملت من ذلك 
فدخله نقص أو عيب فأهله مخيّرون فى أخذه. وما نقصها أو تضميئها إياه 
بقيمته يوم أخذته وتعدت عليه. وما مات أو نقص في غير عملها ولا سببها 


)١(‏ قوله: (فيما اختلف) كررت بالأصل مرتين. 

(؟) إلى هنا انتهى النقل الطويل الذي أورده صاحب المفيد للحكام: ١١/١‏ لمسألة غصب 
الجارية مع اختلاف في العبارات . 

(*) في الأصل: (ودوابا) والصواب ما أثبتناه. 


كتاب الأحكام رونك 


فلا ضمان عليها فيه إذا تركته على حاله. 

وما احتلبت من ألبان الغنم وأصابت من رسّلها مما فيه فضل عن 
قيامها بها ورعايتها لها فعليها ذلك الفضل. وإن لم يكن فيه فضل فلا شيء 
عليها . 

وما رفعت من الزرع فهو لها وإن كان ذلك في أرض الهالك وببقره 
وبذره» وعليها مكيلة البذر إن أقرت أن سذره زرعته بعد أن تحلف بالله لما 
زرعت إلا لنفسهاء وإن زعمت أن البذر من طعامها كان القول قولها فى 

1 00) 


0 نا 035000 
5 25 25 


باب الحفر في غخصب 


يحفر فيها حُفَراً تضر بالأرضء» أيؤمر بردمها إذا استحقها صاحبها؟ 

فقالا: نعم ) عل وي . 
في ذلك شيء؟ 

فقالا: لا لآنة هما لا تمر له متقوضاء وهى للمستحق.». ولا شىء 
عليه فيهاء وإن استغنى عنها وأحبّ ردمها أمرّ الغاصب بردمها على ما أحبّ 
أو كره. 


.11٠١٠١ ٠١99/5 انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام:‎ )١( 
.151١/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )6( 


5 00ظ 
باب الجلوس على الثوب فو فى الصلاة 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يجلس على ثوب الرجل في 
الصلاة» فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو نحت الجالس فينقطع 
قطعاً شديداًء هل ترى على الذي جلس عليه ضمان ما انقطع منه؟ 

قال: لاء وهذا مما لا يجد الناس منه بدا في صلاتهم ومجالسهم . 

قال: وقال لي أصبغ مثله""'' . 


نه ,علاهع 2ه 
35 95 


باب غضت عبدا فأقام عليه البيّنة فمات 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عه وجل «اععصيي هن :وجل عدا فباعهة 
فأتاه سيده فألفاه في يد المشتري» فأقام عليه البيّنة وعدل بيّنته» فمات العبد 
عند المشتري قبل أن يحكم له به. 

قال مضينقه ,من التق إذا مات كما وصقت بعلا تعديل: يتشد .وهو 
كالحكم لهء ويرجع المشتري على البائع الغاصب بالئمن» ولا شيء 
للمستحق على الغاصبء» لأنه كان ار د بين الثمن الذي باعه به الغاصب 
أن يتبع به الغاصب ويمضي البيع للمشتري» وبين أخذ قيمته من الغاصب إن 
كان السيد قد حال بينه وبين أخذ عبده. فلما طلب العبد وأقام البيّنة عليه 
كان كالمختار له. وكالتارك للثمن أو القيمة رضا بالعبد. 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعدو على مال الرجل فيبيعه. 
فقال الي إن أدز كه ضاحية فهو «الكنان 4 إن :قاء لحدة إن شاء 
أجاز بيعه وأخذ الثمن من بائعه» وإن أدركه وقد فات فله الأكثر من قيمته 


.4917/7 انظر: منتخب الأحكام:‎ )١( 


كتاب الأحكام م6 


أو الفمون الذي بيع به» يأخذ ذلك من بائعه. 


قلتُ: فالشقص الذي فيه الشفعة تتداوله أيدٍ بأثمان مختلفة قبل أن 
يقوم الشفيع يأخذ بشفعته ثم يقومء أله أن يستشفعه 5171/ب] بأي الأثمان 
شاء وبأي الصفقات أحب؟ 


فقال: نعم هو مخيّر في ذلك؛ فإن أخذ بالصفقة الأولى انتقض ما 
بعدهاء وإن أخذ بالثانية انتقضت الثالثة» وذلك أن الشفعة بيع قضى به 
رسول الله كلِكْ للشفيع”'' إن أراده. 


قلتٌ: فإن أراد الشفيع أن يجعل بعض هؤلاء المشترين كأنما باع له 
ويأخذ لنفسه ما فضل من الأثمان التى وقعت بأكثر من الصفقة التى أخذ 
بشفعتهاء واحتج بأنهم قد باعوا ما كان لك أنس ا ده إن تناد جد م لو 
أن رجلاً باع مال رجل عدا عليه» فأراد رب المال أن يمضيه ويجيز بيعه. 


فقال: ليس ما ضربت مثلاً؛ المتعدي باع مال رب المال» فكان 
المتعدى عليه بالخيار وأصحاب الشقص المستشفع ليس من هذاء إنما باعوا 
ما كان لهم وما هو منهمء وعليهم ضمانه. وما الشفيع عليهم فيه بالخيار. 
إن شاء ترك فلهم إذ لم يستشفعه ما باعوا به ثمناء» ولمن اشتراه شراءء 
فليس للشفيع أن يأخذ فضلاً في الثمن الذي باعه به صفقة لم يرد أن 
يأخذها بشفعته» بل هو إذا لم يرد أخذها مجوّز لها لمشتريهاء فالفضل لمن 
جؤزه له فافهم هذا. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 5/٠/الا2‏ في باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً 
غير مقسوم. من كتاب البيوع» برقم: 25٠٠١‏ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن جابر بن عبدالله ذا ومسلم: 2٠579/*‏ في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» 
تقع فيه الشفعة» من كتاب الشفعة. برقم: .١795‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف مرسلاً. ولفظ مسلم: «قضى رسول الله كَل بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا 
باع ولم يؤذنه فهو أحق به». 


ع ا 

وسئل ابن الماجشون عن رجل وجد مملوكا قد أبق من سيده فآجره 
في عمل» فتلف العبد في ذلك العمل؛ مات أو انكسرء هل يضمنه الذي 
جره ؟ 

فقال: إن كان العبد لصديقه فآجره على حسن النظر له والتخفيف عنه 
لكي لا تجتمع النفقة عليه» وآجره في عمل مثلهء وبالحسنة مضى ذلك» 
ولا ضمان عليه وإلا فهو ضامن"''. 

وسئل ابن القاسم عن رجل غصب رجلا عشرة دنانير فتجر فيها حتى 
صارت مائة» ثم قام فقال لصاحبه: قد كنت غصبتك عشرة دنائير فتجرت 
فيها حتى صارت مائة» فهاك عشرتك» وحللني مما فعلت بك. فقال: لا 
أفعل حتى تقاسمني ربحهاء فما ترى؟ 

فقال: الربح كله للغاصب بضمان العشرة» فإذا ردها طاب له الربح» 
وما لم يردها لم يطب له ربح ولا غيره. 


ضع 36 


9005 5 


ظ باب الحكم في الإقرار ظ 


ابن حبيت: وسمعت مطرّفا وابن الماحشون يقولان: كل من أقة عند 
قوم في مساق حديث يحدثهمء أو شكر به أحداً أو أثنى به عليه» لما مضى 
منه السلف وغير ذلك من الحقوق» ثم ادعى المقر له ذلك» وقال: قد 
أسلفته كما ذكر ولم أقبض. وقال الآخر: قد قضيتهء وإنما ذكرتٌ إحسانه 
إليّ وآثنيت به عليه» فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهة., ولا 
ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك» وإن جهلوا فقاموا بذلك على جهته وكما كان 
قوكانة لم يجز للسلطان أن يأخذه بذلك. وهكذا سمعت مالكاً وجميع 
أصحاينا . 


(3): :انظن المشألة فى 'النؤاون بوالؤنادات: 41/5 : 


كتاب الأحكام 


وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم أنه سمع مالكاً يقول ذلك في الإقرار 
له بالسلف على هذه الجهة ‏ فيما طال زمانه أو قرب إذا كان إقراره 
لحىء وإن كان إقراره لميت؛ فإن كان لما قد بعد وطال زمانه فمثل ذلك 
أبضاء دوإنا كان فبماءهو 1/601 قرين:وقعه: أحد بإقزازه» وفرق بين الح 
والميت فى هذا؛ أن العيك لغله أن ركون تدب لو كان رقن محف ذلك 
سو إقزار هذاء وأن الحي قائم بحجته ومحيي لحقه. سوى إقرار هذا أن 
كانت يلاه نز :ذلك ونيقة :آلا تر" أن العيت: يقول عبن فونه “لن على 
فلان كذا وكنا؟ قلا بد أن ايحلت فلان .ذلك إذا جعدة وإن لم تعزف 
بينهما مخالطةء. وأن الحى يذعى مثل ذلك فلا يحلف له إلا لمخالطة 
١ 1 0‏ 


244 2+ 26 


عييهه [المسيول]؟"؟ انين فيشنير اله« اللمال: ويعهد: السوارض بويولة له 

الأولاد. فيقر البائع أنه كان ولده : إن إقراره جائزء وإنه يرتجع عبده. 
' 1 وو 

وكل ولد له من جواريه فيصيرون ولدا للبائع' ' بإقراره» ويلحق به نسبهم. 

ويرد الثمن الذي كان أخذه من المشتري ثمن العبد وحدهء ولا شىء عليه 

للولد؛ لا قيمة ولا غيرها؛ لأنهم ولد العبد من جواريه فهم كمال من ماله. 

وماله كله له ومعهء ليس للمشتري الذي أفاده عند أن ينتزعه منه . 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزيادات: 191/4٠ء‏ وأشار إلى أنه ذكره في كتاب 
الإقرارء تبصرة الحكام: ؟/505. الإعلام بنوازل الأحكام: ,»405/١‏ العقد المنظم 
للحكام: 587/5. مع اختلاف في العبارات. 

(؟) في الأصل: (المحدود) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

197 اقفن فيل بعد قوله: (للبائع) زيادة (وولد) ولا يتضح معناهاء فلعلها زيادة من 
الناسخ . 


قالا: وكذلك لو مات العبد ثم أقرّ البائع بأنه كان ولده فإنه يرد 
الثمرة» ويرد إليه ولد العبد وماله. ويصير ولد ولده أحرارا: 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عنه لو كان المشتري زوّجه جاريته أو 
جارية غيره فولدت أولاداء ثم أقرّ البائع أنه كان ولده. 

فقالا لي: إذاً يرد الثمن الذي كان باعه به» ويرجع العبد وماله فقطء 
ولااسييل له إلى الولد» دلت انهه معيية. انيد لآم اع مق كانتب غين انهه 
ييون الن أبيهم وجدهم الذي استحق أباهم وهم عبيد كما همء وليس 
لأبيهم أخذهم لأنهم ليسوا من جاريته ‏ كما فسرنا في المسألة الأولى ‏ ولا 
له أن يفتكهم بقيمتهم إلا برضى سيدهم؛ لأنه لم بغر من شيء» فيكون 
ذلك له كما يكون المغرور بالأمة ينكحها على أنها حرة» هذا إنما زوج 
الأمة على أنه عبد ثم انكشف أنه حر» والحر قد يتزوج الأمة فلم يحل 
حال الأمة عما عليه نكحهاء وإنما حالت حالته هو. 


قال: فأعلمت أصبغ بهذا القول» فاستحسنه وقال به. 


للك . ا 1 5 7 1 
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يبيع الجارية وهي حامل أو 
حائل» فتلد عند المشتري» أو يبيعها ومعها ولدء فيدعي البائع في هذا كله 
أن الؤلد بولده. 
فقال الى أحسنُ ما معت فيه «عتدق يفن احكلف: فيه :د فول اين 
القاسم وزواهه - أنه :إن كان معها :و لك سعشنه أن يُقبل إقرارُه وقوله فيها وفي 
ولدهء رائعة كانت أو دنية» كان له وفاء بثمنها أو لم يكن. 


.195 1945/17 من هاهنا نقل طويل أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات:‎ )١( 


كتاب الأحكام 0ه 


وإن لم يكن معها ولد فانظر؛ فإن كانت رائعة يتهم في استتباعها 
واسترجاعها بهذا لم يُقبل قولّه؛ موسراً كان أو معسراًء وإن كانت دنية لا 
يتهم في مثلها قبل قولهء إلا أن يكون معسراً بثمنها قد أعتقها 71؟/ب] قبل 
إقراره بولادتها منه مضى عتقها ولم يصدق في قوله فيهاء رائعة كانت أو 
دنية» كان معه ولد أو لم يكن. 

وأما الولنا فإقرازه يه اكز فوسرا كان أو-معسراء: أعتقه: المشترئ أو 
لم يعتقه . 

ولحوق النسب أولى وأثبت من ولاء الذي كان أعتقه» كان وحده أو 
مع أمهء وأما عتق الأمة فلا يرده على حالٍ لقول البائع: إنها قد ولدت 
مني» كان معها ولد أو لم يكن» وبعض الثمن عليها على ولدها إذا كان 
باعها ومعها الولدء أو باعها حاملاً فولدت عند المشتري» فما أصاب الولد 
من الثمن رجع به المبتاع على البائع . 

قلت له: فكيف تكون قيمة الولد فى الحصاص إذا كان إنما باعها 
حاملاً؛ أقيمتُهُ يوم ولد أم قيمته يوم أقر 9 لآنه هو الذي غرّ وأدخل ذلك 
على نفسه. ولا يكون أحسن حالا من الذي يبتاع الجارية فتلد منه ثم 
يستحقها سيدها أمته فيأخذها ويأخذ قيمة ولدها من أبيه» قيمته يوم استحقت 
الأمة وليس يوم ولدته. 

فقال لي: لا يشبههء لأن ولد المستحقة إذا مات قبل ذلك لا يلزم 
أباه قيمته وأن ولد هذا المقر إذا مات ثم أقرٌ بهذا غرم حصته من الثمن. 

شالق دين" ارين 'البناسشوةة. انقالة الث إن كاله إقزانه نفسييتها قد 
شّهد عليه وسُّمع منه قبل بيعها فهي مردودة إليه بعدما كان مليّا انهم فيها أو 
لم يُتهم. كان معها ولد أو لم يكن» كانت قد أعتقت أو لم تعتق؛ لأنها 
بمنزلة أم ولب بيعت. 

ولو كانت هي ادّعت ذلك دونه لكان لا قول لها حيًّا كان أو ميتاء 


)١(‏ في الأصل: (عنهما) ولعل الصواب ما أثبتنا. 


©2 مالك إن سريت 


وإدل دك مع مد كرا ممسعاط ١‏ حجل الها الالقار” فإ كان لا ولد 

وإن كانت رائعة يتهم في مثلها لم يقبل قوله. 

وإن كان مليًا قبل قوله ما كانت الأمة رائعة أو دنية. 

وإن كان معدماً لم يقبل قوله وإن كانت دنية. 

وإن كان معها ولد يستلحقه وكان مليًّا قبل قوله فيها إلا بما ينوبها من 
الثمن؛ رائعة كانت أو دنية. 

وإن كان المشتري أعتقها وولدها قبل استلحاق البائع إياها كان الولاء 
للمستلحن 6 الولد. وكان ال بأمة فق التسب :6 يوارث أبأه وذوي 
رحمه» فإذا انقطعوا ورثه مولاهء وهو برجم عليه بما ينوبه من التهين 
لاستلحاقه إياه وإقراره بأنه ولدهء وأما الأمة فلا ترد إليه بعد العتق إلا أن 
يكون إقراره بمسيسها قد شهد عليه قبل بيعه إياها. 


)2 03 0 . 5 2 3 0 م 
وسمعت أبن الماجشون يقول: من أقرٌ في مرضه لرجل بحى » 


فقال: لفلان عندي عشرة دنانير وشىيء» أو مائة دينار وشيء» ثم مات ولم 
ال عن قوله (وشىء) ما أراد به» سقط الشىء د مجهول وثبت العدد 
الذي ا 

وكذلك لو أن قوما شهدوا بذلك لرجل على رجل فلم يعرفوا كم 
الشىء ثبت العدد الذي سموا وسقط ذلك الشىء؛ لأنه مجهول بعد أن 
يحلف [1/75] المشهود عليه. 

قال ابن الماجشون: ومن أقرّ في مرضه فقال: لفلان عندي عشرة 
وثاثرة ]لا شيناء أو هانة كان :إلا شقاء أو ألف دينار إلا شيئاء ثم مات ولم 


)غ2 من هاهنا نقل طويل عن ابن حبيس ا أورده ابن أي زمنين في منتخب الأحكام: 
ا .١١48‏ 


كتاب الأحكام 
يسأل عن قوله: «إلا شيئاً» كم هو؛ فإن هذا يُجعَل على ما يتصرف في 
0 الناس. ويحس نل ٍ في اي ويجري في قولهم. إلا أن الله جل وعر 
1 : #قَلَبِتَ فيهم لف سََةَ إلا ميرت عاما# [العنكبوت: ]١4‏ فخذه بما 

يحسن من كلام السام ويجرىي بينهم» وارم به الأقتصى من ذلك. فد 
يحسن في الألف إلا (شيئاً أن”'' يكون إلا خمسين وإلا سبعين وإلا ثمانين 
عندي ألف إلا مائة» هذا محال فاحمله على أقصى ذلك» وأقصاه عندنا 
عون "“تى" الالفنة. 

وإذا قال: له عندي عشرة آلاف إلا شيئاًء فاطرح بإلاً مائة» فإنه 
أقصى ذلك في الكلام . 

وإذا قال له: عندي مائة إلا شيئاً فاطرح بإلا تسعة». فإنه أقصى 
اللي الأند تنه وتان لله نعف ناف له حرطي “ا ولا اجون نوالا 
خمسة. إلى تسعة وهو الأقصى» ولا يقول أحد إلا عشرة» لأنه يقول: له 

قال وإذا قال له: عددئ: درهم إلا شينا» أو :دزهيمان إلا شيناء 
فاطرح بإلا ثلث درهمء وهو الأقصى في مثل هذاء ما بينك وبين 
الخمسة عشر لا يحسن هاهنا في قوله إلا شيئاً إلا أن يكون درهما” . 

فأما في العشرين والثلاثين والأربعين فعلى قدر ما يجتهد فيها المجتهد 
أن يكونء إلا درهماً”' وإلا درهمين وإلا ثلاثة في الثلاثين والأربعين 
والخمسين» وأربعة فيما فوق ذلك» ولا نراه خمسة ولا أكثر. 


)١(‏ في منتخب الأحكام: (ألا ترى أن الله عر وجل قال). 
(0) في الأصل: (شيء). 
(9) فى الأصل: (تسعين). 
(54) في الأصل: (درهم). 
(4) في الأصل : (درهم). 
(5) في الأصل: (درهم). 


»6 عبدالملك بن حبيب 


وإذا قال: له عندي خمسة وتسعون درهماً إلا شيئاًء أو خمسة ومائة 
درهم إلا شيئ"''. فلا تجعل الشك بإلا في الجملة كلها ولا في النيف؛ 
لآنا قد علمنا أنه حين أضاف مع الجملة أن الجملة صحيحة عنده. وإنما 
يشك في النيف» فيطرح ثلث درهم من النيف كله فقط. وقس بهذا المعنى 
الذى وصقت للق تيقل إن قناء اله . 

وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ في الرجل يقول عند القوم: أسلفني 
فلان مائة دينار فقضيته ‏ إنه مصدّق» ولو قالها عند السلطان لم يصدق حتى 
ا بالمخرج. وكوف تو ذلك أنه ما كان من إجرائه إنما جره الحديث 
والقصة والخبر على حال الشكر أو الذمء فلا يؤخذ به أحد. 

من ذلك أن يقول: لقد أسلفنى فلان فأحسن مبايعتى أو أساء مبايعتى 
حتى قضيتهء فيبلغ ذلك الرجل فيقول لهذا: أسلفتك وما اقتضيت منك 
فهات ما أقررت لى به. فلا يكون ذلك عليه . 

ولو كان رجل نَاكَرَ رجلاً ثم تقاعدا عند السلطان» فقال: قد أسلفني 
الإقرار والدعوى والإنكار والفصل بالبينات”" . 

وسألت مطرّفاً عن ذلك فقال لى مثله. 

وقال لي أصبغ مثل ذلك أيضاً. 

سالك ابن الفاحشون .عنم النولى الميعتق القايت. الولاء [4 6رنت] يقر 
بأخ في حياته وصحته. يقول هذا: وَلِدْنَا جميعاً في الإسلام» ثم فرّقَنا البيع 
ونحن صغيران» فالآن حين اجتمعناء ويقر له أخوه الآخر بذلك برهة؛ ثم 
يموت المولى المعتق» فيريد أخوه أن يرثه بذلك الإقرار الذي كان منه فى 


)١(‏ في الأصل: (شيء). 

(9) إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ؟//ا .1١1١84 1١١١‏ 

(©) انظر: العقد المنظم للحكام: 2747/5 مع اختلاف في العبارات» وتبصرة الحكام: 
0 


كتاب الأحكام 62 
حياته» ويدفعه المولى عن الميراث لولائه المعروف الظاهر . 

فقال لي: الإقرار لهء وميراثه لمولاه» وليس يلحق نسب أحد من أخ 
ولا ان ولا عم ولا ابن عم بمن استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك 
والضكة أن عبد الموات+- الا:ترى" أن الذق مستلسق. احذا فى .ميزاته أبية: أنه 
كان جميع الورثة أقروا به بمثل ذلك» لأنه أقرّ له بمال في يديه يدفعه إليه» 
ثم لا يكون بذلك بعد ذلك وارثاً للمستحق إن مات. ولا موروثاً له إن 
مات هو قبله. 

قلت: فالجد يمر بولد ابنه والاب. ”00 قد مات». هل يجوز إقراره 

فقال:لى: لاء.-من: فقتل أن الولد تفسته لو كان حبا”فأنكر .ذلك 'الولد 
ابنه المستلحق للجد جاز إنكاره وبطل إقرار الجد واستلحاقه. فلذلك لا 
يجوز استلحاقه ولدّ ولد له قد ماتء. ولا يُدرى هل كان يقر بما أقر به 
الجد أو ينكرء وهو لا يلحق بالجد إلا من بعد لحاقه بابن لجدء ولا يلحق 
بان الجد إلا بإقرار من الاق وهو فد مات» وفات منه موصحع إنكاره 
وإقراره. 

قلت: فلو كان إنما أقرّ بولاية لرجل كما أقرٌ لهذا أنه أخوه؟ 


قال: يلزمه إقراره بالولاء؛ لأنه حق أقرّ به سواء كان ذلك فى 
صحة"'"' أو مرض”" إذا كان لم يكن يعرف قبل ذلك أنه أخوه إلا بهذا 
الإقرار الحادث . 


وسألت عن ذلك أصبغء» فقال لي مثل قول ابن الماجشون. وقال: 
)١(‏ كتب الناسخ بالأصل فوق كلمة (والابن) كلمة: (وابنه)» والمعنى يستقيم بكليهما. 


(0) كذا بالأصل» ومكتوب فوقها (صحته). 


0 عبدالملك بن حبيب 


سواء كان إقراره ف صححة أو مرض » إلا أن يموت اسفن ولا وارث له 
بنسب ولا ولاء إلا هذ المقر به» فيرث ويكون هو أحق بذلك إذا لم يدفعه 
أحد . 

قلت: المسلمون يدفعونه عنه لأنهم هم يرثون مَن لا وارث له؟ 

قال: إنما يرئثون من لا وارث لهء وهذا قد أقرٌ بهذا أنه وارثه» وأنه 
أعحق بميراثه. فهو له دون المسلمين في جميع هذه الوجوه التي ذكرت من 
الجد في ولد ولده» ومن المولى في أخيهء ومن غيره؛ وقد سمعت ابن 
القاسم يقول: ‏ في الرجل يقول عند موته: فلان أخي ولا وارث لي غيره 
ثم يموت - إنه يرثه إذا لم يكن له ورثة سواه يعرفون بقرابة أو ولاء. 
كان أمرهما مجهولاء فأما إذا كانا يعرفان جميعا في حياته بغير القرابة ثم 
أقرٌ عند موته أو فى صحته أله أخوه فل" ميراث له أن هذا انتلحافق بة» 
والاستلحاق لا يكون إلا فى الولد. 

فسألت مطرّفاً وابن الماجشون عمّن أعتق عبداً كان [5"/]] بيده وفى 
خلمته» ثم أن رجل بلاعية عبد لهء فأقرٌ له به المعتق» وقال: العبد عبدك 

فقالا: لا يقبل قوله فى رد عتق العبد حتى يثبت ذلك للمدعى بالميّنة 
العادلة» ولكن لا بد أن يغرم هذا المعتق لهذ المدعي قيمة العبد يوم أعتقه 
أو يوم أخذه منه بغير حق إن كان من ذلك تفاوت. ولا يَرَدْ عتقه بقوله 
وإقراره. 

قالا: وأيسر من العتق أن لو كان وهبه لرجل ثم أقرّ به لآخر لما 
لاخر لم يُنقض بيعه بقوله وإقراره» ولكن يغرم للمُقَرٌ له الأكثر من القيمة أو 
النمن» .وكذلك سمعت مالكاً يقول فى هذا وأشباهه. 


كتاب الأحكام »6 


وسوفت د قطنا يقول: قال مالك: من أقرَ بولد إرشدَةٍ فهو مصدق في 
إقراره واستلحاقه له حتى يُستدل على كذبه أو تقوم بين بخلاف ما قال. 


تمتاليق#انن المتاحقون. هن لأللقة: كمال ليج : :فقول مالك وأصنحاننا 
وقولنا - وهو الصواب”" إن شاء الله - أن كل من أقر بولد فهو غير لاحق 
به أبدأ حتى يأتي بسبب يصدق بهء ويمكن أن يكون مثل أن تكون أمه أمة 
كانت له أو 59007 لكف .هو ععدنا؛ أنذا علي التكدين حتى يأتي تهنا 
يصدقه . 


قلعلالةة :أو نهو .على »التميق تعن ياتى يننا ركدية؟ 
فقَال لع لا نعرف الذي تقول» وهو خطأ فاحذره. 


وقول مطرّف في ذلك أحَب إليّ» وبه أقول. وبه رأيت المصريين 
شولرة 0 وي واه ادن القاسى عن مانت أيضا إل ادديدعي ولد من آم 
يعلم أنه لم يملكها قط بملك ولا نكاح» أو يدّعي ولداً من حرة يعلم أنها 
لم تكن زوجة لهء وما أشبه هذا مما يري أنه كاذب في قوله ومتهم في 
إقراره» فلا يُصدق حتى تشهد البيّنة على ما قال كما روى ابن الماجشون. 


قال: وسمعت ابن الماجشون يقول: مَن أقرٌ بابن على وجه الشبهة 
من أمة كانت لهء أو أنه كان تزوج أمة وكان ذلك معروفاًء أو كان مجهولاً 
لا يدرى أكان أو لم يكنء» فهذا ثابت النسب منه ما لم يكن الابن قد حازه 
نسب غيرهء وكان معلوماً بأن أم الابن لم تكن له بزوجة ولا أمة فيكون قد 
استبان كذبهء ولا يلحق به نسبه» وهو حينئذ كولد زنأء وولد الزنا لا يُلْحَقْ 
وإن استلحق. 


قال: وسمعت ابن الماجشون يقول: لا يقر الأخ بأخ ولا يثبت بذلك 


)١(‏ كتب على هامش اللوحة: (قول مالك وأصحابنا وهو الصواب إلخ). 


04م عبدالملك بن حبيب 


وسألت أصبغ عون الرتمن يشكل ‏ ابنعه رفيقا فتتزوج عليهاء ثم يدعي 
الرقيق الحرية فيقر لهم الأب بذلك. 

فقال لي: إن كان إقراره والابنة في ولايته - دخل بها زوجها أو لم 
يدخل ‏ بحيث لو ابتغى عتقهم وهو مليء جاز فإقراره لهم جائز.ء وتؤخذ 
منه القيمة إن كان مليّاء وإن كان معدماً لم يجز إقراره» وإن كانت الابنة 
لكك فى :ولابعه فل أن تكو تيا" قبل البقاء يهنا أو بكرا وقد.. دحل ها 
زوجهاء وحاز أمرهاء فإقراره غير جائز وإن كان مليّاء إلا أن تقوم لهم 
البيّنة على أنه قد كان أعتقهم [5"/ب] وهم في ملكه قبل الهبة فتمضي 
الشهادة مليًا كان أو 0 

وسألت أصبغ عن النصراني يسلم ثم يستليط الولدء ويقر أنه زنى به 
في نصرانيته» أترى أن يُلحق به؟ ونأخذ فيه اليوم بفعل عمر؟ 
حكم عمر. 

قلت له فالمرأة المسية تأتى خاملا فتلده “ثم ياتى حيرنئ تيلم 
فيدعى أنه ولده» أترق أن يجور إقراره ويلحق به 

قال: لا وسواء جاءت به ميخمل أو فلودا وهو خلااف النصراني 
يسلم ثم يقر بولد كان منه زنا في نصرانيته؛ لأن الرق جرى في ولد هذه 
السنية. وهو من حخبل الشيوك وولادته الغ لا يتواردث بهاء وإفراره بحملها 
كإقراره بما قد زايلها من الولد المسبي الذي لا تولّد عنه بقولهاء وهي لا 
ترثه ولا يرثها بذلك. 

قلت لأصبغ: فما تفسير ١لا‏ يتوارث بولادة الشرك»» أذلك بالإقرار 
بغير بيّنة؟ أم يكون ذلك فيما ثبت بالبيّنة؛ مثل الأسرى من المسلمين 
والتجار وشبههم يشهدون على أنسابهم بعضهم من بعض؟ 

فتمَال لو قد كان بعضص العلماء يحمله على ظاهر الحديث: (لا 
يتوارث بولادة الكنوك) ولا يلتفبت فيه :إلى البدةع و لسن ذلك عندي كذلكة 


كتاب الأحكام 


اله عل عدن مل المسيو ل الوم الس ١‏ ايعرفنم لذ دقوي عله ا 
إقرارهم, وأما ما ثبت من ذلك بالبيّنة فهو لاحن ووارث». وهو على الحلال 
حي تعرف تنواةه ألا ترئ آنهنا: تنب «حاملا أو تسنامة .حاب فعلن عدن 
تؤمن بلا شق معروف فيتوارثان بالأب والأمء ويحملان محمل الزوج 
0 الحلال! فإذا ثبت ذلك”" بالبيّنة فهو أولى وأحق وأقطع. 

وكذلك كان ابن القاسم يقول. 

يالك عن ذلك مطزفه يخ عبدالله وابن الماجشون. فقال لي ار 
الماجشون: لا يتوارث بولادة الكيولك وإن ثبت ذلك بالمينة وحمله على ظاهر 
الحديث . 

وقال لي مطرّف مثل قول ابن القاسم وأصبغ . 

ابن حبيب: وقول (ابن)”" الماجشون فى ذلك أحَب إلىّء وبه أقول. 
يقولان: مضت السنة في أن ولادة الأعاجم لا يتوارث بها في الإسلام. وإن 
شهدت البيّنة العدول على قرابة بعضهم من بعض. 

قلت لأصبغ: فإن كانوا جماعة تحمّلوا أو افتتحوا أو أسلموا على 
دراهم توارثوا على ذلك بقولهم وإقرارهم وما حازوا من أنسابهم؟ 
فكذلك ما حازوا من أنسابهم في ذلك. 

فإن قال قاتل: فافتتاحهم مخالف في ذلك لأموالهم؛ فإن الأنساب 
بالفتح الشامل الفاشي مجو زة». لأنه لا توله والدة عن ولدها بقولها ودعواهاء 
وهما لا يتوارثان به في غير الفتح الفاشي الكثيرء فإذا فشا وكثر كان 


. كلمة (ومحمل) مكررة بالأصل‎ )١( 
(؟) مكتوب بأصل الكلام كلمة: (هؤلاء). ومكتوب فوقها كلمة: (ذلك).‎ 
. ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل‎ )*( 
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كالشهادة» وإذا كانوا قلة جد مثل النفر اليسير - مثل الخمسة والعشرة ‏ لم 
يكن قولهم وإقرارهم بذلك كالشهادة ولا كالحيازة» ولا يتوارثون إلا بقاطع 
من الشهادة» سواهم كالسبي سواءء وكذلك [1/75] أخبرنا ابن القاسم عن 
ماللك:. 

قال:.وسألت عن ذلك مطرفا وابة الماعشون».ثقالا ل هكله وهو 
فوا طاللكة, ْ 


د عاد جد 


أشن حبيبف: وسمعت أصبغ يقول ‏ فى وارث معه وارث غائب أقَرٌ 
هذا الحاضر بحياة الغائب» وقد علم أنه لا علم له بحياته ولا بموته -: أرى 
أن يؤخذ بإقراره إذا أقرّ إقراراً صراحاً مستبصّراً بأن الغائب حي يوم مات 
هذا الموروث» ثم يُوقف القاضي نصيت الغائب يحوزه عليه» أو بقضي منه 
دَيْنه كما لو كانت البيّنة بمكان هذا الإقرار ما لم يتلعثم بالشك في إقراره. 

وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ فيمن يشهد عليه أن لرجل عليه دنانير» 
0" قالوا: عليه دراهم لا يعرفون عددها ‏ إنه يلزمه أقل عدد جمع الدنانير أو 
الأشر على ما شعى وامستحق ععقة. 

وكذللة لو شود عليه انه دال: له أعلى. اللتاقير ”القن الى علناتك.: 
فقال: نعمء ثم أنكر بعد ذلك؛ أنه يلزم أقل عدد الجمع من الدنانير. 

وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ فيمن قال لرجل: عنده عشرة دنانير 
وعشرة أصع حنطة» وزعم الطالب أن له عليه الأمرين جميعاً ‏ فإن كان 
الذي هو أول فى لفظه الأكثر فألزمه الأكثرء وإن جعل شكه فى الأقل فإن 
ثبت عليه بالبيّنة وإلا حلف أنه لم يكن عليه إلا أحدهما. 


كتاب الأحكام 00م 


وكذلك إذا قال لكق.عتدئ هائة:ديثان أو الفت درهمء أو قال ”.اله 
عندي درهمان أو درهم؛ ألزمه الأكثر الذي نذأ انشع وأجعل شكه الذي اتبع 
إقراره بالأكثر ندماً منه عليه كأنه [قال]''' لك عندي درهمان أو لا شيء. 

وإذا بدأ بالأقل ثم أنتغه الأكدر بالشك» مثل أن يقول: له عندي درهم 
أو درهمان؛ لم يلزمه إلا درهمء وحلف ما كان قوله درهمان إلا شكا. 


أدة عبيعن وستفف: كفا ونانف اليا جتيون يقوزلان دافن الؤكيل 
المدير المفوض إليه النظر لمّن وكله في كل أموره ‏ لا بأس أن يصالح 
غرماء الوكيل» إذا كان ذلك وجه النظر له فيهاء ويلزم ذلك الموكل بمنزلة 
صلح الأب والوصيء فأما أن يكون وكيلاً على تقاضي دين مفوض إليه 
النظر له في ذلك الدين» فلا يجوز صلحه حتى يفوض إليه الصلح فيه”" . 

قلت لهما: فإذا صالح الغريم هاهنا حيث لا يجوز الصلحء واشترط 
عليه إن لم يمض الموكل الصلح فما أعطيتك مردود إليَ؟ 

قالا لي: فالشرط ماضء وهو غير قبض لازم؛ لأنه لعله قضاه بمال 
تجلفة اورقا أنه ذلك» وأنه أيضاً إن كان عليه دين فقام غرماؤه ففلسوه 
دخلوا في ذلك المال بهذا الشرط فضربوا فيه كلهمء. ولولا الشرط لم يِرَدْ 
ولم يدخل فيه غريم». وكان سائغاً للموكل» وات تبع الغريم بما بقي في ذمته. 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: ولو كان الوكيل قد دفع ذكر الحق. 
أو أمات ما كان حيًّا من حى الموكل بما كان من الصلح.ء كان الوكيل 
ضامناً لذلك بتعذيه بما لم يؤمر به ولم يفوض إليه. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١91/19/‏ 


2 عبدالملك بن حبيب 


قلت لهما: فلو كان [””/ب] إنما صالح الوكيل عن الغريم بعض من 
يعنيه أمره بمال نفسه - والغريم حي أو ميت - فصالحه بالذي أعطاه من مال 
نفسه على أن يلحق ذمة الغريم» فلما أبى الموكل إمضاء ذلك ولم يجزه 
أراد هذا المصالح أن يرجع فيما أعطى من ماله''' في الصلح . 

فقالا لي: ذلك له وإن لم يكن اشترط ذلك. وليس يشبه ما صالح به 
الغريم عن نفسهء ذلك لا يرجع فيه باشتراط» وهذا يرجع وإن لم يشترط ؛ 
لآن الذي له أعطى ماله لم يتم له إلا أن يشاء الموكل إمضاء ذلك» فإن أبى 
رد إليه ما أعطاه واتبع ذمة غريمه بجميع حقه. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 


تقاضي دين أو خصومة» أو على أمر بعينه وفوض إليه النظر فيه لمن وكله. 
فلا يجوز صلحه حتى يفوض إليه الصلح فيه» وكل من وُكل وكالة تفويض 
يسم له الصلح. 
قال: ولا يجوز من الصلح حيث جوّزنا الصلح إلا ما كان نظراً 
فيه 
ل 
وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قولهما فيه. 


وسألت. مطدفاً وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به؛ 
مثل الرجل يدّعي على الرجل حمًا فينكره» فيصالحه منه على سكنى داره 
سنة قبل أن يعرف الغلة» أو يدعي قَبَلَهُ شعيرا فيصالحه بقمح إلى أجل» وما 
أشبه هذه الوجوه. 


)١(‏ كلمة: (من ماله) مكررة مرتين. 
(؟) انظر: البهجة شرح التحفة: 0777/١‏ ونص المسألة فيها: (ومّن وكل وكالة مفوضة 
وفوّض إليه النظر فلا يجؤز صلحه وإن كان نظرأ حتى ينص له على ذلك). 


كتاب الأحكام 


فقالا لي: لا يجوز الصلح بشيء مما ذكرت؛ لأنه حرام صراح, 
والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت. وإن فات قبل الفسخ صحح 
بالقيمة على قابضهء كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم رجع على صاحبه 
في دعواه الأولى» إلا أن يصطلحا اخرا بما يجوز به الصلح . 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: انظر كل ما وقع به الصلح من 
الحرام الصراح البيّن فالصلح فيه مفسوخ أبداً. إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة 

كما وصفنا لك. لقول رسول الله 55ةْ: «الصَّلْحُ جَائِرٌ بد نحن المسلمين إلا 
صُلْحاً أحَلّ حَرَاماً َو حَرمَ م اي270, 


قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي 
ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز ماض. 

وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ» وإن طال أمره 
مضى . 

قال: وقول مطرّف في إجازته: وإن عثر عليه بحدثان أحب إليّ إذا 
لم يكن حراماً صراحأء كما قال. 


3 ا و بن المرج يجيزه كله؛ 8 بره وإن عثر 


27094 أخرجه أبو داود: 2750/5 في باب في الصلح. من كتاب الأقضية» برقم:‎ )١( 
برقم:‎ 2١١/4 والحاكم:‎ 2504١ من كتاب الصلح» برقم:‎ 2488/١١ وابن حبان:‎ 
. # وعلق عليه الذهبي بقوله: منكر. ثلاثتهم من حديث أبي هريرة‎ 4 
وأخرجه الترمذي: #/54. في باب ما ذكر عن رسول الله ييهِ في الصلح بين‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن‎ »١07 الناس» من كتاب الأحكامء برقم:‎ 
ماجه: '/2/88 في باب الصلحء من كتاب الأحكامء برقم: 2507 والحاكم:‎ 
4؛ برقم: 059لا وعلق عليه الذهبي بقوله: واوء ثلاثتهم من طريق كثير بن‎ 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده ينه . وقال ابن الملقن بعد أن‎ 
ذكر تمشيع: الترمدي. ل كل واوايهرة» تبسيب: كير ذا الظر؛ اليدس المخيرة”‎ 
5//ا8”» وما بعدها.‎ 


0© عبدالملك بن حبيب 
من دعواه بشقص لم تكن فيه شفعة لأنه كالهبة! 

قال أصبغ: وهذا في الحكم بإجازتهء فأما فيما بينه وبين الله فلا يحل 
له اعد إلا ما يجوز في التبايع . 

الاي صن ررحت وان سر سيد علي بن أبين:طالت 
اس بصلح فقرأى فقَال: هذا حرامه. ولولا ا صلح لفسخته . 


وقول مطرّف وابن ال اع ا له لي ؛ ويه أقولء و(هو)""' 
قوم لحديث رسول الله يكل : [71/أ] «الصّلْحٌ جَابَرُْ بِيْنَ المُسْلِمِينَ إل صلْحاً 
أخحل حَرَاماً أو حَرَّمَ 0 

وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن قوم تنازعوا في منزل لهم أو غيره. 
ثم اصطلحوا على أن من أراد منهم البيع لم يبع إلا منهم. 

فقالا لي: إن كان شرطهم أن لا يبيع إلا منهم بما أعطوه من قليل أو 
كثير لم يصلح ذلكء. وكان الصلح منتقضاً أبداء ورجعوا إلى رأس أمرهم, 
وإذا كان شرطهم أنه من أراد البيع منهم عرض ذلك على أصحابه بما يعطي 
فيه؛ فإن رضوا أخذواء وإن كرهوا ردواء وباع من غيرهم إن شاءء لم نر 
بهذا في الصلح بأسأء ولو وقع هذا الشرط في البيع ابتداة لم يجز وفسخ 
إلا أن يفوتء فيرد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أدنى من الثمن فلا ينقص 
يخ العم 

قلت لهما: فإن اشترطوا أن من أراد البيع منهم لم يكن له أن يبيع 
من فلان لرجل قد كرهوه لقبح جواره؟ 


فللان كان بمنزلة قولهم ألا يبيع إلا مناء وقد فسرناه لك. 


. ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام : ادك © للم‎ )*( 


كتاب الأحكام رحد 


قلت لهما: فإن اشترطوا ألا يبيع من أراد البيع منهم ممن يضرٌ بهم؟ 

فقالا لي: أما في البيع فلا يجوزء ويفسّخ البيع بهذا الشرطء إلا أن 
يفوت فيصحح بالقيمة كما فسرنا لك. فأما في الصلح فإن عثر عليه بحدثانه 
فسخء وإن طال أمره أو باع أحدهم مضى . 

سبال أصبغ عن ذلك» فكرهه في البيع والصلح من أول الم ل 

وقول مطرّف وابن الماجشون فيه أحب إليّ وبه و0 

وال مطرّفاً عن رجل أتى إلى رجل - ولأبيه عليه دعوى ‏ فقال له: 
إن أبي قد وكلني على مصالحتك من دعواه قبلك فصالحني» فصالحه. ثم 
قال المدعى عليه: تذهب إلى أبيك ‏ وكان غائباً - فتعرض عليه هذا الصلح 
وتتوئق من رضاه بهء» ففعلا فألفياه قد مات» فرجع دما عن الصلحء. 
إلا أن يشاؤواء فإن شاؤوا أن يمضوا الصلح. وقالوا: هذا الحق قد صار لنا 
فنحن نمضي الصلح الذي صالحت به أخانا أيها الخصم. مضى ذلك عليهء 
وإن أبواء وأراد الخصم أن يمضيه عليهم لم يكن ذلك له إلا الذي ادعى 
الوكالة وتولى المصالحة» فإن الخصم يلزمه ذلك إن شاء» وإن شاء لم 
يلزمه ذلك» ورجع إلى أمره إذا أبى جميع الورثة أن يمضوا ذلك. 

قال لى مطرف: ولو كان الذي ادعى الوكالة وتولى المصالحة هو 
وارث أبيه وحجله للزمهما جميعاً الصلح ولم يكن لواحد منهما أن يرجم 
عله . 

قلت: فلو رضيا جميعاً بمتاركة الصلح والانصراف إلى دعواهما 
الأولى؟ 


.١١١١/5؟ انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام:‎ )١( 


55011 2© 


قال لي: إذاً لا يحل ذلك لما فيه من الخطار والقمار؛ لأن الشيء 
الذي وقع به الصلح قد صار لابن الهالك؛ وبرىء الآخر من الدعوى وصار 
الح ”© كان يدعى قبله. فهما عئله بمنزلة وجلينة قال السو سينا 
لصاحبه: أعطني ديناراً على أن نختصم في ثوبي هذا فإن قضي لك به فهو 

قال لى مطرف: وكل مصطلحين [”/ب] تمّ صلحهما وأشهدا عليه 
ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الخصومة لم يجز ذلك؛ لأنه وجه من 
المخاطرة» ولم ينبغ للحاكم أن يدعهها وذلك: 

وشالك مطاف عن :وجل ادع قبل وج فاك «وانكر ذللف: المندغئ 
قبّلهء ثم دعاه فقال: هذا الذي تدعي علي حقا كان أو غيره هو كما تقول 
فصالحنى. فيقول المدعى: أما أنت فقد أقررت لى ولا أصالحك» ويقول 
الآخر: ما قلت ذلك إلا على وجه الصلح وما أعلم لك علي حقا. 

قال: فالقول قولهء ولا يلزمه إقرار إلا أن يرى أنه قد أقرّ به إقراراً 
ّنا ثم دعاه إلى الصلح . 

سالك أصبغ بن المرّج عن ذلك فقال لي مثله”"'. 

وسألت مطرّفاً عن رجل ادعيت يَبَلّه سرقة فصالح على الإنكار لهاء 
ثم أتى رجل فأقر أنه الذي سرقها. 

فقال لي: إن ثبت على إقراره قطع. ثم إن كان مليًّا أخذ منه المدعى 
قبله الأول ما صالح بهء ويآخذ المسروق منه تمام متزقئة -وإك كان عديها 
لم يكن عليه شيء» ولزم الصلح الأول» ولم ينتقض إقرار هذا. 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب (للذي). 
(0) انظر المسألة في: العقد المنظم للحكام: 5/؟55», والنوادر والزيادات: ١174/97‏ مع 
اختلاف في العبارة. 


كتاب الأحكام ردم 


قال: وإن وحم عن إفوازة قبل القطع ذرىء عنئه القطع. واتبعه 
المُصالح بما صالح به» واتبعه المسروق بتمام سرقته إن كان معدماء وإن 
كان ملا أحل ذلك هيه ميات . 


وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله''*. 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته 
البكر لبعض حقها؛ إما من ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بهاء وإما 
من صداقها منه أو من ميراث من أمّ أو غير ذلك من الحقوق. هل يجوز 
ذلك عليها؟ 

فقالا لي: إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا بأس به أن 
يصالح عليها بدنانير أو بدراهم» وإن كانت أقل من حقهاء وإن لم يكن في 
حقها دعوى ولا شبهة لبس وفي هذا لها نظر. 

قالا: وإن أحبّ أن يضع من حقها على غير هذا الوجه ‏ وحقها ظاهر 
لا دعوى فيه ولا لبس (فذلك)”' غير جائز عليهاء ولا لازم لهاء وهي 
ترجع بذلك على من كان ذلك عليه لا على أبيهاء ولا يكون للذي كان 
وضعه الأب عنه أن يرجع به على الأب إلا أن يكون الأب تحمل ذلك 
لابنته في ماله فترجع به الابئنة على أبيها إن كان موسراء وإن كان معسرا 
رجعت به على الذي كان عليه» ورجع به ذلك على الأب واتبعه به دَيْنَا في 
دمنة . 

قلت لهما: فإن كان الأب لم يتحمل ذلك لابئته في ماله إلا أن الذي 
كان ذلك عليه معدما؟ 


قالا: إذا ترجع بذلك على أبيها؛ لأنه الذي أتلف حقها حين ترك 
اقتضاءه أو أضاعه. 


.١74/7/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في الأصل: (في ذلك).‎ )0( 


0ه عبدالملك بن حبيب 

شال أصبغ عن ذلك». فقال لي مثله فيه أجمع""' . 

قال: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان ‏ في القوم يصطلحون 
في المواريث تقع بينهم وبعضهم غيب فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره 
الصلح أو ادعى شيئاً - قالا: هذا له ضامن إن ذلك مما لا يجوز الصلح به 
وذلك مفسوخ . 

قال وسالة أصبغ عن ذلك» فقال: ل مكله ايض . 

وسألت مظؤفنا عن العتميل “بكر 'الحمالة»: والمتحملن عله غانت» 
فيصالحه المتحمل له ببعض الحق» ثم [1/78] يقدم المتحمل عنه. أيرجع 
عليه المتحمل له ببقية الحق؟ أم لا يكون له شيء لرضاه بالصلح؟ 

فقال لي: يحلف بالله ما صالح الحميل رضاً بالصلح من جميع حقه. 
ثم يرجع عليه بتمام حقهء إلا أن يكون أشهد أنه إنما يصالح الحميل 
لإنكاره الحمالة وأنه على حقه على الغريم» فلا يكون عليه يمين. 

قال: قلت لمطرف: فلو أن لرجل على رجل حمًا فجحده» فصالحه 
على الإنكار ببعض الحق» ثم أقرّ بعد الصلح أن الذي كان يدعي عليه 
حقء هل يلزمه غرم ما بقي من حق المذّعي؟ 

قال: نعمء يلزمه ذلك" . 

فلبته : ولا يشبه هذا قول مالك في الذي يصالح وبيّنته غائبة أو لا 
يعرف لنفسه بيّنة ثم يعثر عليها بعد ذلك - أنه لا شيء له والصلح يلزمه؟ 

فقال لى: لا يُسْبّه به» لأن هذا متماد على إنكاره ولعل عنده للبيّنة 
مدفعاً. ولكن الصلح قطعٌ لذلك». والأول مقر بأنه كان جاحداً لحقه ظالماً 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام : الرينة 
(؟) انظر: منتخب الأحكام: ."07/١‏ 


0 "انظرنة التوافن والزيادات:-.//11/5: وانظر: :مواهي الجليل: 9/7 وذكر أن كلام ابن 
حبيب فى المسألة مذكور فى الواضحة كما حكاه عنه ابن رشد. 


كتاب الأحكام 
لهء وقد قال مالك في رجل كان له ذكر حق على رجل فضاع وأنكر 
غريمه الحق فصالحه على الإنكارء وقد شكا ذهاب ذكر حقهء ثم يجد بعد 

قلت لمطرف: فإن كان هذا الذي ضاع ذكر حقه قال له غريمه: 
قد ضاع ذكر حقيء» ولكن أصالحك على أن أضع عنك كذا وكذاء ودع 
طلتَ محو ذكر الحق فقد ضاع ولا أجده. فيفعل» فيجد ذكر حقهء أترى 
لهذا أن يرجع ببقية حقه؟ 

فقال: لاء وليس لهذا أن يرجع بشيءء وليس يشبه هذا الأول. 

قال: وسمعت مطرّفاً يقول قال مالك في الرجل يقول: إن عجلت لي 
حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا وكذا فيعجله له للوقت إلا درهما 
أو ما أشبهه من الأمر التافه الذي لا قدر له أن الوضيعة له لازمة. 

قال مالك: ولو جاء به بعل الوقت باليوم ونحوه لكانت الوضيعة له 
لازمة أيضا : 

قال لي مطرف: ومما يدلك عليه أيضاً قول مالك في الرجل يسلف 
في الضحايا للأضحى فيأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم وما أشبهها أنها له 
لازمة وإن جاء بها بعد الأضحى بالأيام والأمر البعيد فهو بالخيار» إن شاء 
أرى الوضيعة تلزمه بنقصان الدرهم ولا بمجاوزة الوقت وإن كان باليوم 
ونحوه. وقول مطرّف فيه أحَب إليّ وبه أقول”"' . 

وسألت مطرّفاً عن الرجل يُحكم له بالحكم على الرجل فيصالح 


.110/0 انظر المسألة مختصرة في: المفيد للحكام»ء ص: ١8ء والنوادر والزيادات:‎ )١( 


تدم عبدالملك بن حبيب 


المقضي عليه بعد الحكم ببعض الذي قضي له به فيطلب المقضي عليه فسخ 
القضاء عن نفسه وقطعه بذلك الصلح ويأبى ذلك المقضي له فقال لي: ذلك 
للمقضي له لأن القضاء وثيقة له في الذي أخذ في الصلح بالقضاء وليوثق 
المقضي عليه لنفسه في صلحه [8/ب] بكتاب يكون تاريخه بعد تاريخ 
القضاء ويذكر القضاء في صلحه. 


قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله""' . 

وسألت مطرّفاً عن الرجل يذّعي قبل الرجل حمًا ينكرهء ثم يدعوه إلى 
الصلح فيشهد المدعي شرا إن انها أهنالجة لإنكاره إياي» وإني على حقي 

فقال لى: لا ينفعه ذلك» ولا يجوز إشهادٌ على سرء بخلاف ما يقع 
به الصلح . 

والصلح يقطع ذلك, وقد أبطل مالك ما هو أقوى من الشهادة فى 
السر - وذلك أن يجد البيّنة على أصل حقه ‏ ورأى الصلح من البيّنة . 


قال لي مطرّف: إلا أن يقر المدعى قبّلهِ بعد الصلح منه على الإنكار 
اوضق كان سحماء ‏ فوحل يق الست 


وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله”" . 


وسألت. مطرّفا 'ؤابن الماجشون عن الخصمين يشترط أحذهما لصاحية 
إن لم يوافه عند القاضي لأجل يسميه فدعواه باطلة”" إن كان مدعياًء أو 
دعوى صاحبه إن كان حق مع يمينه إن كان مدعى عليه, فيحلفه , هل يلزمه 
هذا الشرط؟ 


)١(‏ انظر المسألة في النوادر والزيادات: 1817/97 مع اختلاف في العبارات. 
(0) انظر المسألة فى المعيار المعرب: 077/١‏ منسوبة للواضحة مختصرة. 
(0) في الأصل : (باطل) . 


كتاب الأحكام ديم 

فقال لي: لا يوجب الشرط حمًا لم يجب». ولا سقط نحما! وانجا وعد 
باطل . 

قلت لهما: فالرجل يتعلق بالرجل قد أراد سفراً يدّعي قبله حمّاء 
فيقول له: لا تقطع لي عن سفريء فإذا رجعت فما حلفت عليه فأنت 

قالا: تعمء ولا تشبةه هله الأولى: لأن الأولى مخاطرة حين قال: إن 

قال: قلت لهما: فالخصمان يتواعدان للموافاة عند السلطان ‏ وهو 
على بُعد منهما ‏ ليوم قد سمياه» فيقول أحدهما لصاحبه: إني أخاف أن 
تَحْلِمَني فأعئّى وأغرم كراء الدابة. فيقول: إن أخلفتك فعلىّ كراء الدابة. 
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فقالا لى : لا يلزمه ما ألزم نفسه من ذلك. 

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يدّعي قبل الرجل حمًا فيخاصمه 
الحق . 

وسألت عن ذلك مطرّفاًء فقال لي: أرى الصلح ماضياً بينهماء ولا 
يشبه الصلح أخذه منه ما يحكم له به. ذلك يرجع به عليه إذا رجع الحاكم 
عن حكمه. وأما الصلح فماض»ء وهو عندي ا 

فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول ابن الماجشون. 


ابن حبيب: وهو أحَب إليّ» وبه أقول. 


رحديم عبدالملك بن حبيب 

وسألت مطرّفا عن الشفيع والمستشفع منه يصطلحان في ترك الشفعة؛ 
على أنه متى بلغه أذاه أو أذى ولده فهو على شفعتهء أترى هذا الصلح 
لاوما لهي 

فقال 1 أوام لازها لواحد منهما ومتى ما طلب الشفيع شفعته أخذهاء 
ومتى ما قام به | لمشتري إلى السلطان وقفه على الأخذ أو الترك ما لم 
[3]] يطل الزمان» كما قال مالك فى شفعة الحاضرء وطول الزمان فى 
ذل 0 السحوق ‏ الكثيرة: 

لعن لق عن ذلك أصبغ ‏ فال ل الصلح جائز والصلح به لازمء 
أن يدع الصلح. ويوقف له الشفيع على الأخذ أو الترك؛ كان ذلك له. 

وإتفنا اذلق اعتلاى كيذرلة المقدوفه عقو عن مدزة: على 701" اإن شع 
ثلية أو آداه فهو راجع فيه» فيريد أن يوم عليه.ء فلا يكون ذلك لهء وبمنزلة 
ما لو اشترط الشفيع في صلحهما أنه تارك للشفعة إلا أن يُدخل عليه ضرراً 
بالبيع»ء فمتى ما باع من غيره فهو على شفعته كان ذلك له. 

ابن حبيب: وقول أصبغ في هذا أحَب إلىّء وبه أقول"" . 

وسألت مطرّفاً عن رجل هلكء. فقام ولده الأكابر إلى شريكِ لأبيهم 
الهالك» فقالوا: إنه بقى لأبينا عليك مائة دينار من شركتكما. فأنكرء فقال: 
قد قاررته فى حياته وما بقى له علىّ شىء. وفلان يعلم ذلك» فاصطلحوا 
على الرضى بما شهد به فلان» فشهد أنه قد حاسبه وأبرأ كل واحد منهما 
صاحبه» ثم قام عليه الأصاغر من ولد الهالك بعد بلوغهمء. فقالوا: المائة 
التي بقيت لأبينا عليك أدّْها إلينا؛ فإنه لا يلزمنا صلح إخوتنا على الرضى 
بالشاهد فأنكرهم. فقيل له: احلف. فنكل ارد اليمين عليهم فحلفواء ارق 


)١(‏ في الأصل: (وطول الزمان عندنا في ذلك عندنا) بتكرار (عندنا). 
(9) قوله: (أنه) زيادة يقتضيها السياق» وهي في النوادر والزيادات. 
0 انظر: النوادر والزيادات: ١7/7‏ مع اختلاف في العبارات . 


كتاب الأحكام 


أن يأخذوها كلها ويدخل معهم فيها الأكابر؟ 

فقال: بل تسقط حظوظ الأكابر منها ويدفع إلى الأصاغر حظوظهم. 

قلت: ولا ترى هذا إقراراً منه بها حين نكل عن اليمين؟ 

قال: لاء ولو كان إقراراً دخلوا كلهم فيها. 

قلت: فلو أن الأضاغر والأكابر وجدوا البيّنة؛ أن المائة باقية غعليه» 
أكان يغرمها كلها؟ ‏ 

قال: لا يغرم منها .إلا حظوظ الأصاغرء ولا سبيل إليه في حظوظ 
الأكابرء وإن قامت عليه بيّنة. لأنهم صدقوا الشاهد الأولء ورضوا 
ا 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

ولو أن الأكابر أوصياء الأصاغر سقط حظوظ الأصاغر ولزمهم صلح 
الأكابر . 

قال: وبلغني أن رسول الله صلل قال: «نعم الصلح الشطر)”"' . 

قال وسالت ابن الماجشون عن والي اليتيم؛ هل يجوز له أن يصالح 
عن اليتيم فيما طلب به من حق أو طلِب به اليتيم من حق في ماله؟ 

فقال لي: أما ما طلب به فلا بأس أن يصالح فيه عنه بأن يضع بعضه 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: .1١487- 1١85/5‏ مع اختلاف يسير في 
العبارات . 

(0) لا أصل لهء ذكره ابن بطال. في باب هل يشير الإمام بالصلح». من كتاب الصلح. 
بعد حديث النبي كَكةِ الذي أمر فيه كعب بن مالك بأن يضع النصف عن غريمه؛ 
فقال: وفي حيث كعب أصل قول الناس في حضهم على الصلح: «خير الصلح 
الشطر»؟ لأنه كَةِ أمره بوضع النصف عن غريمه فوضعه عنه. 
وقال الحطاب: وهذا الحديث أصل لما صرّح به العامة من قولها: «خير الصلح 
الشطرء. ولا صلح إلا بوزن». انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 2.18/8 
وفتح الباري. لابن حجر: 7”094/5» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل: /7/7. 


5203100 


فعا كد بعضه إذا كان لم يستبن أمره» وكان ذلك اجتهاده ونظرهء وذلك 
جائز على اليتيم لازم له 

وأما'ما طلب هو به أو أبوه في المال الذي ورثه عنه فلا يجوز أن 
يصالح عنه بأن يعطي بعض ما ادعي عليه من ذلك» ويقطع الدعوى في 
الجميع قبل استحقاق ذلك على اليتيم» أو في المال الذي ورثه عن أبيف 
فإذا استحق ذلك أجمع فعند ذلك 9[1”/س] يجوز صلحه فيه بأن يعطي منه 
كشا ويس يفنا : أو بأن يَفتكّه في الصلح ببعض ماله من غير ذلك» 
وما لم يستحق ما يطلب به فلا يجوز له أن يصالح عنه بدرهم. 


ا دق أصبغ عن امرأة ماتت وتركقت زوجها وأبويها 00 
ثم إن الأبوين صالحا الزوج ف الميزات على أن احذا كل ما ساقت ابنتهما 
من عندهماء» أل الزوج كل هنا أحيدقة إياهاء ولم يدكز الأتخ بشىء من 

فقال: أراه مع الأب فيما أخذ الأب» وأرى الصلح ماضياًء وذلك إذا 
أكنيه: ذلك :وقازب»:' فإذا كان أمرا فاحفا رايت الأمن معقضا كله عدن ياحد 
الابن ميراثه ثم يرجع الصلح في باقي ذلك على ما اعتدل ورثئي إن شاء الله . 

قلت: فإذا كان الأمر غير متفاحش. أيدخل على الابن في ميراثه من 
النتقصان بالصلح ما يدخل على الأب؟ 
قال : لا وذلك على الأب وحده» ويوفر للدين ميراثه كله . 


سال أصبغ غق الرجل مكوق للرجل غليةة ماثة :ويناية فباتيه رو 
فيقول: إن فلاناً أرسلني إليك» أو وكلني عليك لقبض المائة التي له عندكء 
فهات الخمسين وأنا أحط عنك الخمسين» فإنْ فلانٌ لم يمض ذلك تأنا لها 
ضامن . 

تفال زإن كان ناخب الما عناتنا يفول العينة نقذ تجوز هذا آنه 
ضامن للانتفاع بالزيادة» فهو باب من أبواب الرباء وإن كان صاحب المال 
قريباً بحيث لا يطول لبث هذا المال في بِدَيْ القابض فلا بأس بهء لأنه 


كتاب الأحكام 


ليس في موضع انتفاع بالمال بزيادة يريدها قابض المال”"' . 


ور ين وؤسالت مطرّف بن عبدالله وابن الماجشون عما يجوز 


من فعل الرجل في مال الصغير من ولده. وعما لا يجوز من ذلك». وما 
يمتنع من فعله وما لا يمتنع؟ 

فقالا لي: هو يمنع بدءاً من أن يقضي في مال الصغير من ولده إلا 
بما النظر فيه لولده والتثمير لماله والتوفير عليه فإذا قضى فيه بشيء فذلك 
يختلف وله وجوه تتصرف بعد وقوعها. 


أما ما أعطى من مال الصغير من ولده ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ, 
وعلى الأب قيمة ذلك عوضاً مما أعطى من مال ولده؛ شرط له العورض يوم 
أعطى أو لم يشترطهء وذلك إن كان الأب موسراً يوم أعطىء ولا سبيل 
للولد إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده 
شيئاًء فإن الولد يرجع على المعطى بشيئه ذلك إن كان قائماء أو بقيمته إن 
كان فائتأء ويرجع بذلك المعطى على الأب فيتبعه به لأنه أعطى عطاءً كان 
له جائزاً أن يعطيه إذا كان ذا مال» وصار عليه لولده قيمته في مالهء فلما 
لم توجد تلك القيمة كانت له على المعطى إذا كان فوات ما فات عئده 
سفةع سل أن تعتق إن كان عيدا 1/51]»: أو لهذ إن كانت حخاوية:: أو 
لع إن كان نويا أن فين إن كان فلعاما أو هنا أيه .للك 1و يبيع فيأكل 
القمنوة ا ا 
كا 


() انظر: النوادر والزيادات: .١798/1/‏ 
(؟) من شهنا نقل طويل ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: .1١ 37١1/٠١‏ 


عبدالملك بن حبيب 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: فإن كان الأب يوم أعطى ما أعطى 
من متاع ولده معسراأ فذلك غير جائزء شرّط لولده العوض أو لم يشترطء 
فإن أدرك قائماً بيد المعطى ردء وإن كان فائتاً كانت قيمته على الأب إن 
كان له يوم يقام عليه مال» وإن لم يكن له مال وكان متصل العدم أخذ 
ذلك من المعطى». ولم يكن له أن يرجع بذلك على الأب - لأنه أعطاه ما 
لم يجز له إعطاؤه حين كان معسراً ‏ بقيمة ما أعطى فهو بمنزلة ما أعطى 

من مال غير ولدهء ثم أخذ ذلك من المعطىء » فإنه لا يرجع به على 
المعطى . 


قالا: وإن كان الأب حين أعطى ما أعطى من مال ولده معسراً ثم 
انتبث ساعة العطيّة للمعطى. لأنه حين لتر صار ضامناً لقيمتها لولدهء 
فساغت للمعطىء» فإن قام ولذه يطلبها ‏ وكانت قائمة ‏ فلا سبيل له إليها إن 
كان للأب مال حينئذء فإن لم يكن له مال فهو أحق بشيئه إن كان قائماء 
وإن كان فائتاً أخذ القيمة من المعطى إذا كان فوانّه بسببه.» ورجع المعطى 
بالقيمة على الأب . 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه من 
متاع ولده بخاص فهو مردودء وإن أشكل ذلك وجهل أن يكون لنفسه ‏ فعل 
ذلك واو للم كيو قتي الاندا قد ولى ولد وليل انين امن مالي إن 
شاءء ويرهن لهم من مالهمء ويبيع لينفق عليهم. فذلك أبداً جائر حت بعلم 
أنه إنما فعل ذلك لنفسه وفي منفعته خاصة»ء أو لدين كان عليه قديماً من 
قبل أن يصير لولده ذلك المال» وما أشبه هذاء فيرد وذلك إذا كان الأب 


معسيرا . 
فأما إذا كان ذا مال وكان له وفاء بثمن ما باع فبيعه ماض بمنزلة ما 
أعظى د قيما فسرتا لك ويضمن الأب الثمن فى ماله. 


وعقارهم وغير ذلك» وأشهد على ذلك» فماض حتى يشهد أن افذي ضمنه 


كتاب الأحكام 


لنفيعة انه فوم التمن :يدن انين 'قيرة كله كنا كان :فخ :ذلك على حال تقاف 
الأثمان وشبهها مضى . 

قال ل مطرّف: وما باع من مال الصغير من ولده فحابى» فإن 
صغرت المحاباة مضى البيع» وكانت المحاباة في مال الأب لا يكون سبيلها 
سبيل العطية» وإن عظمت المحاباة حتى يبيع بما لا يباع (به)"'' رد البِيعٌ 
فذلك جائزء وهو ضامن للقيمة فى ماله» وإن كان معسراً فذلك مردود ما 
لم.يطل ذلك حذا» أو يولد للعبنك. على الحرية » :اتن .شمعت: مالكا يقول: 
إذا كان هكذا مضى عتق العبد ولم يردء وكانت القيمة على الأب يتبع بها 
[٠:/ب]‏ فى ذمته. 

قال لي مطرف: وكذلك ما أصدق النساء من رقيق الصغير من ولده. 
أو غير ذلك من متاعه» فإن كان موسراً فذلك ماض وهو ضامن للقيمة في 
ثالة» “إن كان معسرا فذلك مردود إلى الولد ما لم يبن الأب بالمرأة. 

فإذا بنى بها قبل الرد مضى ذلك لهاء ولم يكن للولد إليه سبيل وإن 
كان قائماً بيدها غير فائت» ويتبع أباه بقيمة ذلك في ذمته لأنه بمنزلة ما 
أعتق من رقيقه وهو معسرهء فلم يرد حتى طال أمره وولد له على الحرية 
فإنه يمضي ويتبع الأب بالقيمة. 

فسألت ابن الماجشون عن هذه الأوجه الثلاثة» فقال لي: سواء بنى 
بالمرأة أو لم يبنء وسواء طال أمر العبد المعتق وولد له على الحرية أو لم 
يولد ولم يطل» وسواء صغرت المحاباة فيما باع من ماله أو عظمت». سبيل 
ذلك كله سبيل ما أعطى من ماله؛ إن كان موسراً مضى وأخذت القيمة من 
ماله وإن كان معسرا رد ذلك كله إلى الولد وكان أحق به ولم يمض عليه 
من ذلك شيء . 


. لا يوجد في الأصل‎ )١( 


عبدالملك بن حبيب 


قال: ومّن قال بهذا فلم يُبُْعِد, إلا أن قول مطرّف في ذلك أعدله 
عنذي » وبه أفو ل: 


ل ا ل ل ا ل يي 
وإضنداقة' التماء>موشرا كان :الأت أو معسير ا قائما كان ذلك أو فانعا طال 
أمر العبد أو لم يطل» بنى بالمرأة أو لم يبن» كان البيع لو لانم أو التقهنية 
فذلك كله عندي ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته» إلا أن يكون 
السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه. فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد 
ذلك . 


قال: وهذا عندي شططء ولا أقول بهء وقولي فيه على قول مطرّف 
وأب: بن الماجشون». وقل جع أصبغ عن بيعه لنفسه فلم يجزه. ورده مثل قول 
مطرّف وابن الماجشون به 


باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه 


في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما 


ابن حبيب : حدثنى عبدالله بن موسى الكوفى» علد عكمان ين الأسوة 
أنه سمع عطاءً ومجاهداً يقولان: للبكر خناقان في مالها لا يجوز لها فيه 
5 20 
قضاء 2 حتى تدخل بيتها وتلد ولد أو يمضي لها 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٠١-31١1١٠١‏ مع اختلاف 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 97/٠١‏ بلفظ مغاير. 


كتاب الأحكام 


جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من الي 
فقلت لمطرف: ما معنى قوله: «ويعرف من حالها»؟ 


قال: أن يشهد العدول من أهل الاحتبار لها أنها صحيحة العقل رشيدة 
الحال حسنة النظر في المال مصلحة له حابسة على نفسها""' . 


قلت له: فإذا شهد بهذا بعد دخولها بيتهاء أو كانت معروفة به فى 
بيتها ثم تزوجت» أيجوز لها القضاء فى مالها ساعة دخلت بيتها؟ 


قال >« سععة مالعا بيقول ‏ اعت إل أنتروسن يعوان ففاتها فى الها 
فل وكذيا”وديم القضباءع: البسنة: 


قال لي مطرف: هذا من مالك استحبابٌ» فأما الأمر اللازم فإذا شهد 
نهنا نما ذكوت» أو كانت [1/4351] به معروفة قبل النكاح أى مغدمة. فإن 
قضاءها في مالها جائزء وإن لم يمض بعد البناء بها إلا شهر. 


قلت: فإذا لم تكن معروفة بهذا ولا مشهود لها به فلما دخلت بيتها 
فضت بعتق وصدقة وبيع وغيره بحدثان دخولها بيتها أو بعير حدثانه.» وأمرها 
في حالها ورشدها مجهولء لا تعرّف برشد ولا سفه على مَن البيّنة في 
ذلك؟ 


شان الى إن كان كص حاتف نايا رمي سعيولة العداله كد تان 
دخولها بيتها فالبيّنة على رشدها على من يريد إجازة قضائها في مالها وإنفاذه 
انها نويروا الدع بن ورف وعلهه ينها زوها اقارتت السطةة إن كان اتطنادها 
في مالها بعد السنة فما فوقها فالبيّنة على من يريد رد قضائها وتغيير فعلها 
أنها سفيهة أو مختبلة العقل وضعيفة النظر. 


قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله. 


(9 انظر: الموطأ :65019 
(5) انظر: منتخب الأحكام: .707/١‏ 


عبدالملك بن حبيب 


تالف عنه أصبغ » وأعلمته به ؟ فاستحسنه » وقال 5 

وسألت مطرّفاً عن البكر وما منتهى سنها الذي إذا انتهت إليه جاز لها 
مالها ببيع ولا غيره؛ كان لها وليٌّء أو لم يكن. حتى تبلغ الأربعين 
مالك . 

قوالع عو ذلك ايه المالحمون. 

فقال لى: الذي آذ به فى البكر ‏ وقد علمت ما جاء فيها ‏ فإذا 
كائيق :"ابن فلكتيبنة تمراعن] وكانف :رفيادة الأمر سيئتة ‏ النظر #رهية المعال 
ولم يكن لها ولي ينظر لها فقضاؤها في الأخذ لنفسها والإعطاء منها بوجه 

زاما الغي :هي في إولاية :ول ينظر لهنا من ات أن توضي أو خليفة 
يتلطان “فل أرى قينا من أمرها يجور» وإن كانت فى السبرة والحال على ما 
وصفنا حنىن تعنس أو تنكح . 
عندي. وبه أقول. وبه كان 0 وهب يقول» وغيره ممن يا 
ا ل ري 

فقالا لي : إن كان لم يزل مذ بلغ الحلم سفيهاً ولم يؤنس منه حال 
)١(‏ انظر طرفاً كبيراً من المسألة في النوادر والزيادات: 44/٠١‏ مع اختلاف في العبارات. 


*) انظر: منتخب الأحكام : 0١‏ . وما بين المعكوفتين منه. 


كتاب الأحكام 


الرشد التي يخرج بها من الولاية التي سمّى الله؛ فبيعه مردودٌء بمنزلة ما لو 
باع قبل بلوغه الحلم إذا اتصلت به حال السفه بعد بلوغه الحلم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قال: #إإدًا بَلَعْاْ يكح فَإِنَ ءَامَنْمُ منهج رَسْدَا كَأدمهوا اتيم أ م4 
[النساء: 5]» فبلوع النكاح هو بلوغ الحلمء فلم يخرجه الله من الولاية ببلوع 
الحلم إلا تالرشد [211/ت] مع الحلمء فهو في ولاية؛ كان له أب أو لم 
يكن؛ أوصى له أبوه إلى أحد أو لم يوصء ولَّى عليه لسلطان أو لم يُول 
لأنه منذ اطلع إلى الدنيا إنما اطلع إلى حال ولاية من أبيه ثم من السلطان 
بعد أبيهء لأن السلطان ولي مَّن لا وليّ له. وليس ترك السلطان ما ينبغي له 
تفقده من الأيتام في إقامة الأولياء لهم بالنظر لهه'") والضبط عليهم بمجيز 
0 من أمورهم لم يكن يجوزء فبيع مثل هذا عندنا قبل أن يولْيَ السلطان 
عليه وليّا وبعدما وَلَى واحدّء وذلك مردود. 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: وأما مّن خرج ببلوغه الحلم من حد 
الولاية - بما أنس منه من الرشد وظهر منه من حسن النظر وما رجي منه 
عند طللك من تائيه فى ذلك انج جاع ايفام وعقالظ 'النادى .اق ند تله 
حالة سفه في رأيه ونظره لنفسهء فباع فيها وابتاع وخالط الناس ومضى على 
حالته الأولى التي كان عليها من خلطة الناس حتى رفع أمره إلى السلطان 
فأولى عليه» فإِنَ بيع مثل هذا قبل الولاية جائز ما لم يكن بيع سفه وخديعة 
بي مثل أن يبيع ثمن ألف دينار بمائة دينار وما أشبه هذاء فيرد مثل هذاء 
وإن كان قد أفسد الثمن لم يكن عليه منه شيء ولا في ماله وما كان من 
بيعه مقارباًء وإن كان فيه غير متقارب فهو ماض لأنه كان من أهل إجازة 
البيع ببلوغه الحلم وما أنس منه من الرشدء. وكان قد خرج بذلك من حد 
الولاية فلا يكون من أهلها إلا بإعادة السلطان إياه فيها. 

قال بهذا العو مها امم ا 


وقد سألت عنه أصبغ. فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول: بيعه قبل 


)١(‏ في الأصل كررت كلمة (بالنظر لهم) مرتين. 
(0) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: 940/١‏ 5 


عبدالملك بن حبيب 


الولاية وبعدها مردودء وكان ابن كنانة يقول: بيعه قبل الولاية جائز وبعد 
الولاية مردود قولاً مجملاً لم يكن له تفصيل» وما الأمر فيه عندهم لو 
كشفوا عنه إلا ما فسر لى مطرّف وابن الماجشون وهو الحق إن شاء الله. 

فسألت مطرّفاً وابن الماجشون عما باع من متاعه وانتقد ثمنه ثم عثر 
على ذلك ونظر فيه. 

فقالا لي: يفسخ البيع ويرد إليه ما باع. ولا يكون عليه من الثمن 
شيء إلا أن يُدرَّكَ قائماً في يديه أو بعضه فيرد إلى صاحبه» ويكون المُولى 
عليه قد أدخله في مصلحته ومنفعته ووفر به من ماله ما لم يكن له بُدٌ من 
إنفاق مثله فيهء فإذا كان الأمر على ذلك نظر له فإن رأى أن رد ما باع خير 
له اليوم من إبقاء بيعه رد إليه»ء وأخذ من ماله الثمن يدفع إلى المبتاع» وإن 
رأى أن إنفاذ بيعه خير له ألزم المبتاع حبسه وأخذ منه تمام قيمته اليوم إن 
كان في قيمته فضل عن الثمن. 

قلت لهما: فإن كان المولى عليه إنما أكل الثمن فقط ولم يدخله في 
مصلحته ومنفعته سوى الأكل له؟ 

قالا: إذا أكله فهو ساقط عنه على كل حالء ويرد إليه ما باع ولا 
يحاسب بشىء مما أكل. 


قال: وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي مثل قولهما فيه. 

قال إلا أن .يكون [1/55] افق عليه عت الضالحة مله البيدة نفقة 
معروفة يرى ويتبين أنه لولا ذلك لم يكن بد من أن يباع عليهما مثله من 
أموالهما للنفقة عليهاء وأما ما كان على غير هذا الوجه من الإنفاق والأكل 
: 000 

وسألت مطرّفا وابن الماجشون عن المولى عليه يبتاع الشيء. 


)١(‏ انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: 43/١‏ - 91 مع اختلاف في العبارات. ونسب المسألة 
إلى كتاب الأحكام من الواضحة . 


كتاب الأحكام 

فقالا لىي: يفسخ ما ابتاع كما يفسخ ما باعء فإن كان الشيء الذي 
ابتاع قائماً بيده رد إلى من باعه منهء وإن كان قد أتلفه لم يكن عليه منه 
شيء» ولا في مالهء وأخذ الثمن من البائع على كل حال للمولى عليه. 

قلت لهما: فإن كان ابتاع أمة فأولدها؟ 

قالا: هذا تفويتٌ منهء بمنزلة ما أكل وبذرء ويؤخذ الثمن كله من 
البائع للمولى عليهء ولا ترد إليه الأمة أولادهاء وإنه الذي عرضها ذلك» 
ولا يكون في مال المولى عليه ولا في ذمته لها شيء. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

سالك مطرّفا وابن الماجشون عن اليكر أو الصغير أو المولى عليه 

فقالا لي: نعمء لم يزل ذلك مردوداً منذ فعله فموته لا يجيز ذلك» 
وهو موروث عنه. 

وكذلك لو تزوج المولى عليه فلم يعلم بذلك وليه حتى مات المولى 
أنه لا ميراث لامرأته ولا صداق لها أيضاء بنى بها أو لم يبن بهاء لأن ذلك 
لم يزل مردوداً من فعله حتى يجيزه الولي» فقد انقطع موضع إجازتهء وإن 
كانت المرأة هي التي ماتت وبقي المولى عليه كان موضع النظر له قائماً لم 
يفت بعدء ينظر له الولي فإن رأى إجازة نكاحه بغرم صداقه الذي أصدق 
خيرا لةالعا” يس اليقحتن الفيراث قعل :و أحاز» :وان ترا ترذة تردة: كله 

قال لي مطرّف: وهكذا سمعت ابن أبي سلمة وابن أبي حازم يقولان» 
ولا أعلم لمالك خلافه. 

فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي: سمعتٌ ابن القاسم يقول في ذلك 
كله : إنه ماض جائز» اا ا لآنه أمرّ قد فات موضع النظر فيه 
لأنهم إنما يرثون ما كان له يوم مات»ء وهذا لم يكن له مال حتى يرده إليه 


ف عبدالملك بن حبيب 
الولي أو يجيزه إن رأى إجازته”"' . 

وقول مطرّف وابن الماجشون وابن أبي سلمة وابن أبي حازم في ذلك 
أحَب إليّ» وبه أقول» وإنما أصل ذلك عندهم أن فعل البكر والصغير 
والكبير السفنة مردود اذا حتى يجيزه الولى . 


وفي قول ابن القاسم وأصبغ هو جائز حتى يرده الولي ومن هاهنا جاء 
الغلط في قولهماء ألا ترى أنه إنما يجوز بإجازة الولي فإنما يسمى بالإجازة 
عند إجازة الولي له. وقبل ذلك إنما كان اسمه مردوداً. 

قال: ثم رجع أصبغ» فأخذ بقول مطرّف وابن الماجشون في ذلك. 

وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن المولى عليه إذا أنس منه حسن 
النظر لنفسه في مالهء وإصابة البيع والابتياع» والحيطة لنفسهء والأخذ لها 
والإعطاء منهاء إلا أنه يشرب [57/ب] النبيذ المسكرء. أيخرج هذا من حد 
الولاية؟ 

فقال: لاء لأنه ممن لم يؤنس منه الرشدء كما قال الله تبارك وتعالى : 
هن ءاضم وَتْهُجَ رَسَْا كدعوأ ليم مو 4 [النساء: ؟] فليس برشيد من شَرِب 
الخمرء ولا يُدفع إلى المولى عليه حتى يشهد عليه أنه عدل رضي في 
جميع حاله؛ حسن النظر في ماله. 

قلت لهما: فهل يرد بشرب الخمر في الولاية بعد خروجه منها إذا 
أحدث ذلك» وقد كان أطلق من الولاية رشيداً في جميع حاله؟ 

قفالا بيزرة يذلك: فى الولآية». والفرق ,بين ذلك من : 

قال: وهكذا كان ابن كنانة يقول» وغيؤة من المدنبين» :وأما امن 
القاسم وأصبغ. فقالا: إذا أنس منه حسن النظر في ماله خرج من الولاية. 
وإن شرب الخمر””'» وليس يعجبني. 


.٠١7/١ انظر: الإعلام بنوازل الأحكام:‎ )١( 
.40/١ (؟) انظر: منتخب الأحكام:‎ 


ولا أقول به. 0 المدنيين في ذلك أحن إليّء وقد حدثني 
المكفوف» ار بن حسانء أنه سمع الحسن يقول في قول الله: موْفَإِنَ 
اسم متهم رُسَدَا كدعوا اليم أ مط 4 قال: صلاحاً كِ حاله ونظراً في ماله. 


قال وسالت فط فا واي الماحعشون عمو يوك عفن الولن امقر 
لصغرهء والكبير السفيه لسفههء والمرأة البكر (لعزبها)"''. إن هم عفوا فيما 
نِيلَ [من أعراضهم وأبدانهم]”" بالحدود والمشاتم والجراح؛ (خطئها)”" 
وعمدهاء أذلك كأموالهم المحجوبة عليهه؟ 


فقالا لى: بل ذلك من أعظم ما ولي عليه ولي. وما ولي أب من 
ولذه» ولسسن لهم أن يضعوا يفا من ذلك» ولا 0 بأبدانهم 
وأعراضهم. ولا يبيحوا حرم أنفسهم إلا ما كان من النفس إذا أصيبت عمداً 
أو خطأء فإنهم في العفو عن ذلك كالكبير غير المولى عليه بعد موته. 


قال: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قولهما. 


وقد كان ابن القاسم يجيز لهم من ذلك في الحياة ما لم يكن مالاء 
وليس يعجبني قوله في ذلكء. والولي أولى بالنظر لهم في ذلك من أنفسهم 
كما يلي سائر أمورهم وأموالهم» وإنما الولاية جامعة وليست بمخصوصة في 
شيء دوك شيء » والسفيه سقيه في كل شيء منظور له فيه » والمولى مولى 
قال: ولو كان من هذا شيء (جائزاً»”' له دون وليه لجاز له النكاح 
إذا كان لغير غرم مال إلا بعقده. يعقد له ويحمل عقد صداقهاء. ونفقتها 


)01 في. الأصل : (لغربها). 

(؟) في المخطوطة رمز ب (م) و(خ) فوق هذه الجملة مشيراً إلى تقديم وتأخير هكذا (من 
أبدانهم وأعراضهم) . 

(9) في الأصل: (خطاياها) . 

(4) غير مقروء في الأصل . 

(ه) في الأصل: (جائز). 


200000 © 


فذلك لا يجوز إلا بنظر من وليه فيه بحال عاقبته» فذلك عاقبة العار فى 


قال: وسألت مطرّفاً عن الوصي يشتري لليتامى منزلاً بأموالهم ثم 
يموت» فيقول ذكور الينتامى: نقتسم المنزل؛ للذكر مثل. حظ الأنثيين» 
وكلاللكة استرى ننه بويقو ل الإناك» قل اللدقن مق ححظ الأنى 237 وله يدري 
كيف اشترى لهم الوصيء فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اشتري لهم من 
عرض أموالهم أو بجميعهاء عُلِم ذلك أو ججهلء فإن كانوا قد ولوا القسم 
ثم اشتجروا في ذلك حلف بعضهم لبعض على دعواهم. فإن كانوا جميعا 
كان ذلك بينهم على مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما فسرت لك. 
وإن حلف بعضهم ونكل بعض كان القول قول من حلف. وإن حلفوا 
058ظظص كان بينهم على دعواهم التي حلفواء فإن ك0 وأنثى فسم ذلك 
بينهما على سبعة أسهم ["5/أ] ثلاثة للأنثى وأربعة للذكرء ولأنهما كذلك 
ادعيا وعليه حلفاء قالت الأنثى: هو بيئنا نصفين» فادعت النصف. وقال 
الذكر: بل هو على الثلث والثلثين» فادعى الثلثين» فنصف وثلثان من ستة 
سبعةٌ» فهكذا العمل فيما قل منه أو كثر. 


قال: ورسانت أصبغ عن ذلكء فقال لي : إن اشترى لهم من عرض 
أموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. وإن اشترى لهم بجميع أموالهم 
فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما كانت أموالهم. 


وقول مطرّف فى ذلك أحب إليّ وبه أقول . 
وسمعت مطرّفا يقول: مَن أنفق على يتيم فى حجرةه - و 520 


فله أن يأخذه بما أنفق عليه وإن لم يكن وصيًّاء فإن زعم المنفق أنه أنفق ما 
أنفق عليه من الطعام سلفاً منه له حلف وكان ذلك لهء وإن قال: أنفقته 


.1١87/5 حتى هنا انظره في منتتخب الأحكام:‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )0( 


كتاب الأحكام 60-0 
عليه على سعره يومئذٍ نُظِر؛ فإن كان ذلك خيراً لليتيم قبل منهء وإن كان 
شرًا له لم يعط المنفق إلا الطعام. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

سمالت مطرّفاً عن الوصي يبيع للأيتام ما ورثوا عن أبيهم فيقع ذلك 
المال في يديه ثم تُستحقٌ تلك المواريث من أيدي مبتاعيهاء هل يرجعون 
على الوصي؟ أو على الأيتام فيأخذون منهم الثمن إن كان لهم مال؟ أو 
يتبعونهم إن لم يكن لهم مال؟ 

فقال لي: لا يتبعون بهاء لأن أموالهم قد تلفتء. وإنما كان يرجع في 
أموالهم لو كانت قائمة» فإذ قد تلفت فلا شيء على الأيتام ولا على 
الوصي . 

قلت: فلو كانت لهم أموال من عقار أو عروض أو ناض سوى تلك 
الأثمان التي تلفت» فهل يرجع عليهم في أموالهم؟ 

فقال: نعم. إذا كانت لهم أموال رجع عليهم؛ تلفيث: عللف: الأثمات أف 
بقيت أو استنفقوهاء وكذلك إذا استنفق الأيتام مال أبيهم ثم طرأ عليهم دين 
كان على أبيهم». لا يكون عليهم منه إلا أن تكون لهم أموال من عَقار أو 
عروض فيها وفاء. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ. فقال لي مثله. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يأتي باليتيم الذي قد 
بلغ إلى السلطان» فيقول: إن أبا هذا أوصى به وبماله إليّء وقد بلغ مبلغ 
الرضى» فأنا أبرأ إليه بماله فاكتب لي منه براءة» أيجوز ذلك للسلطان وهو 
لاا يعرف أنة وصيه إلا بقوله؟ 

فقالا لي: لا يكتب له على حال حتى يأتي بشاهدين أن أباه أوصى به 
إليه بماله» وبأن اليتيم قد بلغ مبلغ الرضا لنفسه ومالهء فإن لم يُثبت هذين 
الوجهين جميعاً لم يكتب له. وقال له: أنت بنفسك أعلم؛ فإن شئت فأعطه 
وإن شئت فاحيس علنه. 


6 با عب 


قالا لى : ولو وجده أيضاً قد باع له شيئاً انفسخ بيعه حتى يثبت أنه 
وصيه كمأ يصمفا. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي: لا بأس أن يكتب له على 
إقراره قولّه إذا أثبت عنده أنه قد استأهل مثلّه أخذ ماله. 

قال: وقول مطرّف وابن الماجشون في ذلك أحَب إلىّ» وبه أقول. 

وسألت مطرّفا عن الأم تبيع على ولدها الأصاغر بعض مالهمء وليست 
لهم وصيةء ولا خليفة عليهم. إلا أنها باعت ذلك في مصلحتهم [47/ب]. 
السلطان ينظر لهم فيه؛ فإن كان إمضاؤه بذلك الثمن خيراً لهم اليوم أمضاهء 
وإن كان رده اليوم خيرا لهم رده » وليس ينظر إلى حاله يومئذ. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

ويه مطرّفاً يقول: إذا مات الرجل وقرلة ا ا تسدانة 
أيتاماً صغاراًء وترك لهم مالأء فكانت أمهم فقيرة لا شيء لها لزمهم الإنفاق 
عليها على قدر مواريثئهم؛ على الذكر من ذلك مثل حظ الأنثيين» لأن النفقة 
كان ذلك عليهم شرعا سواءً. وهذا الذي لم قال علية» وزايث: جكامنا 

وسألت عن ذلك أصبغء» فقال لي: ما ذلك عندي إلا واحداً؛ الذكر 
والأنثى فيه سواءء ضِغارا كانوا أو كا 

قال: وقول مطرّف فى ذلك أحب إلىّ» وبه أقول. 

ع ع ١0‏ 97 8 ع 5 

وسالت أصبغ م البكر ترث عن أبيها المنزل مع إخوتهاء ولم 

يوص بها أبوها إلى أحدء فيقسم إخوتها المنزل من غير أمر السلطانء. 


إفة 3 00 0 فوق (مطرقاً). 


كتاب الأحكام 


ونترزوة لها ححظهاء: ثم انط انيما اقعاوا وقد إفاتانما .في ابدييتم نيع أو بناء 
أو لم يفت. 


فمّال: إن لم يفت فُسِخ؛ ورد ما صنعواء وإن فات بما ذكرت تُظرء 
فإن كان فيما فعلوا حظ ونظرٌ ولم يكن عليها فيه وقف ولا غبنُ مضى 
ذلك بوكان مخ السلطان فى إمضائه ذلك كقسمة مبتدأة. 


وإن كان على غير ذلك فسخ» ثم أعيدت القسمة فيه على أنه براح 
ولم يلتفت إلى ما أحدث فيه من البنيان والغراس ولا البيع» فما صار في 
سهمها من المبني والمغروس كان لهاء ونظر فيمن بناه أو غرسهء فإن كان 
من إخوتها أو ممن اشترى منهم وهو يعلم بتعديهم في قسم ذلك عليها 
فليو له إلا قي يا : لاسن 
ذللك. كان لذ غلتها فتيقد كاه كقية ها بن ,على وي 


ونال اصع طن السنيه لمولى عليه أو 000 الكل يبي احدم 
1 لتعدوه 0 أى من زوج؛ ف عد يبيع أحدهم الغنم 


فقال: كل ذلك 0 اتوة الغنم ونسلها والدواب ونتاجها والجارية 
وولدها إن كان هن زو وإن كان من مشتريها لم ترد وكانت أم ولده 
والولد ولدهء وكانت عليه قيمتها اليوم أو يوم ابتاعها أي ذلك كان أكثرء 
ولأ ياست المشعرى :نشى سن : الحم الأول ذلك ستنافظ عي الكو 
والصغير والسفيهء 0 أن كوف قانسا اود مصيلفنة: الو كن لدي مد 
عابت نه 


وأما العتق فمردودء وفرق بين عتق الجارية وأولادها”" من. مشترنها ما 
)١(‏ انظر المسألة في النوادر والزيادات: 45/٠١‏ مع اختلاف في العبارات. 


(6) كذا بالأصل ولعل المراد إيلادها. 


60 عبدالملك بن حبيب 


ل [وافوت هين الي اليمتتة ]مير الندية الفدن ولا دده 
الإيلاد» وشبه ذلك ا 


ابن حبيب: كان ابن كنانة يقول: ما أقر به المولى عليه من دين عند 
موته فهو فى ثلث ماله مبدأ على الوصايا. 


يكثر ذلك جداء وإن وسعه الثلث». لأن الثلث قد يكثر فيكون ألف دينار أو 
أكث 9 , 

ولايته» ولا يجوز للبكر جوارٌ في مالها وإن عنست,. إلا بشهادة رجلين 
تتجويد اما فك أعنقا وناغ وقضنا فيه قن أموالهها قاطفة ماهين” . 


وسمعت مطرّفاً يقول - في المولى عليه يقوم له شاهد واحد على حق 
له قِبّل رجل ورثه عن أبيه أو صار له بوجه حق -: إِنَّه يقضى له باليمين مع 
شاهده ذلك. فإن حلف قضى له بحقه وكان في يد وصيهء وإن نكل لم 
يكن له شيء. ولم تعد اليمين بعد على المدعى عليه. وإن نكل عن اليمين 
لم يبطل ذلك حقهء. ولكن يقال للذي عليه الحق: احلف أنك بريء من 
هذا الحق. فإن حلف أخذء حتى يبلغ المولى عليه الرشدء فإذا بلغ قيل 
له: احلف. فإن حلف قضى له بحقهء وإن نكل المدعى عليه أولا عن 
النحيق. احد مه الجمق يتكوله إلى أذ ييلة المرلق عليه الوقى» نان حلت 
قضى له وإن نكل رده. 


قال لي مطرّف: وكذلك لو كان صغيراً لم يبلغ الحلم» فقام له شاهد 


)١(‏ كتب بالأصل (م) و(خ) أعلى كلمتَئْ الرد والمعتقة مشيراً إلى تقديم وتأخير هكذا 
(وأفوت من المعتقة عن الرد). 

(0) انظر المسألة بتمامها في النوادر والزيادات: 298/٠١‏ مع اختلاف في بعض العبارات. 

(9) انظر المسألة في: الإعلام بنوازل الأحكام : 6/١‏ - 54ل. 


كتاب الأحكام 29> 
على حق قِبَل المشهود عليه» حلف وبرىء إلى بلوغ الصغير الحلمء فإن 
حلف برىء إلى بلوغ الصغيرء وإن نكل أخذ منهما الحق إلى بلوغه في 
المولى عليه. 

وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان المولى عليه كالكبير الرشيد؛ إن 
حلف مع شاهده استحق حقه. وإن نكل بطل حقهء وكانا لا يجعلانه مثل 
الصغير . 

وقول ابن كنانة ومطرّف في ذلك أحب إليّ» وبه أقول7'. 

وسألت أصبغ عن البكر تبيع بعض عقارها وعروضها وتنفق ذلك على 
نفسهاء أو تبيع ذلك عليها أمها أو بعض أقاربها - وهو غير وصي إلا أنه قد 
أصاب البيع وأنفقه عليها ‏ كما كان السلطان يفعل لو رفع ذلك إليه» أترى 
ذلك جائزا؟ 

فقال: أما بيع الشيء الذي له البال مثل العقار الصالح والأمر الكبير 
من غير العقار فهو مردودٌ على كل حالء فإذا رد نظر السلطان في مدخل 
الثمن؛ فإن كان دخل في منفعة ونفقة لا بد لها منها ولم يكن عنها محيص 
أعطى ذلك المشتري من مالهاء وإن كان على غير هذا فهو ساقط عنها وعن 
مالهاء وإن كان الذي باعت مما لا بال له مثل الدويرة الخربة أو الدويبة 
أن التريي تر مكلف ادن المتفدة الور كان السساظان: يقعن مكل دالفة تيهنا 
لو رجع ذلك يومئذ إليهء فأراه ماضياً غيرٌ مردود» وإن كان ذلك بذر ودخل 
في اللذات والشهوات أو لم يعرف أصله فأراه مردوداً على كل حال؛ صغيرا 
كان أو كبيراً؛ لأنه بيع سفيه”' . 


أحد وشراءه ما لم يكن خارجاً من بيوع المسلمين ولم يكن منه فساد ولا 


30 فرق 


.1١9 1١8/١ انظر المسألة في: الإعلام بنوازل الأحكام:‎ )١( 
انظر: فتاوى البرزلي: 001//5 مختصراً.‎ )0( 
.97/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 


00 2 


شعت ايخ الماحشون :يقول:أخاز مالك وغيرة مه علماتنا إذا هلك 
الرجل وله ولد أصاغر ولهم أم أو عم أو أخ رشيدء فقام بولايتهم بغير 
تولية سلطان [45/ب] ولا وصاة من أبيهم أن يمضي ذلك وأجازوا له عليه 
ما يجوز للوصي على من أوصى به إليه. 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل يبيع من السفيه بالدين إلى أجل» 
ويتخذ حميلاً بالثمن» والسفيه مولى عليه؛ فيرفع إلى السلطان» فيرد ذلك 
عنهء» هل يلزم الحميل ما تحمل به؟ أو يسقط ذلك عنه بسقوطه عن السفيه؟ 


فقال لي: إن كان ذلك عن جهل من البائع ومن الحميل بحال السفيه 
فحقه على الحميل» لأن الحميل دخل فيما لو شاء كشّفه لنفسه. وإذا دخل 
البائع في ذلك عن علم منه بطل حقه عن الحميل كما بطل عن السفيه؛ 
عَلِمِ ذلك الحميل أو لم يعلم؛ لأن البائع دخل عامدا في غير بيوع 
المجلمة. 

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعامل السفيه المولى عليه بحضرة 
شهودء فيدفع إليه دنائير في سلعة إلى أجل؛ ثم إن السفيه اشترى بتلك 
الدنانير بعينها - تعرف ويشهد عليها - سلعة من رجل آخرء أو رهنها لرجل» 
ثم إن المشتري الأول فسخ شراءه لسفه البائع» هل ترى"'' له أن يرجع 
بالدنانير التى دفعها إلى السفيه على الذي اشترى منه السفيه السلعة» أو على 
الذي رهنها لهء لأنها دنانيره بأعيانها؟ 

فقال لي: نعمء ذلك لهء وهي كدنانير ليتيم اشترى بها من رجل 
سلعة أفسدهاء- فلوليه آن يأخذ دنائيره ممن اشترى منه السلعة» ويكون 
صاحب السلعة هو أضاع سلعته. 


وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ في الموصى يدفع إلى يتيمه مالا 
ليستخبره ثم ينكر ذلك اليتيم -: إِنَّ الوصيّ مصدقٌ فيما زعم أَنَّه دفعه إليه 


)١(‏ في الأصل: (هل أترى). 


كتاب الأحكام 


مضموناً ذلك له في حسابه إلى ما أنفقه عليه إذا علم أن اليتيم قد كان 

وسّئل ابن الماجشون عن يتيمة زوَّجَها وليّها فلما دخل بها زوجها 
كرهته, واختلعت منهة )6 وأعطته كل شىء أعظاعاء ولم يعلم بذلك ولمعاة ثم 
علم فأراد أن يأخذ من زوجها ما كان أخذه منهاء هل يكون ذلك له؟ 


فقال: يمضي الخلع» وينزع وليها منه كل ما أعطته. لأنه لم يكن لها 
أن عنله فيه عو لين لذ بناذنه ولك يكيو إذنه تكن مجوو أموهاة: وتفلك 
فاليا بودللة» بعد أن تقض لها “سنة من العتافة انها أو كلل ولذا وتكوة مد 
القد 

ر. 


وسئل ابن الماجشون عن المرأة التي قد بلغتء إلا أنها عند أبويهاء 
يكون لها الرشد والصلاحء ويكون لها المال» فتريد أن تصل بعض قرابّتها 
وتُعتق. هل يجوز ذلك؟ 

ققال - أها الركر ال 37> ليا أت ناذا ينهوة نألف لها <وإن كانت فل 
حالها؛ لأنها بعد في ولاية أبيهاء ألا ترى أن نكاحه إياها يجوز عليها؟ 


وأما البكر التي لا أب لها ولا وصي» وهي بحال رشد وصلاح.ء فإذا 
بلغت الثلاثين سنة وكان مالها بيدهاء فأرى أمرها جائزاً. 


وأما ذات الزوج يكون لها المال [50/أ] فتريد أن تهب منه وتصل 
وتتصدق وتعتق. فانظر أين مالها؛ فإن كان مالها بيدها فأمرها جائز ‏ وإن 
لم تبلغ الثلاثين سنة - إذا كانت قد أقامت بعد بناء زوجها بها السنة أو 
نحوهاء أو كانت قد ولدتهء. فإن كان مالها عند أبيها أو عند وصيها فلا 
يجوز لها شيء من القضاء فيه حتى تلي نفسها ومالها. 
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)١(‏ في الأصل: (الذي). 


7ن سيب :مالف لط نا تواط ' الما تعفن ضنى ققياء. :لمر اذا 


يجوز؟ 


فقالا لي: قد جاء الحديث عن رسول لله كله أنه قال: «لآ يحل 
لامرَأَة تَؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخر أَنْ تَقضي في مالهَا إلأ بإِذْنِ رَوْجهَا)”". 


وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: (لا يحور مدا قَضَاءٌ في ذي 
َال مِنْ مَالِهَا إلا بإِذنِ رَوَجها)”" . 


فرأى أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعداء 
فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونهء وقالوا: لا تكون أسوأ 
حالاً في مالها من المريض في مالهء وقد أجاز له يه اثلث يتقرب به إلى 
الله» ويقضي فيه بما أحب» فلم يزل الحكم هذا ببلد رسول الله ككِْةِ ودار 
الهجرة والسنة. وحكم به عمر بن عبدالعزيزء وقاله مالك. 


قال : فسألت مطرّفاً وابن الماجشون عما قضت به المرأة ذ فو كلل مخ 


(1) من هاهنا حتى نهاية الباب نقل طويل ورد في: منتخب الأحكام: 7981/١‏ “لا 
والنوادر والزيادات: ”27/٠١‏ ر وول, 

6 أخر جه بنلحوه أبو داود: لع في باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء من كتاب 
الإجارة» برقم: 0147" والنسائي: 050/5 في باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
من كتاب الزكاة» برقم: 2 وابن ماجه : 0ع في باب عطية المرأة بغير إذن 
زوجهاء من كتاب الهبات. برقم: 27788 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده َيه . ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله يليْهِ قال فى خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة 
في مالها إلا بإذن زوجها». 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.» ووافقه الذهبى . وصحح إسناده ابن الملقن 
في تحفة المحتاج: 151/7. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


كتاب الأحكام 639 


كلت حماليها «الفتق ‏ والضدفة» أهو. جائد أبذا حتى يرده الزوج؟ أم هو مردود 
5 الس ية 
حتى يجيزه لروج! 


فقالا لي : بل هو مردود حتى يجيزه الزوج . 


قلت لهما: فلِمَ لا تكون في ذلك كالغريم ذي الدين المُحيط بماله 
فيما أعتق وأعطى أن ذلك جائز حتى يرده الغرماء» فكذلك ينبغي أن يكون 
ما قضت به المرأة في الكثير من مالها جائزاً حتى يرده الزوج» وأعلمتهما 
أن ابن القاسم قد روى ذلك عن مالك. 


فقالا لى: ما علمنا مالكاً قاله قطء ولا غيرُه. ولا تشبه المرأة في 
مالها الغريم في ماله من قبل أن الغريم أعتق وأعطى ما ملكه بيده وأمره 
إليه؛ وأن الغرماء لا يجوز لهم رد ما فعل إلا من بعد إثبات بينات وتحقيق 
أيمان على حقوقهم وما يقومون به من ديونهم» فكان أمر الغريم أبدا على 
الإجازة حتى يُثبت هؤلاء ما أثبتوا مما يريدون به رد فعله ومئعه منهء وأما 
الزوج فهو زوج قد ثبت وعرف لا يكلف تحقيق أمره ولا إثبات ما يجب له 
بالرد» لأنه حين صار زوجأ ثابتأ قد مضى له الرد فيما فعلت ولزمها منه 
الإذن» فيما أرادت فعله بقضاء من رسول الله ككةِ؛ِ لأنه قال صلوات الله 
عليه: ١لا‏ يَجُورٌ لامْرَأَةٍ قَضَاءٌ فِي ذي بَالٍ مِنْ مَالِهَا إلا بإِدْنِ رَوْجِهَا؛ فهذا 
عاك ها أرقت وما عنه.شالت: وف الأمر عندناء لا يلفك عنه شيء مما 
ذكرت؛ لنا. 


قلت لمطرّف وابن الماجشون: فلو قضت المرأة في [45/ب] الكثير 
من مالها بالعتق والصدقة» فلم يعلم الزوج بذلك حتى تأيمّت» أو علم به 
فردّه فلم يخرجه من ملكها ببيع ولا غيره حتى تأيمّت وهو بيدهاء أكان 
ذلك ماضيا من فعلها؟ 


فقالا: أما إذا تأيمت فذلك يمضى عليها ويكون كأنها ابتدأته الآن؛ 
لأنها مقرة بفعله وأن الذي من أجله كان مردوداً قد زايلته وزايلها بالموت أو 


22 ابن سي 


القؤاق: هارت مالكة مره علو "ل : كمعن غليها” نولي" طنده بزل انكون 
في ذلك أسوأ حالاً من العبد المرقوق الذي لا يجوز له قضاء في شيء من 
فال /وإلة يش يخطته إلا بان سيدد» "فقوي عن بغي إذنا ننه + ويعطى من 
ماله 'ذاذ وعلم ب بسكدة ممعي رعق ولاك «العتن «وهلافا. اميه اله مقي 
ذلك عليهء وكذلك الذي يؤاجر العبد سنة ثم يعتقهء أو يخدم العبد سنة ثم 
نستقة :أ معنن وعليه دين مغترق» فيرده الغرماء ثم يسير والعدادي 358 
وتتقصى:السفف القن هق اجا الإجارة أو الخدمةء فإنّ العبد يعتق فى هذا 
علق كنارف انرو زإذا ماك أورتطاى 6ح ولعي بقن يك المر | عكويه 7 
العقد كله لم يرد لسفه. وإنما رد لحرمة غير المعتق فإذا مضى من من أجله 
رد عتق بالحكم . 

قالا: وإذا لم يعلم الزوج بما فعلت امرأته في مالها من عتق أو عطية 
حتى ماتت» أو السيد أيضاً لم يعلم بما فعل عبده من عتق أو عطية حتى 
مات؟ فإن ذلك مردودٌ بمنزلة ما لو علما ذلك فى حياتهماء لأن الميراث 
فنا 3ه «و لنياف اننع كان حبقا ادن :المهاة قن «الحاف الي اشوا د بود 
الحرنة كسنيةا له ف الحا ْ 

وسالف عن ذلك كله أضيم + فقال الى [مفل "قول]'"" ابن القاس أن 
قضاء المرأة في الكثير من مالها جائز أبداً حتى يرده الزوج. 


ا ل ل ل ل 


قال: قال لي أصبغ: وبقول ابن القاسم أقول في الموت» وأما في 
التأيم فالقول الذي حكيته عن مطرّف وابن الماجشون في ذلك أحب إلىّ» 
وبين عندي» وبه أقول واد إن كان اضيا عليها ين التانوة ومردودٌ و 


)١(‏ في الأصل : (كلها). 
(؟) في الأصل: (فعلهما). 
(6) كتب بالأصل كلمة (بقول) أعلى كلمتّئ (مثل قول). والمعنى مستقيم على كليهما. 


كتاب الأحكام هلقة 
الموت» وإنما اختلفوا ة في الموت واجتمعوا على أنه ماض عليها في التأيم. 

وكان ابن القاسم يحك به عليها إذا كان الزوج لم يعلم به ولم يرده 
عق تنمت » ولا يحكم به عليها إذا كان الزوج قل رده حين علمء وهو 

وهم يُمضُون ذلك عليها بالحكم» لأن ذلك الرد ليس هو عندهم ردًا 
حتى ملكت أمره لزمها ما كانت قد ألزمته نفسها بالحكمء وبه أقول. 

والجسسعوا على أن الهبة ليست كالعتق إذا رُدت الهبة برد الزوج ثم 
تأنفيف لم يلزمها إمضاؤهاء وإذا لم ترد حتى تأيمت فهي ماضية . 

واجتمعوا على أنها تقضي في العبد بما أحبت قبل أن تتأيم إذا كان 
قل رده الزوج . 

قال: وكان [1/55] ابن القاسم يذكر عن مالك أنه قال: إذا أعتقت 
المرأة ذات الزوج ثلث عبدها أو أمتها ‏ ولا مال لها غيره - جاز ذلك» وإن 
ذلك. ولو أعطت مالها كله لم يجز منه شيء. 

فسألت عن ذلك مطرّفاً وابن الماجشونء فقالا لي: قد كان ابن أبي 
حازم يقول هذاء ولسنا نقولهء وهو عندنا وهم بيِّنْ؛ من أجل أنها إذا 
أعتقت ثلث عبدها ولا مال لها غيره فكأنما أعتقته كله لا يجوز عتق شيء 
منه» اوليس يشبه ذلك إعطاءها ثلث مالها من قِبَل أن رسول الله كيه قال: 
امَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَّهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَه مَال يَحْمِلُ قِيمَةَ الْعَبْدٍ قُوْمَ الْعَبْدُ قِيمَة 
عَذْلٍِء فأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وَعَنَقَ عَلَيِهِ الْعَيْدُه0". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخارى: 2897/5 فى باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء» من كتاب العتق» برقم: كلمت ومسلم: 2 من كتاب العتق». 
برقم: 2٠5١١‏ ومالك: ١/"لالاء‏ في باب من أعتق شركاً له في مملوك» من كتاب 
العتق والولاعء برقم : 55 من حديث ابن عمر وها. ولفظه : من أعتق شركا له - 


شه عبدالملك بن حبيب 


قالا: فكان ذو العبد وحده الذي لا شريك له فيه إذا أعتق بعضه أولى 
بإعتاق ما بقي منه عليه؛ لما قال رسول الله يله فلمًا لم يستطع أن يمضي 
على المرأة ذات الزوج عَتقه كله لمكان زوجهاء ضار ما أعتقت فيه باطلا 
إذا فعلت ما هو خلاف لما أمرها به رسول الله كَللِيةِ» فرددنا عتق ما أعتقت» 
وكذلك لو كان العبد بينها وبين غيرها فأعتقت نصيبها منه ولا مال لها 
غيره» فإنه لا تقويم عليهاء ولا عتق لما أعتقت منه» وقد سمعنا مالكاً يقول 
هذا كلهء وقاله جميع أضعطاننا :” المقيرة وابن دينار» وغيرهمء فإن روي 
لمالك خلاف هذا فهو وهمٌء فلا تقبله. 

وقاله ابن نافع وأشهب. إلا أن أصبغ قال لي : إذا أعتقت ثلث عبدها 
أو عبداً بينها وبين غيرها ولا مال لها غيره استتم عليها عتقه كله. إلا أن 
يرد ذلك الزوج فيرد كله. 

ولم يخالفهم أصبغ إلا في أنه يرى قضاء المرأة في مالها كله بالعتق 
وغيره جائزاً”'' إلا أن يرده الزوج. 

ومطرّف وابن الماجشون يريان أن ا و إلا أن يجيزه الزوجء 
ويحتجان بقول رسول الله تَكللهِ: «لا يحور لامْرَأة قَضَاءُ في ذي بال من مَالِهَا 
إلا بإذنه رُوْجِهَا) . ْ 

قالا: فقد رده رسول الله كل ما لم يأذن الزوج» وإذنه إجازته. 

قال: وبه أقول. 

ساني مطرّفا وان الماجشون عن المرأة ذات الزوج يكون لها رقيقٌ 
لا مال لها سواهمء فتعتق أثلاثهم . 

قلا ل ل معور ذللفة: بوشن يتغزلة عا تضقنا للك فن: إععاقها علقت 
عيدها الواغيل. 1 


- في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


. في الأصل: (جائز)‎ )١( 


كتاب الأحكام 

قلت لهما: فلو أعتقت ثلثهم ولم تقل أثلاثهم؟ 

فقالا لي: إذا يجوز ذلك على حال ما نخبرك؛ اقسمهم أثلاثاً بالقيمة 
ثم أقرع بينئهم» فإن خرج في الثلث عبد تام أعتقته, وعبد غيره أعنقته 
أيضأء فإن بقي من تمام الثلث شيء لا يتم أن يكون بعداً تامًا لم يجز عتق 
ذلك» ورددناه بمنزلة ما لو ابتدأت ذلك ين عبد واحد له مال لها سوآأه» 
فافهم . 

وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن المرأة [57/س] ذات الزوج تدبر 
عبدها ولا مال لها غيره. 


فأخبرني مطرّف أنه سمع مالكاً يقول: ذلك جائز لهاء وماض على 
زوجهاء لا رد له في ذلك ولا كلام» من أجل أنها لم تخرج عبدها من 
يدها بعتق ولا عطيةء وإنما منعت نفسها بيعه فقطء ونفعه كله فى خدمته. 
وجميع شأنه بحال ما كان لها ولزوجه. وف كان الها أن كع من بيغه إن 
شاءت بغير تدبيرء ولا يكون لزوجها أن يكرهها على البيع. 


مانن العاحشون» “فقال: لى 1 ل (يكون)"” تدبورها إناة جاتر" إذا 
له يكن ليا مال غيرة إلا أن يجيرة روسهاا: وهر ممكرلة عا الو اأعتملة كله 
لأن التدبير عقد من العتق ومئْع من البيع ‏ إن أرادته - فسبيله عندي سبيل ما 
لو أعتقته بتلا فلا أراه جائزا. 
وقول مطرّف فى ذلك عن مالك أحبٌ إليّ» وبه أقول وآخذ؛ لأن 
فيو اناا مع ع سور النها بعد هر تهانة. وفك كان ليا أل فرهي يالك لدعده 
تهاء فهي وإن دبرته كله فإنما يرجع إلى ثلثهاء وثلثها لها في حياتها وبعد 
موتها . 


. لا يوجد في الأصل‎ )١( 
في الأصل: (جائز).‎ )0( 


وكذلك قال لي أصبغ بن القَرَحِ» وكان ابن القاسم يقوله أيضاً ويرويه 
ع ماللقة كرروابة سر ف 

وسمعت ابن الماجشون يقول: إذا قضت المرأة ذات الزوج في مالها 
بأكثر من ثلثه بصدقة أو عطية أو كفالة فإنا نرد من ذلك ما زاد على الثلث». 
ويمضى منه الثلث» ولسنا نفعل ذلك فى العتق ولكنا نرده كلهء لأنا إن 
رددنا منه ما زاد على الثلث وأمضينا لها الثلث فأجرينا ذلك فى كل عبد كان 
ذلك خلاف ما أمر به رسول الله كَلِ؛ أنه لا يجوز عتق بعض عبد وإرقاق 
بعضه وهو في ملك وحد. 

6 1 0 5 

فسألت عن ذلك مطرّفاً» فقال لى: ما سمعتٌ مالكاً فرق بين عتقها 
وصدقتهاء وإنما تعطى الثلث من ذلك إذا اقتصرت عليه. 

: ال 5 2000 1 آفة 

قال لي أصبغ عن ابن القاسم مثل قول مطرف : 

وقول ابن [الماجشون] في ذلك أحب إليَّء وبه أقول» وهو الصواب 
إن شاء الله. 

قال: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: قال مالك: إذا تصدقت 
المرأة أو وهبت ثلث مالها أو أقل على وجه السفه أو الضرار بزوجها لم 
يجز منه قليل ولا كثيرٌ ورد كله إذا تبين أنه ضرار بزوجها. 

وبه أقول» وهو أحَب ما فيه إلىّ» وقد ذكره أشهب عن مالك أيضاء 
وأما ابن القاسم فكان يجيز لها ثلثها تفعل فيه ما أحبت - وإن التمست به 
الضرار بزوجها ‏ وكان يقول: ليست في الثلث بمضرّة. 


.1١5/٠١ انظر المسألة مختصرة جداً فى: النوادر والزيادات:‎ )١( 
وعبارة الأصل أتم.‎ .٠١5/٠١ (؟) انظر المسألة في: النوادر والزيادات:‎ 


كتاب الأحكام هلق 


ورأيت أصبغ يقول به. 
والقول انكر احجيه ف عون اكول 


وسمعت مطرّفا وابن الماجشون يقولان: تنفق المرأة ذات الزوج على 
أبويها وتكسوهما وتخدمهما وإن جاوز ذلك ثلث مالهاء وليس لزوجها أن 
يمنعها من ذلك». وسنة الإنفاق في هذا أغلب من سنة رد الزوج على امرآته 
القضاء في أكثر من ثلثهاء لأن هذا حكم يحكم به عليها وإن كرهت هي 
الإنفاق» ألا ترى أن ذلك يلزم الصغير والبكر وهما لا يجوز لهما القضاء 
في [1/57] أموالهما! 


وسألت أصبغ عن ذلك» فقال لي مثله'" . 


ثم واضاء ثم وأضاء وزوجها غائب فيقدم. فيزيك.رد ذلك 


فقال لي: ينظر؛ فإن كان عتقها متواتراً يشبه أن تكون إنما نصبت 
لتفرقته كي يجوز ذلك لها مثل ألا يكون بين ذلك إلا اليوم واليومان 
وأشباه ذلك فمحمله كله عندنا على الفور الواحد من عتقهاء ينظر فى 
جميع ما أعتقت فإن حملهم ثلثها مضى عتقهم. إن الم يجمليم الغنت 
جميعا ردوا كلهم. ولا ينظر في ذلك إلى تبعيضها. 


فال :-وإن كان بين ذللم ثيل هكرح الشهر والشهريق :وتعمى ذلك تطروت 
فى أول الأمر ممن أعتقتء. فإن كان الثلث فأدنى جاز ورد ما بعده. وإن 
كان في الثاني مع الأول سعة للثلث كان أمرها عندي فيمن بعد الأول على 
الإغمرانة وإن* كان :مين ذلك أن منتفاوت عدا مق[ البكة الأخصيين ونا 
فوقهاء فترى ذلك عتقاً مبتداً يبتدأ لها فيه الثلث. 


.1١5/٠١ انظر المسألة مختصرة فى: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.1١7/٠١ انظر المسألة مختصرة في: النوادر والزيادات:‎ )0( 


للق عبدالملك بن حبيب 


وهذا أحسن فا-:سمعيت : 


قال: وسألت أصبغ بن المَرَّج عن المرأة تريد أن تتصدق بشوارها 
.وهو أدنئى مخ ثلث مالها - فيمتعها زوجها من ذلك» ويقول: لا تعَرّي 


ليىئن 3 


قال قيضي طبتتها لفكي ترد مكلسدو لها تنوى ,ب نمطي اوعدن 
وهي ثيب» انعضي ذلك إذا كان أقل من ثلثهاء 0 10 يوان 
ذابعها وتجهن يه لروعدي 1 . 


قال : وحدثني الأويسي عن القاسم الغمري» عن نافع , أن صفية بلت 
أبي غبيك كانت إذا أراذت أن تغتق' لم تفعل: شيئاً تح ستاذق: ابن عمر: 


وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه 
لأهلها جمّلوها بهء وهم يدعون ذلك كما قالته المرأة» ويكذبها الزوج. 


فقال: إذا كان ذلك من إقرارها على غير وجه العطية فلا كلام لزوجها 
فيه؛ كان أكثر من ثلث مالها أو أقل» وإذا كان غلى وجه العطية فذلك 
يرجع إلى ا 


000 51# 516 


005 205 5 


. ومسألة الأصل أتم‎ ٠١7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
م اختلاف في العبارة.‎ ٠١ : إه4 انظر : النوادر والزيادات‎ 


(9) انظر: فتاوى البرزلى: 5///ا7» هنا ينتهى النقل الطويل الذي أشرنا إليه فى أول الباب 
من منتخب الأحكام: ”81/١‏ - 2,378 والنوادر والزيادات: ,":١6 50/٠١‏ 


كتاب الأحكام 


ظ باب جامع الأحكام | 


2600 : 0 50 1 -(2؟1) . 
ابن حبيب: سالت مطرّفا عن المرأة تشتكي ضرورة ' زوجها بها 
- وهي في البادية - فتسأل السلطان أن يسكنها مع زوجها الحاضرة. 


فقال: ليس ذلك لهاء لا تشاءٌ إذآ امرأةً أن ترحل إلى الحاضرة من 
القرى والبادية إلا قالت ذلك بشكواهاء وإن كره زوجهاء ولكن السلطان 
ينهاه عن ضررها وأذاهاء فإن عادت بالشكوى وتظاهر ذلك منها نظر؛ فإن 
كان معه في قريته مّن يجوز قوله وشهادته أمرهم فتفقدوا أذاه لها وما تشتكي 
من ضرورته في أحايين ذلك». وعندما يقع الشر بينهم» فإن ظهر لهم أنه 
المضر بها أو الظالم لها رفعوا ذلك إلى السلطان فرُجر وأدب وسٌّجن. 
وعاقبه بما يرى من الحق. وإن لم يتبيّن [/ا4/ب] لهم شيء زجرها عن 
شكواها وردها إلى برّ زوجها وطاعته صاغرة . 


قال: وإن لم يكن في جوارهم رجال يقبل قولهم في مثل هذا 
ويستأنيهم"" السلطان إلى نظرهم وتفقدهم واطلاعهم على حقيقة أمرها - وقد 
تظاهرت شكواها ‏ قال السلطان للزوج: لا بد أن تسكن بها في جوار ناس 
يعلمون ذلك لهاء أو أنك غير موَذِ لهاء فانظر أين تريد السكنى بها. فحيث 
ما أراد الزوج واختار الموضع الذي يوافقه ولا يضر به في صنعته أمره 
فسكن بها هنالك ‏ وإن كان ذلك في البادية - في جوار موضعه وكل 
خرثة) جوودل عا واصفت: لك أولا. ولس .غلية: أن :ينمه إلى التفافيرة ]لا 
أن لا يجد حوله من البادية مّن يضمه إليه ويسكنها عندهم. وتكون الحاضرة 
أقرب إليه فيضمها إلى الحاضرة» أو يكون كان في طرف من الحاضرة 
د ولس سولهم ذافن ترضئى قولهيع. أق«يكون عفرها» ‏ نإنهبيضمه أيضا إذا 


- 757/5 من هاهنا يبتدىء نقل طويل أورده ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام:‎ )١( 
رةه‎ 
في الأصل : (ويستنيم).‎ )*( 


60 عبدالملك بن حبيب 
تظاهرت شكاتها إلى ناس وموضع يتبين فيه ما شكت. 
وقد تكون أيضاً منفردة من الجماعة فتشتكي الوحدة وإن لم تشتكِ 


الضرورة فيلزمه أن يرحّلها إلى الموضع المأنوس» إلا أن تكون نكحته على 


وسألت آ صبغ عن مثل ما سألت عنه مطرّفاً من ذلك كله فقال لي مثل 
5 © إرر4 
قوله 7 


(0")" 650 2 ل :3 31 
''وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن المرضى؛ هل للإمام أن 
يخرجهم عن الحاضرة. وعن القرى» وعن المساجد والأسوافق؟ 


فقالا لي: أما الواحد والنفر القليل فلا يخرجون عن الحاضرة» ولا 
عن قرية» ولا عن سوقء ولا عن مسجد جامع ولا غير جامع» وقد بلغنا 
أن عمر بن الخطاب لقي امرأة وهي بذلك المرض» وهي تطوف بالبيت 
فقال لها: «يا أمة الله. لو جلست في بيتك كان خيراً لك0”" ولم يعزم 
عليها بالآمر بذلك ولا النهي عما نهاها عنه. 


فالا وولقيا: أرقا" ان معبه الوق كان له للك المرفن ركان 
عمر قد جعله على بيت المال» وكان يجالسه ويواكله» وكان إذا وضع 
الطعام قال عمر: «يا معيقيب كل مما يليك»”*'. فهذا يدلك ‏ على القليل - 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ؟/57/ا ‏ 078لا 

(؟) من هاهنا يبتدىء نقل طويل أورده ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ١١١5/5‏ 
.,١5‏ 

6) أخرجه مالك: ١/454؛‏ في باب جامع الحبج. من كتاب الحج» برقم: 240٠‏ وعنه 
عبدالرزاق في مصنفه: 1/90لا. برقم: 2407١‏ عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة : 
أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهى تطوف بالبيت فقال لها: «يا أمة الله لا 
تؤذي الناس» لو جلست فى بيتك»» فجلست. فمرّ بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن 
الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجىء. فقالت: ما كنت لأطيعه حيّا وأعصيه ميتاً. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: »١١7/4‏ عن أبي داود الطيالسي قال: كنا 


كتاب الأحكام لققة 
أنهم لا يخرجونء فإذا كثر في الحاضرة رأينا أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً 
كما صنع مرضى مكةء فإنهم كما رأيت عند التنعيمء ذلك منزلهم وبه 

قال .ولا دزئ: أن يمنعوا في ذلك من الأسواق لتجاراتهم وابتياع 
حاجاتهم والتطوف للمسألة» إذا لم يكن إمام يجري عليهم أرزاقهم من فيء 
اليعليية : 

ولا نرى أن يمنعوا من المساجد الجامعة لشهود الجمعة المفروضة» 
لأنها على من قوي منهم على شهودها كما هي على غيرهم» فأما لغير 
الجمع المفروضة فلا بأس أن يمنعواء إلا الواحد بعد الواحد» وما أشبه 
ذلك . 
بأهلها إلا الواحد بعد الواحد. 

قالا: وأما مرضى القرى فإنهم لا يخرجون [58//] عنها ‏ وإن كثروا ‏ 
إلا أنهم ممنوعون من أذاهم في مسجدهم إذا شكوا ضرر ذلك بهم. وإن 
كانت موردة القرية واحدة أمروا أن يتخذوا لأنفسهم صحيحا يستقي لهم 
ولا يؤذوا اخل القرية في موردهم بوضوئهم 00 فيهاء افإن م بقدروا 

2000 

ل لم يكن لم بعل ذلك؛ ول يقدروا على صجيح يستقي لهم ف 
يمنعوا من الاستقاء. ولم يتركوا يموتون عطشا. 

وإن كانت موردة القرية نهراً و ا نأحية د يستقون منها غير موضع 
الجماعة المورود. 


- فذكر شعبة ما عندهء فقلت: حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: 


)01( ليجنا الاضل كله زلماء ولا ب ل ا 


هلنة عبدالملك بن حبيب 


عليهم». ولكن إن كفوا مؤناتهم - كالامام العدل يُجري ذلك عليهم ‏ منعوا 
من مخالطة الناس إن شاؤواء. هويا بلزوم بيوتهم» وإن شاؤوا بالتدحي 
ناحية ذلك إليهم . 

والحكم عليهم بتنحيهم ناحية إذا كثروا أعجب إليّ وهو الذي عليه 
الناس في الأمصار كن 

وسألت مطّفاً عن القناع؛ هل للإمام أن ينهى عنه؟ 

فقال لي: القناع محدّثء. ما كان عندنا حتى أتانا من العراق» وإنما 
كان النساء يخرجن حواسر عن وجوههن. وَذلك مثل الدنية من النساء 
والصفراء والعجوز وما أشبههن. فإذا كانت المرأة لها القدر والحال خرجت 
مستورة بالسترء فأما القناع فلم يكن يعرف عندنا على حال إلا منذ قريب 
أتانا من قبل العراق فدخل فيه نساؤناء ولقد أعان ذلك ذواتٍ السفه من 
النساء على السفه. 

فلك كما توق أن يعس نمق ذللكف؟ 

قال: قد تنتفع به المرأة المضطرة إلى الخروج وتستتر به حتى تبلغ 
حاجتها ‏ والأمر كثير شامل» وما رأيت مالكاً ولا غيره نهى عن ذلك 
عندناء إلا ما كان من الإماءء فإن مالكاً كان يكره ما أحدث الإماءُ من تقنيع 
رؤوسهنء وكان يرى أن ينهاهن الإمام عن ذلك ويكشف رؤوسهن. 

ولقد كانت الأئمة تفعل ذلك عندنا؛ كانت ترسل الشرّط فحيثما 
و أمة قَنَّعَتَ انها وإنث حسرت عن وجهها نزعت القناع , م يتشبهن 

قال : وأكره أن يسفن يننا من أجسادهن ء أرق أن يمنعن من ذلك. 


.11١5 1١١5/7 هنا ينتهي ما نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام:‎ )١( 
هكذا فى الأصل؛ والصواب: (وجدت).‎ )9( 


كتاب الأحكام هننة 


الت أصبغ عن ذلك». فقال لي مثله . 

وسألت مطرّفاً عن الملقوط يلتقطه النصراني. 

فقال: ينزع منه ولا يترك في يديه خيفة أن ينصره أو يدرس أمرة 
فيسترقه . 

وسألت مطرّفاً عن رجل استجهل رجلا عند سلطان متعد فضربه 
وأغرمه» ثم انتصف المستجهل .من مستجهله عند سلطان غيرةء أترى أن 

قال: لاء ولكن أرى عليه العقوية. 

وسألت أصبغ عن ذلك» فقال لي مثله”"' . 

وعاليه مطرّفاً عن الرجل يموت فتقوم امرأته [:/ب] بكتاب صداقها 
فتأخذ به ما كان بقي عليه. فيريد ورثة الرجل أخذ الكتاب منها وقطعه عنهم 
عند دفعهم إليها ما كان لها فيه» وتأبى هي ذلك. وتقول له: أدفع بعد 
اليوم من دفعني عما أخذت. 

فقال لي : يوْخذ منها ويقطع عن الورثة. 

فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي : لا أرى أن يؤخذ منها ولا يقطع. 
لما فيه (من)”" المنفعة» به يثبت نكاحهاء وبه تأخذ ميراثهاء وبه تدفع بعد 
اليوم من دفعها عما ورئت» فلا أرى ذلك عليها"" . 

قلت: فلو كانت إنما قامت بكتاب فيه ما كان بقى عليه من صداقهاء 
قسن فى كتاند كاهي 


447/٠١ انظر المسألة في: عقد الجواهر الثمينة: ”/4948» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
. مختصرة‎ 

(0) لا يوجد في الأصل . 

(0) من أول المسألة إلى هنا ينظر في: منتخب الأحكام: ؟/85١1.‏ 


60 لمك بن حيب 


فقال لي: إن أخذت نقداً فأرى أن يؤخذ منها ويقطع عن الورثة» وإن 
أخذت بذلك منهم أرضاً أو عقاراً من عقاره فلا أرى أن يؤخذ ذلك منها 
لأن به تدفع بعد اليوم من دفعها عما أخذت في بقية حقها من ذلك العقار 
وشبهه مما تلتمس التوثق فيه» وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم من البراءة 
إليها بحقها بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدهاء وهو أب ما فيها إليّ. 

سالك مدنا عن الشبركاء فى الدان مشعاح كنيفيم إلى الكسمن 
فيتشاحون في كراء ذلكء. أترى أن يحمل عليهم على قدر ما لهم في الدار؟ 
أم على الجماجم؟ 

فقال لي: بل على الجماجمء لأنه قد يكون العدد الكثير في البيت 
الواحد ليس لهم من الدار غيرهء ويكون الرجل الواحد بخادمه أو امرأته في 
العدة من البيوت تكون لهم من الدارء فلو كان على قدر ما لهم في الدار 
لكان خلن هذا أكثر مما على عولام” 2 وإنما كسن: الكقف فكنين الززنول 

قال: قلت لمطرّف: فعلى مَنْ كنس الكنيف وطرخٌ قمامة الدار وما 
اجتمع فيها من الزبول؛ أعلى المكري أم على المكتري؟ 

فقال: أما قمامة الدار وما اجتمع فيها من الزبول فعلى المتكاري 
الساكق : وآما كنس الكنيفت فتتحملان فن :ذلك خلى “سئة اليلد 

قال: فسألت عنه أصبغ. فأخبرني عن ابن القاسم وأشهب أنهما قالا: 
الزنول وكنسن الكنوقك على المتكارق. 

وقول مطرّف أحب إلى" . 

وسألت أصبغ عن استسقاء النصارى في الجماعة؛ أترى أن يمنعوا من 
ذلك؟ 


)١(‏ كتبت بالأصل كلمة (أولئك) فوق كلمة (هؤلاء) والمعنى مستقيم على كليهما. 
(0) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: ١١١7 1١١١/5‏ وطرفاً منها مختصراً فى 
الإعلام بنوازل الأحكام: .100/١‏ 


كتاب الأحكام 


فقال لي: إن أخرجوا صُلَبهِم وأظهروها منعوا من ذلكء. لأن ذلك مما 
لا يشهر في الجماعة. وكذلك لو أن معلناً منهم أعلن بشِرْكه وكفره ‏ ما 
ينحلون الله من الصاحبة والولد ‏ لمُنِع من ذلك أشد المنع» كما يُمّع من 
إظهار الزنا وشرب الخمر. 


وقال: وإن كانوا إنما يخرجون بصلبهم وشركهم ذلك إلى البراري 
وناحية من الجماعة لم يمنعوا من ذلك. ولو كانوا في الجماعة يستسقون 
وسألت مطرّفاً عن الرجل يباع عليه الدين» أتراه أولى به؟ 


فقال: نعمء سمعت مالكاً يقول: هو أولى [14/أ] به بالثمن الذي بيع 
بها4 إن كان غيدا فمعلة»: وإن كان عرضاً ققيمعه: 
قال :مالك وآرئ: أن يقشيئ :.:وكذلك: المكاتت :هو أؤلى: .بكتابقة يها 


وكان ابن القاسم يذكر عن مالك أنه قال: أراه حستأء ولا أرى أن 
يقضى بهء ولا أعلم أحداً من أصحاب مالك قال فيه قول ابن القاسم . 

وكلهم قال بقول مالك الذي رواه مطرّف وابن وهب وآفنهنه عن اين 
الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ . 

وحدثنى ابن عبدالحكم وعبدالله بن صالح. عن الليث بن سعد.ء عن 
عبيدالله بن أبى جعفرهء أن رسول الله كيه قال: ١مَنْ‏ كان عَلَيِهِ دَيْنُ فَبِيعَ فَهُوَ 
أَحَقَّ به بِالئّمَن الّذِي بِبِعَ به»"''. 


5 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه: 288/8 برقم: 1445. عن عمر بن عبدالعزيز 
مرسلاء ولفظه: «مَن ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى 
صاحيه) . 


الفنة عبدالملك بن حبيب 


وروف ذلك 5 وهب عن رسول الله لد وعن علي دن 7 طالب» 
وعثمان بن عفان». وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن المسيب» وعطاء. 
وربيعة» وابن شهاب» وأبى الزناد» وغير واحد. 


وحدثنى مطرّف عن ص الزناد» عن أبيه » عن سعيك بن المسيب أن 
رسول الله علو قال: «الشَفْعَةٌ في المُكاتب وَالدَيْنَ)”"' . 


وحدثني الخزامي عن محمد بن عمرء عن عمر بن عبدالعزيز» 
وا بكر بن حزمء وعطاء.» والزهري» مثله . 


أبي بكر بن حزمء عن عمر بن عبدالعزيزء أن رسول الله يكْةَ قال: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ مَا وَافَنَ الحَقّ منهَا70"' .: 


وحدثني الخزامي عن محمد بن عمر. عن سعيد بن عبدالعزيزء» عن 
عبدالرحمن بن غَنم» عن عمر بن الخطابء أنه قال: «المسلمون على 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وما وقفت عليه أخرجه بمعناه عبدالرزاق في مصنفه: 
برقم: 214477 عن عمر بن عبدالعزيز أنه قضى في مكاتب اشترى ما عليه 
بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال: إن رسول الله يَكعْ قال: «مُن ابتاع دينا 
على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه) . 

(0) أورده البخاري تعليقاً بصيغة الجزم: 44/5. في باب أجرة العسترة :مر كات 
الإجارة. دون لفظة: ما وافق الحق منها»). وأخرجه موصولا الحاكم: 251/١‏ برقم: 
,*٠‏ والدارقطني: /717. برقم: 244 والبيهقي: 2744/7 في باب الشروط في 
النكاح. من كتاب الصداق» برقم: .147١*‏ من حديث عائشة 1# ولفظه: 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق) . 
وأخرجه الدارقطني: 2.58/8 برقم: 2.٠٠١‏ وذكره الحاكم من حديث أنس ذه 
ولفظه: «المسلمون على شروطهم ما وافق الح من ذلك». 
وأخرجه البيهقى: 2/5/6 فى باب الشرط فى الشركة وغيرهاء من كتاب الشركة» 
برقي 11710 :وان الجارود فى المتتقى» :صن 0151 برف 1104 من ليث 
أبي هريرة 24# ولفظه: «المسلمون على شروطهم» قال: وزاد سفيان في حديثه: ما 
وافق الحق منها». وقال البيهقي: وروى ذلك من وجه ثالث ضعيف عن عائشة وا 
وعن أنس بن مالك مرفوعاً. 


كاب الاحكاء قله 
شروطهم عند مقاطع حقوقهم)"' 


وحدثني أصبغ» عن السبيع» عن عوف الأعرابي» عن الحسن قال: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يعزّرون في الهجاء”"' . 


وحددني أصبغ عن السبيع : عن جبير2) عن الضحاك» عن أبن مسعود 
قال * ل لم را مم و لوك لي 


وحدثني أصبغ عن السبيع » عر عوف عن الحسن» قال: قال رجل : 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سئنه: 2181/١‏ برقم: 2537 من طريق 
إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن عبدالرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند 
عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين» تزوجت هذه وشرطت لها 
دارها وأنى بي أجمع لأمري أو لشاتي أن أتعفل إلى - كذا وكذاء فقال: «لها 
شرطها» فقال. رسا : هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأ ة أن تطلق زوجها إلا طلقت» 
فقال عمر: «المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم». 
وأورده البخاري تعليقاً بصيغة الجزم: ؟/479. في باب الشروط في المهر عند عقدة 
التكاح ؛ من كتاب الشروط.ء حيث قال: وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط». 
وللكما فرظيض: 
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه : 0 برقم: ١‏ 5غ وسعيد بن منصور في 
سئنه: 218١/١‏ برقم: 21575 والبيهقي في الكبرى: 2519/7 في باب الشروط في 
النكاح . من كتاب الصداق» برقم : 5 ١‏ ,. كلاهما من طريق إسماعيل بن عبيد الله 0 
أبي المهاجر عن عبدالرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب # أتي في امرأة 
جعل لها زوجها دارها فقال عمر: «لها شرطها؛» فقال رجل: إذاً يطلقنناء فقال عمر: 
لإنما مقاطع الحقوق عند الشروط». 

(6) أخرجه ابن الى تاكن مده 0 برقم: 25878١‏ والبيهقي في الكبرى: 
27 في باب ما جاء في الشتم دون القذف». من كتاب الحدود» برقم : : 2١51558‏ 
من طريق معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبى رجاء العطاردي البصري قال: كان 
عمر وعثمان #ها يعاقبان في الهجاء. ١‏ 
قلت: ولم أقف على من روى ذلك عن أبي بكر الصديق له . 

9) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 7“/7. برقم: 21017 والطبراني في الكبير: 
4 *: برقم: 24540 والبيهقي في الكبرى: 2557/8 برقم: 17500. ثلاثتهم من 
طريق سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: ١لا‏ يحل 
في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفدا. 


الطقة عبدالملك بن حبيب 


ء رسول الله ! ذقنا يجنى على ؟ قال : «(تَجنى ينيك عَلَى شمالِك)7' . 


وحدثني ابن المغيرة عن الثوري أن شريحا قال - في رجل كان له حق 
على رجل إلى أجل فتعسَّلّه من أهله والذي عليه الدين غائب فجاء وقد حل 
الحق ‏ فقال: يرده إليه بقدر ما تعجلّه. 


قال: يستحلف الرجل فيما ادعى على أي على 00 


0 أسد 0 موسى » 00 بن دينار و قال: 
أجل 


وحدثني مطرّف.». عن أب حازم. عن ابن الأشج. أن رسول الله عَكٍَِ 
: 500 فر 


وحدثني إسحاق بن صالح. عن ابن لهيعة. عن أبي الزبير» عن 
جابرء أن رسول الله كَكهٍ قال: «مَنْ كائث لَهُ نَحْل مَعَ رَجْل قلا يَبِيعُْهَا حَنَّى 
ذا 1 ١‏ 
يَعْرِضَهَا عَلَى شَريكه) 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وما وقفت عليه أخرجه بمعناه الترمذي: 0451/54 في باب 
ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» من كتاب الفتن» برقم: 25١59‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: 2840/1 في باب لا يجني أحد على أحدء من 
كتاب الديات» برقم: 75774» من حديث عمرو بن الأحوص. #ه أنه قال: سمعت 
رسول الله كلخ يقول في حجة الوداع: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه. لا يجني والد 
على ولده ولا مولود على والده» . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2070/4 برقم: .77١٠١‏ عن وكيع عن سفيان 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي به. 

(0) أخرجه مسلم: .1701١/‏ في باب في لقطة الحاج. من كتاب اللقطة» برقم: ,١7515‏ 
من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن 
عبدالرحمن بن عثمان التيمي طته. 

(14) أخرجه بنحوه مسلم: 21559/5 في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم: 2١1١08‏ 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر #9 . 


كتاب الأحكام 


افعو بقذر حصصهم. 


وحدثني ابن ان اوسن عن فر ضميرة » عن أشي عن حذدهء. عن 
غلن»: أنه قال اليمنن .علن. المدفى.علية»فإن: نكل جلت المزعى”" 


رسول ا فل في حبج الود : 1 اله أبلى هل في عن عل ادي 
غير أيه التي إلى حر لي لولم ل إلى يوم الْقامق لا 
لامْرَأة أَنْ تَنْفِقَ س بَبِت رُوْجِهَا إلا اذهك قالوا: يا رسول اللّه» ولا الطعام؟ 
قال: «ذَلِكَ أَفْضَلْ أَمْوَالِنَاف 8 قال: «الْعَارَةٌ مُوَدَاكُُ وَالمِنْحَةٌ مَرُدُودَة 


وَالدَيْنُ مَقْضٌِ ‏ وَالرَعِيم غَارِم”" . 


- وأخرجه النسائي: /19/7”. في باب الشركة في النخيل» من كتاب البيوع» برقم: 
. رابن ماجه: 2877/5 في باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه. من كتاب 
الشفعة»ء برقم: ”5547» واللفظ له. من طريق سفيان بن عيينة عن اقل الزبير عن 
جابر ضيه . 
وأخرجه الترمذي: 2507/6 في باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع 
نصيبه» من كتاب البيوع» برقم: 0١7١١5‏ من طريق سليمان اليشكري عن جابر 69 . 

شي الأصل هنا كلمة (قال). وهي زائدة. 

(9) أخرجه البيهقي : ٠/6»غ»‏ في باب التكول ورد اليمين» من كتاب الشهادات» برقم: 
٠ه‏ من طريق ابن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة بن أبي ضميرة 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ذك أنه قال: «اليمين مع الشاهدء فإن لم 
يكن له بيّنة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه. فإن نكل حلف المدعى»). 

(6 حسن صحيح» أخرجه أبو داود: 23819/7 في باب فى تضمين العارية» كفا 
الإجارة» برقم: 25015 والترمذي: 477/5. في باب ما جاء لا وصية لوارث» من 
كتاب الوصاياء برقم: »1١١١‏ واللفظ لهء وابن ماجه مختصراً: 2405/9 في باب لا 
وصية لوارث» من كتاب الوصاياء برقم: 727» من طريق إسماعيل بن عياش عن - 


06 5*ظ5آ 


وحدثني مطرّف والأوسي عن ابن أبي الموالي» عن عبدلله بن 
الحسن» قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيزء فأتيى برجل قد جلده عبدالله بن 
سعد الأيلى - صاحب شرطة عمر - فقال عمر: ويلك! ما لهذا الرجل يا بن 
تعد قال “تقل «إتسانا: فقال عير ايان انق 


قال المطاني ن عندالة يجان اله مين هذااعلى: اناس أن 


فأقبل عمر على الرجل» فقال له «ويحك! أقتلت هذا الرجل؟2 قال: 
لأ واللة .ما قتلعه» .ولا وتعدوتى فيك قنك قل الرجل ,يقديّة البول: 
ووجدنى هذا بالزغابة» فعذبنى وبلغ 0 فلما وَأنف ذلك قلتٌ: 


نعم ) ليريحني بالقتل» والله أعلم ما كنت له بسبيل. 


فخلى عمر سبيله» ثم أقبل عمر على القومء فقال: إن أحق الناس ألا 
يعمل بهذا لأناء أخبرني أبي أن ناساً من أهل مُضَر استعدّوه على رجل كان 
يدخل على نسيبةٍ لهم. وقالوا: غلبنا عليهاء فقال لهم عبدالعزيز: «قد 
أهدرت لكم دمه إن دخل عليها»» فمكث ما شاء الله. ثم إنهم فقدوا المرأة 
من بيتهاء فجاء أصحابها الذين كانوا استعدوا على الرجل إلى عبدالعزيز» 
فقالوا: أصلحك الله! إن الرجل الذي كنا استعديناك عليه عدا على صاحبتنا 
فقتلهاء فدعاه عبدالعزيزء فسأله» فقال: ما لي والله بشيء من شأنها علم. 
ولا قربتها منذ نهيتني عنهاء فقال صاحب الشرطة”'2: خل بيني وبينه 
ا خبرها» قال: «فشأنك بها فخرج الرجل من عنده» فعذبه اناك الح 
أنه قتلهاء فجاء به إلى عبدالعزيزء فقال: نعمء فقال: «أبعدك الله!»؛ وأمر 
به أن يُصلبء. فخرجوا به من عنده ليصلبوه» فلما هيأوا خشبة إذا برجل 
يليح بثوبه فانتظرُوهء فلما أتاهم قال: هذه المرأة التي تريدون أن تقتلوا 


- شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي ذهُ. قال الترمذي: هذا حديث 


سس سباع 
)١(‏ كتب في الحاشية (شرطته). 


(6) في الأصل: (نخبرك). 


كتاب الأحكام لقنة 


الرجل بها جالسة في بيتهاء فرجعوا إلى عبدالعزيز فأخبروه بذلك» فقال: 
«ويحك! ما حملك على هذا؟» قال: الشرطي عذبني فاخترت الموت على 
العذاس» فقال ]1/6٠[‏ عبدالعزيز: لاء والله لا أعلم بهذا أبدا لا أبتلى 
رجلا ثم آخذه بما يقول عند العذاب. 


وسمعت مطرّفاً يقول: إذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض بأن لفلان 
يعرف به سه 'وآاسمة: .ومسكنة)- فذيت الكتات: عيدو : يكنم فم ذلك 
عر مع سية د و : : لم في 
ويدعى بمثل ذلك اللقب غيره» فإنه يحكم لصاحب الكتاب عليه بما في 
كتأبه . 


وإن كان في موضعه رجل غيرُه يسمى بذلك الاسم وينسب إلى ذلك 
النسب ويسكن في ذلك المسكن أو يدعى بذلك اللقب لم يحكم له عليه 
بما في ذلك الكتاب حتى يأتي ببيّنة تعرف أنه المحكوم عليه بنفسه. فإن 
كان فى :للك اليلد برعتلان: قد نيا :إلى .اذللقة الحييتثك :وذلك اللقب عسل 
والالسمة كه أتن بالكعات وقد .مات احدهطا» .فإن المعيت متيما :فى :هد 
بمنزلة الحي» ولا يستحق الباقي منهما بما في الكتاب حتى تشهد بيّنة أنه 
اللاى: استاحو. عليه طلا "فق كناب للق الفاقفى إلا أذا بوطوك. رمان ليبن 
جداًء ويتبين ويعلم أنه ليس الذي بالشهادة لبعد ذلك» فعند ذلك يُلزْم 
الكتاب وما فيه الحىّ منهما. 

قلت لمطرف: فالرجل يقدم على قاض بكتاب من قاض أخر أنه 
قامت عنده بيّنة عدل لفلان ابن فلان أنه كان له عبد يسمى فلاناً وصفته 
كذاء وكذا يعرفونه له بالملك حتى نَشَّدَهُ آبقأ» فثبت ذلك الكتاب عنده بأهل 
العدل» ووافق رجلا ببلده يسمى بذلك الاسمء وَيُِحَلَّى بتلك الصفة يقرُ 
بالعبودية» وينكر المدعي . 


فقال لى: إن أقرٌ بالعبودية وأنكر أن يكون هذا سيده استأنى به 
وكشف عن أمره لثلا يعترفه غيره» فإن لم يأتٍِ له طالبٌ غيرّه دفعه إليه 
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وكان بمنزلة اللقطة إذا اعترفها الرجل ووصفها دفعت إليه بعد الاستيناء» وإن 
أنكر العبوديّة وادعى الحرية وَكان وافدا بالبلد الذي هو به ولم يكن م 
أهله ‏ معروفاً بالحرية من أهلهء ولم يكن له بذلك البلد شبيهٌ بعينه واسمهء 
رأيتٌ أن يسأل المخرج من الذي قد ثبت عليه من رق هذاء فإن أتى 
بالمخرج بطل عنه الكتاب؛ وإن لم يأتِ به دفع إلى هذا عبداً إلا أن يكون 
في البلد مَن يشبهه في صفته واسمهء فلا ينتفع بالكتاب حتى تشهد البيّنة أنه 

قال: وإن كان هذا من أهل البلدء معروفاً من أهله بالحرية» فلا ينتفع 
هذا بالكتاب أيضاً إذا ادعى الحرية وثبتت له من أهله. 

قال: فإن ادعى الحرية من سيده هذا أنه أعتقه.ء وكانت له بيّنة بالبلد 
الذي هو بهء رأيتٌ أن ينظر القاضى فى أمره ببلده الذي هو بهء فإن ثبتت 
له الحرية أنفذها له ولم يرده إلى قاضى يلد سيده. 

قلت له: فإن كان قد خرج العبد من [050/ب] بلده إلى بلد آخر وكان 
عبد - من أهله ‏ وجاء هذا بالكتاب. 


فقال: المسألة واحدة., إلا أن يدّعى أنه ابتاعه من رجل» وهذا مقر 
بالعبودية» أو ثبت ذلك فى كتابهء فيعدى عليه بالثمن الذي أخرجه فيه لأنه 
غره منفسيه: 


قلت: فإن ألفاه فى يد رجل يدّعيه ملكا له؟ 


فقال لى: أرى القاضى الذي هو عنده أن يقضى به للذي استحقه إلا 
الشيقيك: اللذى: كر قن بده رمنة اأناد مو لوف عمل كر ره أحى بج ذلك له 
كه أنه انعاعوه اطله يعد أنتيضع قبمنه علق يدق غدل ات بطع فى غيل 
الغلام» ويكتب له إلى قاضي البلد الذي به البائع يستحق له رأس ماله. فإن 
مات العبد أو دخله نقص في يديه كان الذي قوم عليه ضامناً له ويكون 
المال لمستحقه الذي وضع له. 


قال: وسألت أصبغ عن ذلك كله من أوله»ء فقال لي فيه أجمع مثل 


كتاب الأحكام هدنة 
أبيه على أن يغرم ماله في يديه يتجر فيه إن هلك -: إنما يجوز إذا كان إلى 
غير أجل يضربهء وعلى أن يكون الربح للورثة والضمان عليه. 

وكذلك قال ابن وهب عن مالكء. ودذَّكر أن مالكاً أملاها عليه إملاءً 
وجيهاًء قال مالك: لو كان فى قرطاسك فسحة زدتك. 


قال لي ابن عبدالحكم: وقد ذكر ابن القاسم عن مالك أن الأجل فيها 
جائز إذا كان النماء لجميع الورثة. 

قال: وسمعت أصبغ يقول ‏ في الحكم بين النصارى فيما تظالموا به 
الشرائع -: :ترك الحكم بيتهم أخحب إلى وإن حكم فلا بأس+.وذلك. أنه 
بلغني عن ابن شهاب أنه قال: قد أمر الله بالحكم بينهم» حيث يقول تبارك 
وتعالى: #وَأنِ أَحَكم يتنم بِمآ أَنرَلَ ألّهُ ولا مَيِّعْ أهْوَاءَهُجَ» [المائدة: 44]. 

قال لي أصبغ: فإذا اجتمعا على الرضى بالحكم بينهما فليحكم إن 
شاء وإن لم يرضٌ أساقفتهم. وإذا أتى بهما أساقفتهم احكم بينهما إن شاءا 
وإن كرهاء فأما فيما تظالموا به من الحقوق فواجب عليه أن يحكم بينهما 
وا [ادس ]1 إلى ذلك واحد عنهما: 
للوكيل : قد دفعت إلى صاحبك منها خمسين. ولا بيّنة له على ذلك» فإنه 
ولكن إذا قدم صاحبه فأقرٌ أنه قد تقاضى منه خمسين ‏ والوكيل معدم أو 
موسر رجع بالخمسين على صاحب أصل الحق. لأنه هو المفرّط حين لم 
يُعلِم وكيله أنه قد تقاضى منه خمسين» فكأنّه هو أتلفها عليه إذا كان الوكيل 
فيعلها : 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعل الصواب (دعا). 


هينه عبدالملك بن حبيب 


قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم ‏ في النصراني يكون له 
الوصيف النصراني الذي لم يبلغ الحلم فيسلم -: إنه إن كان قد عرف 
الصلاة وعقلهاء وعرفه ما أخرجه إليه [1١2/أ]‏ من دينه بيع عليهء وهو إسلامٌ 
بيْنء وكذلك ابنه في هذه الحال يمضي إسلامه. 

قال: وسمعت أصبغ يقول: يجوز للوصي أن يقضي الغرماء الحضور 
ديونهم دون الغيب إذا كان ماله يحمل ديونهمء وكان فعله ذلك بصحة 
ومعرفة وشهود. فإن ضاع بعد ذلك ما وقف لم يرجعوا على من اقتضى 
ولا على الوصي بقليل ولا بكثير. 

قال وشمعت أصبغ يقول ‏ في رجل شهد له شاهدان أنه وارث فلان 
أذ يعلدوك له دواونا هين او نميف فى وات أن لذنت الياللة وارنا مخصر 
أو بالحياد ‏ والتداعي عند بعض حكام الاندلش أ اللمشيووة ل كانت 
بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم للميت وارثاً سواه. ثم يدفع إليه 
العيراف6 ولا يرقف عنمه هده شبن إذا كان على مقل هذا اليعيذ 
والانقطاء”" . 0 

قال: ولو شهد على ذلك شاهدان وقف الإمام حصته من الميراث 
حتى يستحقها إن كان حيًا يوم مات هذا. 

قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم ‏ في القوم يكونون في 
ماري فى اعون فتعصف بهم الريح. ع ع ل ا 
السفينة في رجاء النجاة بذلك -: إن الحكم في ذلك وهو قول مالك أن 
يقسم ثمن المتاع الذي طرح على المتاع الذي سلمء فيكون أهل المتاع 
الذي طرح شركاء بثمنه في المتاع الذي سلمء شركاء في النماء والنقصان, 
ليصير المتاع الذي طرح كأنه لهم كلهم والمتاع الذي سلم كأنه كان لهم 
كلهم. وإنما تكون شركتهم في الذاهب والباقي على أثمان متاعهم إن كانوا 
اشتروه في موضع واحد وبلد واحده وكان شراء ليس فيه محاباة» ولكن 


.154 ١7/١ تنظر المسألة بتمامها في: الإعلام بنوازل الأحكام:‎ )١( 


كتاب الأحكام 


على وجه المكايسة فبتلك الأثمان يكونون شركاءء والقول قول كل واحد 
منهم في أثمان متاعه المطروح أو السالم مع يمينه إذا لم يأتِ بأمر يستنكر 
ويتبين فيه كذبه. 

وإذا لم يكونوا كلهم اشتروه ببلد واحدء أو كان فيهم من اشترى 
وفيهم مَن لم يشتر أو من قد طال مكث متاعه في يديه حتى حالت أسواقه 
بالزيادة أو النقصان» فقيمة المتاع يوم ركبوا بالموضع الذي منه ركبوا إذا 
أقيم كله الذاهب والسالم» يكونون شركاء في السالم. 


قال : وسواء طرح الرجل متاع نفسه أو متاع غيره؛ تشاوروا في 
طرحها أو لم يتشاوروا إذا كان طرحه في الوقت الذي فيه طرح مما يرجى 


قال: ومّن كانت معه دنانير أو دراهم ناضة كثيرة يريد بها التجارة فهي 
داخلة فى الشركة بعددهاء بمنزلة المتاع الها كان دلق إنما هو مع 
الرجل لنفقته فى سفره أو حجه أو ما أشبه ذلك فلا يحسب. 


قال: وليس على الأبدان شىء؛ أحراراً كانوا [١01/ب]‏ أو مماليك إلا 
أن يكونوا مماليك التجارة فتحسب قيمتهم كما تحسب قيم المتاع. 

قال: ولا على جرم المركب شيء» ولا على صاحبه. ولا على خدم 
ال ألحرانا كانوا أو مماليك » ولا على من لم يكن معه متاح شيء . 

قال ابن القاسم : وكل هذا قول مالك ومذهبه. 


حازم ء وابن كنانةء وابن وهب » وغير واحد لم 0 فيه اختلافاًء إلا أن 
سمعت ابن الماجشون يقول ‏ في ذلك - قولاً مجملاً؛ ما طرح من متاع 


)١(‏ الموجود بالأصل في صلب الصفحة (خدمه) وعليه علامة إحالة للحاشية مكتوب فيها 


لهنة عبدالملك بن حبيب 
السفينة خيفة الغرق فهو عليهم أجمعين بالخصص وغيره. وما فسد من 
المتاع والطعام فهو على صاحبه وحده. 

قال : وسمعت أصبغ يقول - فيمن ادعى على رجل دعوى في عبد أو 
سلعة فاشتراه منه خوفاً من أن يُغْيّبهِ قبل أن يثبته» أو ليذهب به إلى موضع 
بيه ليثبته له بشهادتهم» ثم يريد الرجوع بالشمن على البائع منه -: إنه إذا 
فعل ذلك وقد علم أن له على ذلك بيّنة» لم يكن له أن يرجع. وإذا اشتراه 
وهو يرى أنه لا بِيّنة له يثبت بها حقهء ثم من بعد ذلك وجدهاء فإن له أن 

قال: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي للقاضي إذا أتاه الورثة يسألونه أن 
يأمر بقسمة دار بينهم ورثوها أو قرية أو ما أشبه ذلك. أن يسألهم البينة على 
أن ذلك كان للميت مالاً من ماله حتى هلك عنهء لأن أمره بالقسم حكم 
من الأحكام. ولا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا بما ثبت عنده. وإن أحبوا أن 
يتزكوقنة :وو الشآن عيدنا :وهم الففناة موي77 

قال : وسمعت أبن الماجشون لا يوجب الحكم بالعدة» ولكنْ ار 
بالوفاء بهاء ويرى الوفاء بها من محاسن الأخلاق ومكارم الفعال» ولا يبلغ 


بِمَن لم يرد الوفاء بها مبلغ الحكم عليه. 
تم الكتاب بحمد الله وعونه 


لا نا نا ذلا لا لا 


)١(‏ انظر المسألة في: تبصرة الحكام : ١‏ »؛ والمفيد للحكام : »”/١‏ والإعلام بنوازل 
الأحكام: 4058/١‏ ونسبوها إلى الواضحة. وانظر منتخب الأحكام: .458/١‏ 
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كتاب الأحكام 


[ملحق بكتاب الأحكام 


ألحقه الناسخ من واضحة ابن حبيب7) 


المسألة التي ذكرها عبدالملك بن حبيب ككَأَنْةُ في كتاب الأحكام هذا 
في الاهة تستبحق وقد ولدت من مشتريها»ء ورأي مالك طبه فيهاء استوعب 
عبدالملك ذكرها في العاشر من البيوع من الواضحة. 


قال عبدالملك بن حبيب: كان من قول مالك فى الجارية يستحقها 
صاحبها وقد ولدت من مشترٍ اشتراها من سوق المسلمين - أن له أن يأخذها 
وراخل انيية ولدها'فن مهي كن تزلك جمالك ان جاريعةن أم بولله سين 
كان اشتراها فولدت محمداً ثم استحقها ابن غنج ‏ رجلٌ من أهل المدينة - 
فخاصمه فيها إلى المطلب ‏ وهو أمير المدينة - وكان كل واحد منهما قد 
وكل وكيلاً على الخصومةء فقال المطلب لوكيل ابن غنج: لا بد لنا من أن 
تستشير فق [1/01] هذا الأفري :ولأ تجن أجذا إلا مالكاء ولو كان ضاجيهة 
حاضراً انكر ناه انفد عبدالعزيز بن أبي سلمة» وقد كان ذلك بعد خروج 
عبدالعزيز إلى العراق ‏ فقال وكيل ابن غنج: نستشيره في أمر نتبعه به؟ 
فقال: ما نجد بالمدينة أولى بذلك منه» قال: فافعل. وكان قد عرف قول 
مالك في ذلك - أن المستحق يأخذ جاريته وقيمة ولدها من أبيهم. فأرسل 
إليه فدخل عليه» فقال له المطلب: يا أبا عبدالله ما تقول في أمرك وأمر ابن 
غنحء. فقال: أمتع الله بك! قد كان من رأيي في هذا الأمر ما قد كان بلغك 
وعُْرِفٌ من رأبي وقولي حين نزل ذلك بيء فرأيت أمراً شديداً؛ يُعمد إلى أم 
ولدي فتؤخذ مني» ويحمل على الزرنوق؛ إذأ لا أدعها بجميع مالي حتى 


)١(‏ ها بين المعكوفتين زيادة من المحقق. 


نه عبدالملك بن حبيب 


أفديها من ذلك» فهذا مما يدخل به الضرر على الناس. وقد ينزل ذلك في 
آم ولك القرشئ والكتريق تهنا 'أرئ هذا مكذا» ولكتى أرق الفيمة على 
المشتري قيمتها يوم وطئها وقومها بالحبل» فقال المطلب لكاتبه: اكتب ما 
قال أبو عبدالله . فحملهم على ذلك. 


قال: قال به ابن الماجشونء فسّرٌ بذلك أشراف أهل المديئة من 
قريش وغيرهم مرا دنا شداف اففكلة ,يتشالة تمعوا مها لما كان كن يدل 
بهم مثله في أمهات أولادهم . 


قال عبدالملك: وبقوله هذا الذي رجع إليه أخذ الأكابر من أصحاب 
مالك جامد المغيرة. وابن نافع واحن دشار وابن . كنانة». وابن 
الماجشون». وابن أ حازمء والدراوردي. 


ورامك مطرّفاً والمصريين أخذوا بقوله الأول. 


وقوله الذي رجع إليه وأخذ به الأكابر من أصحابه أحبُ إليّ وأقوى 
فى الحجة من أجل أنه حق للجارية حين ولدت من سيد اشتراهاء وحل له 
وطؤها وإيلادهاء ولحق به ولدها بلا حد لزمه ولا عقوبة ولا توبيخ في 
وطئه إياهاء فقد وجب لها أن تعتق بذلك الولد كما يعتق أمهات الأولاد. 
لقول رسول الله تله في جاريته مارية حين ولدت منه: «أْعْتَقَهَا وَلَدُهَا70" . 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه: ؟”/١44841‏ فى باب أمهات الأولاد» من كتاب العتق» 
بركي 806 الع بوالساكي د 18/7 ابرق 0161 .رمسم وشت الذمنى يفول 
شن" فيتوؤك» والدارقطني : 4 من كتاب المكاتب. برقم: 25١‏ والبيهقي : 
55/٠٠‏ في باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. من كتاب عتق أمهات الأولاد. 
برقم: 25١101١‏ من حديث ابن عباس #ها. 
قال ابن حجر: وفى إسناده حسين بن عبدالله.» وهو ضعيف جدا. انظر: التلخيص 
الحبير : 00 
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي 
تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال 
البخاري يقال إنه كان يتهم بالزندقة. انظر: مصباح الزجاجة: 9//ا9. 


كتاب الأحكام 0 
ولدتء لا شيء له على أبيهم من قيمة ولده منهاء لآن الولد جاء فيما قد 
ضمن أبوه قيمته . 
تمّت المسألة بحمد الله وعونه 
35 35 

ولها دار» وله كذا وكذا د لأشياء يسميها - فينقدة على ذلك»؛ أو يرفع في 
صداقها للذي سمّى لها من ذلك». ثم يجد الأمر على غير ذلك. 

فقال: إن لم يدخل بها فهو بالخيار؛ إن أحبّ أقام على نكاحهء ولو 
شاء فارق ورد عليه ماله . 

قال”'؟: فإن كان دخل بها على هذا الوجه ومينٌ؟ 

قال محمد بن عيسى : فذكرتٌ دن القاسم قول بعض الناس : إن 
النكاح يثبتء. وإنما هذه كذبة كذبها الأب» فقال: قد سمعتها. وهو 
ضعيف؛ صداق مثلها إذا وقع الدخول أحب إليّ. 

قال عبدالملك”": وقال [01/ب] ابن وهب مثله. 

قال: وإن قال: لها في ملكي كذا وكذاء ولها فلان ‏ لغلام يملكه ‏ 
أو دار كذا وكذا ‏ بعض دوره ومزارعه ‏ فهذا كله يلزمه أن يدفعه إليهاء 
)١(‏ من هاهنا نقل طويل مذكور في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 7177/5 3178 


(؟) القول في هذا الموضع لمحمد بن عيسى كن . 
0 في الأصل : (قال عبدالملك بن الحم )ولا ينعد أن يكون خطأ من الناسخ كله . 


6 عبدالملك بن حبيب 


وإن قال: لها في مالي كذا وكذا فذلك يلزمه إن كان يومئذ ذا مال» 
وذ الله يكن يوسلا سالك قاذ ع جه 

قال: وإن قال: لها عندي؛ فإنما هي عِدَة؛ كان له مال أو لم يكن. 
لا يلزمه إخراج ذلك إلا أن يتطوع به. 

قال: وإن قال: لها علىّء فهو لازم له في ماله إن كان ذا مال أو 
دين عليه يتبع به إن لم يكن ذا مال. 

وسئل عيسى بن دينار عن ذلك كلهء فقال: سمعت في ذلك اختلافا 
كثيراء والذي اخترتٌُ من ذلك ورضيئّه لنفسي أن ينظر؛ فإن قال: لها 
عندي» أو لها علىٌ» أو لها في مالي - فسمّى لها مالآ أو رقيقاً أو عروضاً 
أو ثياباً أو دوراً أو زرعة معروفة له أو غير معروفة ‏ فهو لازم له» يؤخذ 
من ماله إن كان له مال» وإلا اتبع به دين في حياته وبعد موتهء لأنه مَن 
أعطى عطية كح عليها فهي لازمة له وإن مات قبل أن تؤخذ منه ‏ كان 
هذا المزوج أخاً أو عمًا أو مولى» بكرا كانت أو ثيباً. 

قال: وإن قال: لها من المال كذا وكذاء ولها من الحلى كذا وكذاء 
ولها من الثياب كذا ‏ فسمى ما يخفى موضعه - فانظر؛ فإن كان المزوّج أب 
أو وصيًّا أو وليّا ولاه السلطان عليها وعلى مالهاء وكانت المرأة بكرأ هى 
ومالها: في ولاية هذا 'الدركي» قذلك: لآره اللمروع 4 يؤدف: .مل قال إن كان 
له مال» وإلا اتبع هد فنا أنه أقرّ أن ذلك لهاء وأنه من مالهاء ومالها في 
يديهء فهو بمنزلة أب أقرٌ لابنته بمال» أو وصيٌ أقرّ ليتيمه من المال بكذا 
وكذا فيو ,كد مقة 4 بيليف إقرارة: ْ 

وإن ادعى أن ذلك إنما كان تزييناً منه للجارية لم يُقبل قوله. 

قال: وإن سمّى لها الأب أو الوصي أو الولي الذي ولاه السلطان 
عليها وعلى مالها ‏ سمّى لها شيئاً يظهر ويعرف؛ مثل أن يقول: لها 
زأمل 6 أو لها دار أو لها قرية» وليس لها شيء من ذلكء» فذلك لا يلزم 
الزوج» وإنما هي كذبة كذبهاء. ويكون الزوج قبل البناء بالخيار؛ إن شاء 
تقدم على أن ذلك ليس لها ويلزمه جميع ما كان أصدقهاء وإن«-شاء شارف 


كتاب الأحكام فزق 
ولم يكن عليه شيءء فإن لم يعلم حتى بنى بها ثبت نكاحها وردت إلى 
صداق مثلهاء على أن ذلك ليس لهاء ويرجع الزوج بفضل ما كان أصدقها 
للذي كان سمى لها؛ يرجع بذلك على المرأة في الصداق الذي أخذتةء 
وليس على الذي زوّجها إذا كان أباً أو وصيًا أو وليّا ولاه”'' السلطان عليهاء 
وكانت الجارية بكراً في ولايته 

قال: وإن كان 2 زوجها غيرٌ أب ولا وصيٌ ولا ولي ولاه 
النتطاة» "أو كادف اليرأء اننا كن .ملكت اننسها: فيشى لها الولى مالا أ 
حليًا أو ثياباً أو ما يظهر من الأموال؛ مثل أن يقول: لها رأس أو دار أو 
قرية أو جره فذلك كله سواء. ولا شيء على الولي من ذلك». وقد أساء 
وظلم فيما تَقَوّل وكذب. 

وإن تبين للزوج كذبه قبل البناء بالمرأة خْيّر؛ فإن شاء تقدم على أن 
ذلك ليس لها [1/0] وعلى أن عليه جميع ما ريا فعل» وإن كره فارق 
ولم يكن عليه شيءٌ»؛ وتكون طلقة. 

قال: وإن لم يعلم ذلك حتى دخل بها ردت إلى صداق مثلهاء على 
أن ليس لها شيءٌ مما سمّى لهاء فما كان في صداقها الأول من فضل على 
صداق مثلها رجع به على من زوَّجَه وغرّه إن كانت المرأة بكرأ؛ علمت 
بكذب المزوّج أو لم تعلمء أو كانت ثيبأ غير عالمة بكذب الذي زوجهاء 
فأخذه من الولي ولم يرجع به الولي عليهاء لأن هذا أشد من العيوب التي 
تكون بالمرأة فلا يخبرُ بها الولي فيرجع عليه بالصداق. 

قال: وإن كانت المرأة ثيّبَاً عالمة بما صنع وليها فسكتت» فهي الغارمة 
لفضل الصداق على البكر - في المسألة الأولى - إذا كان الذي زوجها أباً أو 
وصيًا أو وليّا ولاه السلطان عليهاء لأن أمورهم كلها جائزة تجوز عليها. 


الصداق؛ عالمة كانت البكر أو غير عالمة» لأنه ليس يجوز من أمره عليها 


000 في الأصل : (أولاه). 


دنه عبدالملك بن حبيب 


إلا عقدة النكاح برضاها بما أخذ لها في ذلك من الصداق مما رضيت به. 
ولشى لف أن باحك الما نينا لا يهنينه لبا" كنا هو ل للق اللععين: أن لضن 
أو" مزق للق وله اللبسلطا هه نهذ سق لين سينا اوسوا فاه ارسي م 
غرّ هو الزوجٌّ بشيء فعليه غرم ما غرء وليس على البكر من ذلك شيء وإن 
علمت» لآن علمها وهي بكر وغير علمها سواء. 

قال زان سكن لها شيعا كن ماله فعروفا الد من أن يفول" لها دار 
التي بموضع”' كذاء أو لها عبدي فلان» أو مزرعتي فلانة» فذلك لازم له 
ويؤخذ منه ما سمى؛ أب كان هذا المزوّج أو وصيًا أو غيرهما من جميع 
الأولناء. 

فإن قآل :يعد ذلك ما أعظينها شيا وإنما كانت كنية كذعها لم 
بشي ذلك ينه 7 

قآل ولو أن الشاطي: سأكل الولئ تغها الوليقة فشكت فقال: غيرة من 
أهل اتهراة ار أعفي:: ليا جائرف درفم كذ أن الخاتويف نيومت 
كان للف الذرما ل روت عفد القوله :تهى الواى: آضيا عليه هف لي 
وهي تحاز في حياته وبعد موتهء لأنه نكح عليها. 


قال: فالولي أحق أن يلزمه ذلك إذا سمّى لها بعض المعروف له. 


9 007 5 


من جامع الشهادات من الواضحة 


قال ابن حبيب: أخبرني مطرّف بن عبدالله أنه سمع مالكاً يقول ‏ في 
الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقاً لا يعرف كم هوء مثل أن 


)١(‏ كتب هنا فوق الكلمة (بمكان). 
(؟) هنا ينتهي النقل الطويل الذي نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 777/7 500 
مع اختلااف عر فى العبارات . 


كتاب الأحكام 
يكون من ميراث قد تقادم وتناسخ أهله. وينكر ذلك المشهود عليه قال 
مالك: يقال للمشهود عليه: قد ثبت لهذا في دارك حق فأقرر له بحقه. فإن 
أقرَ بشيء - قل أو كثر - حلف عليه» ولم يكن للمشهود له غيره. 

وإن قال: لا أعرف له فى داري حقاً وأن الذي شهد به له لباطل. 
قيل للمشهود له أتعرق حقك :هذا الذي شهد لكايه في هذه الداز. كم 
هو؟ 

فإن سماه فقال: نعم هو سدس أو ربع أو ما قال» حلف على ذلك 
وأخذهء وإن قال: لا أعرفه. إنما كنت أسمع أبي يقول: إن له فيها حقاً. 
ولم يكن يسميه بحيث أطلبه. حيل بين المشهود عليه [07/ب] وبين الدارء 
وواقفت غنه لحين يقر مدها بخن هذا المشهود له لأن الحق .قد قبت قنهاء 
ولعله أن يكون يعرفه فينكر عليه كيما يعميه ويبطله على مستحقه. فلا يصل 
إلى الدار حتى يقر منها بحق هذا لو سمّى من ذلك ما سمّى» فيحلف على 
ذلك ويأخذ يقية ‏ الذار: 

قال: قال مالك: وإن قال: وَلِمّ تقفوا علي جميع داري وإنما شهد له 
منها بحق قفوا نصفها أو ثلثها حتى أقرّ له بهء لم يكن ذلك لهء لأنا لا 
ندري ما مبلغ هذا الحق منها؛ لعله يأتي على أكثرها أو على جميعها إلا 
جزءاً منها فلا بد أن توقف كلها. 

قال: قال مالك: وإن قال: حقه منها الربع. وأبى أن يحلف عليه. 
أخذ منه ذلك الربع فأسلم إلى المشهود له. وحكم له بإقراره» ثم كان ما 
بقى من الدار موقوفاً حتى يحلف أنه لا شيء له غيره»ء أو يقر بأكثر منه. 

قال: ولو أقرّ بعد ذلك بشىء وأبى أن يحلف عليه كان الأمر على ما 
ا فين نهذا بذا 1 حي ,سلس دوذ مق له انكها قد ها انق لها ينها 
00 

قال: قال مالك: ولو أن المشهود له حين زعم أنه يعرف حقه منها 
كم هو فقيل له: احلف عليه وخذه. نكل عن اليمين» لم يكن ذلك مبطلا 
لحقهء. لأن البيّنة قد أحقث له في الدار حمّاء وثبت له بشهادتهم» فهو 


50000 2© 


يقول: أنا أعرفه وهو السدون.: ولا ويك أن اكات عليه ضاذقا أو كاذياًء 
فآقون" ل انك أنه" المشهوف عليه نه عقي نكمت واحلف عليه. 


قال: قال لي مطرف: وقد كنا نقول ‏ نحن وغيرنا - إنه إذا لم يعرف 
الشهود الحق الذي شهدوا به ويسموه فلا شهادة لهم ولا حق. حتى سألت 
عنها مالكاً وتكلم فيها فأخذنا بقوله» وحكم به عندنا غير مرة» وصار 
منهاجاً للحكام. ودليلاً على هذا الشرح من الدعوى والشهادة فيها"'' . 


قال عبدالملك: وقال لى مطرّف: ومثله من قول مالك: الرجل يدعى 
قزبنا لفل قا سن مجاية كانه سياه رمك للم الى بين كنيد 
أنهما تحاسبا فبقي لهذا على هذا حق لا نعرف عدده. إلا أنا نشهد أنه قد 
بقى له عليه حقء فإنه يقول للمشهود د عليه: أقرر له بحقه. فإن أقرَ بشيء 
قل أو كثر حلف عليهء ولم يكن للمشهود له غيره. وإن جحد قيل 
للمشهود عليه : أتعرف هذا الحق كم هو؟ 


فإن قال: نعم هو كذا وكذا أحلف وأخذهء وإن قال: لا أعرفه كانت 
بيننا محاسبة ومكاتبة فضاعت منى وسقطت فلا أحفظهاء أو قال: هى كذا 
وكذا لكني لا أريد أن أخلف عليها وإن كنت صادقاً لأن بِينتّي قد أحقت لي 
حمًا وهو هذا الذي أقول وأسمّي وهو يعرفه. فإن شاء فليقرر بحقي وإن 
شاء فليقر بما شاء من قليل أو كثير ويحلف عليه ويبر”'؟. فإن ذلك 
كذلك»م يقال للمتشهوة عليه أقرو له يحةة او مالشحت أن تقر يش أن 
الحق قد ثبت عليك» وإلا لم تزل من السجن حتى تحلف. 

فإن أقرّ بشيء وأبى أن يحلف عليه أخذ منه ذلك الشيء ودفع إلى 
المشهود لهء ثم حبس لليمين فيما بقي» كما وصفنا في المسألة الأولى في 
الدارء إلا أنه لم يحبس في المسألة الأولى في الدارء لأن الحق كان ظاهرا 


(1): “انظر المسالة: حمامها فى > تصدرة الشحكاء + 2016/9 55 مع اختلاف اقفن العارائت: 
لقان 3 6 فق 
)22 انظر : تبصرة الحكام : 7 . 


كتاب الأحكام 6400 


في الدارء فجعل بينه وبيتهاء وأنه في هذا ليس هو ظاهر") ولا في شيء 


[:0/] قال لى مطرّف: وكذلك لو أن رجلا أقيّ فى وصيته أن لفلان 
عاتواحنا تي منانت وك قله ذلك تمق كم موه 1ا نه يقال الور نت كي عن 
هذا؟ فإن قالوا: لا علم لنا به. قيل للمقر له: كم حقك؟ فإن سماه حلف 
عليه وأعطيهء وإن قال: لا أعرفه وهو كان أحفظ له منى» قيل للورثة: لا 
تطلوا :إلى بودن تعدا المبرالت مكل دقعو إلى هذا حقه مسد أر تقوو 
له منه بما شئتم وتحلفون عليهء لأن هذا قد ثبت له أن له فيه حماء فلا بد 
أن يصل إليه حقه”"' . 


قال عبدالملك: فسألت مطرّفاً عن الرجل يغصب الرجل أرضاً لهء 
فيشهد له على ذلك الشهودء وهم لا يعرفون حوز الأرض ولا حدودها. 


ع 


فقنال :إن أت 7المتشهود له مئنة سوى اوليك الذين تتهدوا له .على 
الغصب تشهد له على حدود أرضه تلك حكم له بهاء وإن لم يأتٍ ببيّنة 
على ذلك قيل للمشهود عليه: قد ثبت بهذا أنك غصبته هذه الأرض ولكن 
لم يعرفوا حدودها ولا منتهاها فادفع إليه أرضه وابرأ إليه بحقه. فإن أقرٌ له 
بشيء منها أحلف عليه؛ ولم يكن للمشهود له غيره» وإن تمادى على 
جحدانه قلت للمشهود له: أتعرف حدود أرضك؟ فإن عرفها حلف على ما 
حدد منها وكان له. وإن قال: لا أعرفها؛ قد غيّر حدودها وعمّى معلومها 
كيما يميت حقي فيهاء حيل بينه وبين الأرض جميعاً حتى يقر له بحقه 
ا 

ورجعت إلى مسألة مالك التي فسرت لك قبل هذاء بل هو أحق 
بالحمل عليه لأنه غاصب» والغاصب سارقء والسارق أحق من احتيط 


)١(‏ في الأصل: (ظاهر). 
(؟) انظر: تبصرة الحكام: ؟/7١.‏ 
(*) انظر: تبصرة الحكام: 31/5 .١7‏ 


6 شارك بن عت 


عليه؛ مع ما يلزمه من الأدب الموجع والعقوبة البالغة والسجن الطويل فيما 
ثبت عليه من الخغصب واهتضام المسلمين حقوقهم. 

قال عبدالملك: قلت لمطرف: فلو كان هذا الغاصب لم يكن من أهل 
هذه القرية التي شهد عليه بغصبء والأرض منهاء وإنما كان أول دخوله 
فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت عليه؟ 


فقالكلن ١‏ إذا ثيك هذا من أمرةاح كما وصفكى كفن المشهوة لاهن 
شهوده بأن يشهدوا له على أن غصبه لأرض وإن لم يحدوهاء ولم يسأل 
المشهود عليه: كم لهذا منها؟ وأخرج منها جميعاء لأنه قد ثبت أنه دخل 
فيينا ظلهاً: حتى (يأقي )"1 .ببكنة على ما ادعى فيها بعيد دخوله من شراء 
صحيح وحق يثبت لهء وإنما الذي أجبتك فيه أولا من أمره إذا كان ممن له 
في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك» ثم غصب هذه الأرض 
لقم ل 0 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


وصلى الله على محمد ثبيه وعبده 
وذلك بتاريخ يوم الشلاثاء 
2080 


السابع عشر من شعبان سنة:”" عرّف الله خيره 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل» ولا يتم الكلام دونه» وقد أشير في الأصل إلى 
وجود سقط . 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 550/8. 

(0) كذا في الأصلء وهذه الحروف ‏ على طريق الجُمّل ‏ تعادل أرقاماًء لا أحسن 


1 
ُ 
3 
5 


اله * 
>< 


أولاً:. فهرس الآيات القرانية 


الآية السورة رقمها الصفحة 


سورة النساء 


«إذًا بَلَكوا اليكح ين اهنم عَتْيمَ مهنا عانتما اليم اروك 4 5 لاح حت ١م"‏ 
وَأ اعم ينتثم بنآ أََرَلَ مه ولا حَيِّمَ أهوهح » 44 نلف 


#قَيتَ فم لت سكو إلا بيت م4 ١4 ١‏ 


لا لا نا نا لا لا 


د. أحمد عبدالكريم نجيب 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


7 
ع مر م 
اعتفها وَلدهَا 08 0 0 000000000 ااا 


الْمَيْنَهُ عَلَى مَن اذَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 


0 غ2 5 
الشفعة فى المكاتب وَالِدِينِ ا تون تلطه م واه اج ا كه 


الصْلَحٌ جَايْرٌ لا لجا أكل خرابا أذ حَرّمَ خلالاً 


2 


الْعَارِيَةُ مُوَدَاه إلى أْمْلِهًا 10 
المجلسون على شُرُوطِهِمْ ؛ مَا وَافْقَ الحَقّ مِنْهَا 0ك 
إن الله أَعْمّى لِكُل ذِي حَقُ حَقَّهُ قل وَصِيةَ لِوَارثِ 0 
أن رسول الله كلِهِ نهى عَنْ لَمْطَةٍ الحاج 20 
ياك وَإِيَاهَا فَِنّمَا َلك حَرٌَ الثَّار مم بحي حو لو ب 
تَجَنِي يَمِينُكَ عَلَى شِمَالِكَ تو ا ا 


0 مَأ 0 بَالٍ وزاقالها إل بإِذْنِ رَوْجِهَا . 


لا يَبُطل حَقّ امْرىء وَإِنْ قُدمَ ا ا 
لا يتارت بولادة الشدك واأقاماةد هد قا. هد واو واوا ةده و وا فاهدا اماه واراه وارا. ا ف امه 


ل 011 


هال ١م1١‏ 


١1 و‎ 


ا لت 11725 


"١5 اا‎ لكل٠٠١‎ 


لا 
0 لامداء تَؤْمِنُّ بالله وَاليوْم الآجِرِ أن تَقْضِي في مَالِهَا إلا بدن رُوْجِهَا 5 ”5٠‏ 
لَوْ يُعْطى النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ رامال : وَلكن المفِية 


من أعتق: نكا لذ »فى عنده فكان: لهمال يعمل يمه الْعَبْدِ قُوٌمَ العند قم 


عَذْلِء تأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد 270006 


كتاب الأحكام 


الحديث أو الأثر 


مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَبِيعَ فَهُوَ أَحَقٌ به بِالنَّمَنِ الَذِي بِيمّ به و ا 
مذ كانت له عند أحيه رطلية فعليه البيئة + .والمطلوات أولن بالتمرة 2 
مَنْ كَانث لهُ نَخْلُ مَعَ رَجُلُ قلا يبيِعْهَا حَنَّى يَعْرِضَهًا عَلَى شَرِيكهٍ 5 
نِعُْم الصلح الشّطر لت أ عاج ان كد رو الكراج انا وار ار امراف لادلا 


خذها؛ فإنما هى لَك أو لأخيكَ أو للذِئب 0 


لا ذا نا ذا لا لا 


24 


١ 
١؟١‎ 


:© د. أحمد عبدالكريم نجيب 


7 ف 


ل " 
شك 


ثالتاً: فهر س الأعلام 


إبراهيم النخعي : م4" لاحل قعل محدحنى لادلث) مدكىء 
إبراهيم بن سعد: ١‏ حل عككل أالكلكم الال "كال 


ا أن لساك ف قل كنم القن جرم مكل مدن 
١‏ 1 دكن لاكن وحن رزعن بعلن 


وال كثك لمكم كم دك 
ل :ك2 5ق لادكا.ء مةكق 
مومعل ع١ولك.‏ كلدك "ادل “دل 


ابعن أبن أويفيل: الأوحسى: ١ه‏ هلا١كدءى‏ 
25 505" 

احن اجن لاز كان انا وا 
354 


ا 7 شق لنماف أرقي ١0‏ 
ابن أبى سلمة: 244 "٠٠١ 2.144 .4١0‏ 1 ؛ ٠ ٠‏ : 


الكل تذكل مككن لاكلك لكك 


اوه لاف ب ؟ 
ان 7 سح دلال. الاك الاك االاكى هملاكى 


ابن القاأسم: وم و0 كلى كلاء الى 
عش تق لحكل 5١الكلءلاك.ء.‏ 55ل 
كال كلكن لالاك/ لتك 55 
هع .ع ”دك 5هملكء هدك كل 
الاك هشلاك لاقكء 144 «دد 
كركلل الالال هال تال 55ت 
"581١ 06‏ 


كلاك. لالاك. 4لاك. تلاك ١م‏ 
١مك“‏ ع#"مك تلك كلمل لاملء 
6 ١اذأك‏ ”ةك “قك2 توك 
ه66 كقل2 لاذلا 2١98‏ و9ك2 
فوكلل لحلل دل 5د5/ ل/اءثن 
لحك“ كدت ١أاكلى‏ ١اكاكء‏ 5١الن‏ 
5ل 5آكلء هكاكء اك لاكك 
516 ككل دكتكل ”لت الآ 
5 


ابن الماجشون: ”2.5 68ش. 5شه. هلك 
لاك قت ملالء لال على الى قي 
فى كى لالى خف عق لفق كاقل 
عق لاقء 44. ١٠ك.‏ ١ك‏ ؟١٠ء‏ |أابن المغيرة: /ا١١ا. 5١78‏ 


كتاب الأحكام 


ابن جريح: 0١‏ 

ان تدينان: ‏ 52 

وي سلام: /اة 

انن: 'سيرين 2 ١3131‏ 

ابو كفات ا ا ل ام 

أبن ضميرة: 5١59‏ 

ابن عباس: 6١‏ 

امن عبدالحكم: 5 06 09 يد 
ات ل ة اإشياية 0ك 
دقل أاتثك2 كتك الاك ”ال 
إرغرص 


إرضرض 


ابن كنانة: 2.008 2.١7” 29١٠‏ 5و2 
ا عل كلدك وللال +71" 

ابن لهيعة: 57١/7‏ 

أبن مسعود: 2٠٠١‏ /7؟؟ 

اين نافع : 1 

أبن هرمز: ١76‏ 

ابن وهب: .2١‏ 2.05 200., /اه. 604., 
ةع ككالكلء ككل 50كل2 ككل 
رضفية كرض 


أبو الزناد: ١7‏ 

أبو أمامة الباهليى: 579 

أبو بصرة: 05 

أبو بكر ابن أبي مريم: 5١9‏ 
أبو بكر الصديق ذه : ١717‏ 


أبو حازم: 77" 

أبو سعيد ‏ مولى ابن أبي سعيد: ١77‏ 

أبنو سَعََكَ الخدري: 05 

أبو فروة: ١١١‏ 

أن وس نة 

إسحاق بن صالح : 78 

أسد بن موسى: 2١١5 2٠٠١‏ 558 

إسرائيل بن يونس: ٠١١‏ 

إسماعيل بن أبي أويس: 1ه 

إسحاغيبل: بن عياش ١‏ 579 

أتسهست : هن ع ١:‏ لابق ينور ةع 
عرض لطر ناك 
د الخار كا سما 


مه 1 


أصبغ: ١ه‏ 5ه هه 5م لاه وم 
لك قلت لاك الا إلا ملا كلل 
لال ملل عى كلل كلف قف لفق 
عق لاق قق دحك أعل امل 


لاحل كعل للرءك ”كلك ”كل 
كل اث اولدادة لاله 
ل هلال تلاك لال اق 
تل الال "ل 5“ هلك 
كلالن الالال لك عتكل أكاتشكق 
7ك 55 ك2 هك كتك لاقل 
48 ععكف أدكل "ادل "وك 
قعل مهل لامكل عكل كاكل 
لكل هكل ككل الاك "الال 
#لال هلال كلاكل 4لاك الاك 
عمل أاممكف "اللا ظ“ملف قمكلف 
عمل كمك لام“كف ملف فمكق 


د. أحمد عدا نحصب 
بدالكريم نجيب 


١55 ٠‏ كقك لاؤلكء 
04ل اعد لل امكل د 
مدل كدلل لمك 55 
06') كاك لاا ماق 
كل الال ولاكل ”5ن 

ارم 


1 ف شن 
جابر بن عبدالله : 77/8 

جبير: /11” 

جميل بن عبدالرحمن: 07 
العم لذ وا م 
الحسن بن دينار البصري: 57١57‏ 
حسين بن عبدالله بن ضميرة: 0١‏ 
حميد بن زياد: لاه 

حيوة بن شريح: ١ه‏ 

الخزامي: 71" 

داود بن أبي هند: ١١7‏ 
الدراوردي: 51٠‏ 

0 0 لعن 

ماين إلى ماس م 
العو خا 

زيد بن ثابت: 0/8 

سالم بن غيلان الثقفي : 0١‏ 
السبيع : 710 

فيك نو المسيي 1 

سعيد بن عبدالعزيز: 71" 
سفيان بن عيينة: ١8٠‏ 

518 2.1١7 شريح:‎ 


صفية بنت أبى عبيل: ”١/8‏ 


غ١‎ 
4 
2517 
5*١ 
ارضرقة‎ 


الضحاك : /7ا١؟‏ 


عائشه ونا : 

عبدالرحمن بن غنم: 775 

عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
حرم: 551١‏ 

عبدالعزيز بن أبى سلمة: غ4 5*١‏ 
اخر ْ 


١1١ 


عبدالله بن سعد الأيلى: ٠١٠‏ 


عبدالله بن صالح : 2.١‏ 5750 

عبدالله بن عبدالحكم: ١١١‏ 

عتدالله تن عمنر تق االيخطات :11 
518 


عبدالله بن موسى الكوفى: ١95‏ 

عبيدالله بن أ جعفر : ا" 

عثمان ين الأسود :. ١44‏ 

عثمان بن عفان ظنه: لاه. 7 707" 
عطاء: ١١5 2.1١95 .١77‏ 

عطاء بن عجلان: 054 

عطاء بن يسار: ١77‏ 

علي بن أن طالب طله: 57 8١اء‏ 


5330 
علي بن قيس: ١ه‏ 
عمر بن الخطاب ذَيبْه: 0:4. 5ه. لاهى 
الال اال ااال لل ا" 
عط ين لقف 0 


عمو ابن عبد الع م لاني أخمام 
عمرو بن حزم: ١5١‏ 


كتاب الأحكام 


عمرو بن شعيب: ١١١‏ 
عوف الأعراببي: 6.١١5‏ 777 
عيسى بن دينار: 5587 
الغازي بن قيس: ١77‏ 
الخمرى 07 قور ا 1 
الليث بن سعد: 5””0 


لك 
2١18‏ 
2 
لا 3 
2١6‏ 
١6‏ 
شد 


مارية وين : 33> 

مالف من أنس: لاف قن قا وا 
كلا ٠ه‏ ”257 شق 446.غ. 
محل كدلكل مدكل2 ككاكل 
وكك كككل2 ككف 5959ك2 
الال ”كن لاك هغل 
مثكل لإادك 2 مروهك2 "لال2 
كمك ك2 هكف ككل 
كاكل اللاككل و5كل كال 
9 :55 2560 515" 

١985 مجاهد:‎ 


محمد بن عيسى : الم 


مروان بن الحكم : مه ٠١‏ 


مطرف: م ام كص 4ه فحت 


يكل الاك كك "الال لال 
ملا على "على لالم /ق2 
١‏ “اق هق كق ل/اوى 
0 عحكل ١١ل 25١5‏ 
لل كحك لامك ذل 
001 اكاك ؤذاك ومككلق 
لاكحك ماكف كقكاكء دكا 
اد الت ات اك 


قل 
5٠‏ 
44 
الك 
لحن لك 
كال 
آآاك 
ضسدتك 


الالال "ك2 هلل 
مك 5ك دقل 
كعل لادك. ق58ك2 
١06١‏ ”هك ”مق 
«كل لاكل تكل 
الالال هلاك.2 كلاكى 
هلاكل عمك23 امكل 
+ عملا كمل 
2١55” “9١‏ 355 
بلقت 31ت 155و 
كل دل 25١5‏ 
ككل ١أاك”ء 2١”‏ 
5١65 1‏ /7١ا5‏ 
الل ل 55ل 


لوراك 
2 
و 
25١5‏ 
6ل 
/الا1. 
2 
لام1 
6 
ل 
00060 
وك 
048 
0 


ضدنة 
ل 
حك لك 
2١48‏ 
وال 
2 
لياه 
284 
55 
5١١‏ 
/ا 5١‏ 
1غ 
25 
20 


”ل 579ل :”ال 5د”ال مة” 
المطلب بن عبد الله : ري التريية دين 


معاذ بن الحكم: 5 
معاوية بن صالح: ١١١‏ 
معيقيب الدوسى: 5١٠١‏ 
المغيرة : 0 


١١١ ١ 


د. أحمد عبدالكريم نحيب 


06 


رابعا: فهرس الأماكن 


المكان الصفحة 
الأسكيدزية الجر قالط اتا قات ف امل ا ا ا 
اندلو لسع شافة استبتجخ نه ناه اند ستو عو ماس حم لا ل 
أئلة؛ ا ااا 1 ا 
انلاءة ا ل ا 
البيك الحرام : ا يده الس بسع جح مط حا ل ع نف 02 وت اناوه باع جا و ل 
الحجاز : اا ا ا ا 
البحرة : 000 1 اا 
العراق : ااا ااا 
الفسطاط : لبط عي كه انس وج احا تكو ع تج شمو جه وجوه رع الو ا ا 0 0 
القلزم : فعاو عأ ور ته 1ق خخ طون امسا اموه اشوا ناوا لدع اعد مام ا 1 -8م 
المدينة : معام ف و ما واوا لل م وج ا .للقن لاف جرف تحنلا ودام 3" 
مصر: مكو ار اكع موق كوه نامر أن سه م رم إن كذ تفاع ورم اع لزع و او لمأ ال اا 
مكة : ااا اا 


لا لا لا نا لا لا 


شك 


- --- 


خامسا: مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 


إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك: لابن ناصر الدين القيسي» بتحقيق 
سيد كسروري حسن (بيروت: .)١148‏ 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار: تحقيق عبدالله عبدالمؤمن الغمار 
الحسني (دار أضواء السلف» الرياض). 

الإنقان والإحكام في شرح تحفة الحكام: لأبي عبدالله» محمد بن أحمد بن 
محمد الفاسي» ميارة» (دار المعرفة). 

الإحاطة في أخبار غرناطة: لمحمد بن عبدالله بن الخطيب» بتحقيق محمد 
عبدالله عنان (ط١.‏ مكتبة الخانجي. القاهرة: 596١ه).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشائعي: بتحقيق على د البجاوي (ط١ء‏ 3 الجيل» روك 
5ه ). ١‏ 

الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (ديوان الأحكام الكبرى): لعيسى بن 
سهل بن عبدالله الأسدي» بتحقيق د. يحيى مراد (دار الحديث. القاهرة: 
لا 

الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(طذ١ء‏ دار العلم للملايين» بيروت: ١5‏ 58م). 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١١5١ه).‏ 
الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: 1597ه). 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن 
عاك دو يك لير دن لاضن التنوقم لوطي" نار اكه ليمزو 


١١ 


١ 


15 


1١7 


18 


14 


5١ 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المعروف بابن الملقّن). 
بتحقيق مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمانء وياسر بن كمال (طا١ء‏ دار 
الهجرة للنشر والتوزيعء الرياض: 5١٠5م).‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي. 
بتحقيق محمد المصري (ط١.‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت: 
/51١ه).‏ 

البهجة في شرح التحفة (شرح على أرجوزة تحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي) : 
لعلى بن عبدالسلام التسولي (ط١.‏ المكتبة العصريةء بيروت: ©6١١١م).‏ 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عذاري المراكشي»ء بتحقيق ج.س كولانء وإ. ليفي بروفنسال (ط”. دار الثقافة» 
بيروت: 1947م). 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لمحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الجدء بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط8» دار الغرب 
الإعلامىة رونت :ام ١‏ 

التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاريء بتحقيق عبدالرحمن المعلمي (دار 
المعارف العثمانية.» حيدراباد: ٠75١ه).‏ 

التكملة لكتاب الصلة: لمحمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي (المعروف بابن 
الأبار)ء بتحقيق عبدالسلام الهراس «دار الفكرء بيروت: 19946م). 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ط١ء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت: 1988م). 

التنبيهات المستنبطة: للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيقنا 
(مركز نجيبويه للمخطوطات حر التراث» القاهرة) . ْ 

التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات: لخليل بن إسحاق الجندي» بعناية 
وتصحيح 3 احود بق عبدالكريم نجيب (ط١.ء.‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث» دبلن: 9١١5م).‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي 
البوغي الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (دار إحياء التراث العربي. 


بيروت). 


كتاب 


فد 5 


وض 5 


"5 


نفد 38 


اود 5 


لا" 


- 56 


5 


كد 5 


ا 5 


5 


ب الأحكام هه 


الجامع الصحيح (صحيح البخاري): لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفى» بتحقيق 5 مصطفى ديب اليغا رط دار ابن كتير بيروثتث: 
/41ام). 

الجرح والتعديل : ا محمد عبدالر حمن بن أو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمى رطكء» دار إحياء التراث العربى» بيروت ٠‏ 5م ). 

الجمع بين كتابَّئ أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني ‏ رحمهما الله تعالى - 
في رجال البخاري ومسلم : ب الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن المقيسراني 
(طاء دار الكتب العلمية» بيروت: ”57١ه).‏ 

فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق د. محمد الأحمدي أو «النون :ذا القراية 
07 

بتحقيق محمد حجى) وسعيد تاي ومحمد بو خيزة ا دار القت 
الإسلاس يروت 1 ققام): 

السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» بتحقيق 
محمد عبدالقادر عطا (مكتبة دار البازء مكة المكرمة: 0 

العلمية. 0 

الطبقات الكبرى: لأبي عبدالله محمد بن سعد بن م: منيع البصري الزهري» بتحقيق 
إحسان عباس (طى. دار صادر. بيروت: ا 

الطبقات : ابي عمرو خليفة بن خياط» بتحقيق سهيل زكار (دار الفكرء 


دير وت 

العبر في خبر من غبر: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (دار الكتب 
العلفية فيروك): 


العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام : لس محمد 
عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني (ط١»‏ المطبعة الشرفية» مصر: ١١٠١١ه).‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي» بتعليق عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارىء ا المكتية العلمية 6 المندينة 
المنورة: 95١ه).‏ 


هه د. أحمد عبدالكريم نجيب 


>32 


يض 


١ 


3 


و 


ءٌ 


2 


ك6 


لو 


المجتبى من السئن: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة (ط؟.» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 1987١م).‏ 
المدونة الكبرى: رواية سَحنون عن ابن القاسم (دار صادرء بيروت). 

المدونة الكبرى: رواية سَّحئون عن ابن القاسمء بتحقيق زكريا عميرات (دار 
الكتب العلميةء بيروت). 

المدونة الكبرى: لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحئنون عن ابن القاسمء 
بتحقيق السيد علي ابن لد عبدالرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن 
سلطان ال نهيان دولة الإمارات العربية المتحدة: ”5577١ه).‏ 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - تاريخ قضاة الأندلس. 

المستدرك على الصحيحين : 2 عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوزي. 
بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا (ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ٠199١م).‏ 
المسند: للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق أحمد شاكر (دار 


المعارف» القاهرة) . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المقري . 


المصئّف فى الأحاديث والآثار: لأبى بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوف تتحدين عبدالخالق الأفتائن ت(دائرة المفارق: الكمانة > اليقد." . 
المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عو بن معيللة بوعي انتصق ين نامعن *السديتي” (ذال (المدرمين» القاهرة” 
06م). 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. بتحقيق د. أكرم 
الخترئن (طنل» مؤسيية الرس ال وروت كنم 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي. تحقيق جماعة من الفقهاء 
ا ا ا ا ل ا 
١0مم).‏ 

المغرب في حلي المغرب: لعلي بن موسى بن محمد بن عبدالملك المغربي» 
المعروف بابن سعيد. بتحقيق د. شوقي ضيف (ط؛ . دار المعارفء. القاهرة). 
المفيد للحكام فيما يعرض بين أيديهم من نوازل الأحكام: لابن هشام الأزدي 
القرطبي المالكي» بتحقيق د. أحمد بن عبدالكريم نجيب (مرقون غير مطبوع). 
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المنتقى من السئن المسندة: لأبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري» 
بتحقيق عبدالله عمر البارودي (ط١»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» دروت 584١م‏ ). 
الموطأً: للإمام مالك بن أنس أبي عبدالله الأصبحي (رواية يحيى الليثي). 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء التراث العربي» القاهرة) . 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: لأبى محمد 
عبدالله بن عبدالرحمن بن 8 زية:القتروات» نتحقيق ميد تكح (طلاء :داز 
الغرب الإسلامي. بيروت: 1149م). ١‏ ْ 

الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد: لأبى نصر أحمد بن محمد بن 
الخسين مان التسسم لبانق لاخ اذى > حت عط له الفتري اا اا 
المعرفة» بيروت: لا٠5١ه).‏ ْ 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» بتحقيق 
ميك الاأرناؤوط: وتركي مصطفى «(دار إحياء التراث» بيروت: ١٠١15م).‏ 
الونيات: لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن 
قنفذء بتحقيق عادل نويهض (ط:. دار الآفاق الجديدة» بيروت: 1987م). 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ل اد الفكر ري القاهرة. و الكدت 
الثقافية»ء بيروت: 1985م). 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبيء بتحقيق إبراهيم الإبياري 
(ط١اء‏ دار الكتاب المصريء القاهرة ‏ دار الكتاب اللبناني» برقت *143ه): 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السَيوْطِيّ ‏ دن عمد ل الفضل إبراهيم (عيسى الحلبي» القاهرة: 7815١ه).‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : لتبمسن. الدين بق عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» بتحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري (ط؟ء 
دار الكتاب العربي» بيروت: 19497م). 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» المعروف بالخطيب 
البغدادي» بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا (ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
/1511١ه).‏ 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي 
(المعروف بابن الفرضي). طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط8ء. مكتبة 
الخانجي» القاهرة: 198/8م). 
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تاريخ قضاة الأندلس «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسن 
علي بن عبدالله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقى 
الأندلسي»: تحقيق لجنة إحياء التراث العربيى في دان الأفاقالخقيدة. (قار الآفات 
الحديدة - يروت/ الننان :51 : 8ه 1441م). 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها (تاريخ دمشق): لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن 
الحسين (المعروف بابن عساكر)ء بتحقيق علي شيري (ط1١ء‏ دار الفكرء 
بو ت: م ). 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لبرهان الدين إبراهيم بن 
على بن محمد» ابن فرحونء اليعمُري (ط١.‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة: 
4 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (المعروف بابن الملقّن)» بتحقيق عبدالله بن سعاد اللحياني 
(طاكء دار حراءء مكة المكرمة: 5٠١5١ه).‏ 

تذكرة الحفاظ: لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» 
تحني زكري عميزات لاله :دان الكفس: اللفيةه' مروت 1 1941م . 1 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين (ط؟ء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 194417م). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد سالم هاشم (ط١»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت: 4م ). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين (ط؟. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 1987م). 

تفسير غريب الموطأ: لعبدالملك بن حبيب السلمي الأندلسي». بتحقيق د. 
عذال حتن بو سيان امون 120 مه العبكان + الرياضن 1 01143 
تقريط المسامع في شرح كتاب الجامع لخليل : 5 عبدالله محمد التاودي بن 
سودة المري الفاسيى. مخطوط يحفظ أصله في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث) . 
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ْ الأحكام 


تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: لجمال الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن ابن الجوزي «دار الأرقم» بيروت: 194917م). 

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ط١»‏ مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند: *75”5١ه).‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بن 
يوسفء جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي. بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط١ء‏ لي الرسالة» 0-00 م 

تهذيب المدونة: لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البراذعي القيرواني» 
كحقيق ديد الأمية ولد محمد سالم بن الشيخ (ط١»‏ دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث؛. دبي: 1999١م).‏ 

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام: لأبي القاسم 
البرزلي» تقديم وتححقيق الأستاذ ا الذكعون متحمة :الخبين الييلة (ذان الغرت 
الإسلامي) . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي» بتحقيق إبراهيم الأبياري 
(ط؟. دار الكتاب المصريء» ودار الكتاب اللبناني» نيزوت: 86م ). 

جمهرة أنساب العرب: لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
بتحقيق لجنة من العلماء (ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 7٠5١ه).‏ 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (الحلقة الأولى. رجال المالكية من كتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك): بقلم د. قاسم علي سعد 
(ط١ء‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: ؟'١١5م).‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي» بتحقيق محمد 
عليش «دار الفكرء بيروت). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لأبي الفضل جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ط١ء‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة: 1951م). 

حلى المعاصم لبنات فكر ابن عاصم (شرح على أرجوزة تحفة الحكام لابن 
عاصم الأندلسي): لأبي عبدالله محمد التاودي بن سودة المري الفاسي (ط١2‏ 
بحاشية البهجة للتسولي» المكتبة العصرية. بيروت: 89١٠58م).‏ 

دولة الإسلام بالأندلس: لمحمد عبدالله عنان (ط”» مطبعة المدني» القاهرة: 
/1١م).‏ 
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سئن ابن ماجه: لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينىء بتحقيق محمد فؤاد 
سئن أبي داود : ان داود سليمان بن الأشغيفق السجستاني الأزدي» بتحفيق 
عرزت عبيدك » وعادل الوشيد (دار الحديث» حمص : 84ام). 

سئن الدارقطنى: لعلى بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» بتحقيق السيد 
سير أعلام النبلاء : 5-5 عبدذالله محمد بن 5 بن عثمان بن قايماز الذهبيء 
بتحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ط”7ء مؤسسة 
الرسالة. بيروت: 06م ). 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف (دار الفكر» 
نزوت 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحي بن أحيد بن محمد العكري 
الحنبلى (المعروف بابن العماد)ء بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوطء وميحمود 
الأرناؤوط (دار ابن كثيرء دمشق: 05١5١ه).‏ 

شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال 
البكري العقرطبي. بتحقيق أ نميم ياسر بن إبراهيم (ط؟؛ مكتبة الرشدء 
شرح معاني الآثار : لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن 
سلمة الطحاري. بتحفيق محمد زهري النجار (طا١ء‏ دار الكتب العلميةء 
التميمي البستي. بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط7» مؤسسة الرسالة» بيروت: 
ام ). 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
بتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمي (المكتت الإسلامي» بيروت: ام). 
صحبح مسلم: لمسلم بن الحجاج بسن مسلم المقشيري النيسابوري». بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقى (ط”3. مطبعة عيسى الباين الحلبىء القاهرة : ١م).‏ 
طبقات الفقهاء: ع إسحاق إيراهيم -9 علي الشيرازي» بتهذيب محمد بن 
مكرم ابن منظور. بتحميق إحسان عباس دقية دار الرائد العرين > بيروات: 
151م). 
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14 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لعبدالله بن نجم بن شاس» 
بتحقيق د. حميد بن محمد لحمر (ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت: 
20 ْ 

6 - غاية النهاية (طبقات القراء): لشمس الدين محمد بن محمد الجزري (مكتبة 
الخانئجي» القاهرة: 707١ه).‏ 

5 - فتاوى البرزلى - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. 

لاه فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعيء (دار المعرفة» بيروت: 71/4١ه).‏ 

- فتوح البلدان: للبلاذري» بتحقيق صلاح الدين المنجد (مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة: .)١905‏ 

84 - فهرسة محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلى: بتحقيق محمد فؤاد 
منصور (دار الكتب العلمية» بيروت: 998١م).‏ ْ 

٠‏ - قضاة قرطبة: لمحمد بن الحارث الخشني القروي» بتحقيق إبراهيم الإبياري 
(ط5,» دار الكتاب اللبناني» بيروت). 

١‏ 2 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي البرهان فوري» بتحقنيق بكري حياني». وصفوة السقا (ط0؛. مؤسسة 
الرسالة» بيروت: ١158م). ١‏ 

- للب اللباب فى تحرير الأنساب: لجلال الدين السيوطى» بتحقيق محمد أحمد 
عب العد ده 55 أحمد عبدالعزيز (ط١ء‏ دار الكعن العلمية. نيروث: 
١91م0).‏ 

٠‏ - لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى» بتحقيق دائرة المعارف النظامية» الهند (ط؟» مؤسسة الأعلمى 
52-6 ا ١اام).‏ ْ 

4 - مسند أبي يعلى: لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» 
بتحقيق حسين سليم أسد (ط١ء‏ دار المأمون للتراث» دمشق: 1984١م).‏ 

6 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» 
بتحقيق محمد المنتقى الكشناوي (دار العربية» بيروت: 507١ه).‏ 

5 - مصنف عبدالرزاق: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي (ط8» المكتب الإسلامي» بيروت: 1507١ه).‏ 

- معجم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (دار الفكرء بيروت). 
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معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
/1561١م).‏ 

معرفة الثقات: لأحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقيق عبدالعليم 
عبدالعظيم البستوي (ط١ء‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة: 19806م). 

مفيد الحكام > المفيد للحكام. 

منتخب الأحكام: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم المريني الأندلسي 
(المعروقيه تابن أبن زمتين)» تتحقيق 5.. محمد حماد (ظ1اع :متشورات مركز 
الدراسات: والأبحات وإحياء :النراث + الرياط :' 9::4م). 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن حسين الرعينى» المعروف بالحطاب (ط", دار الفكرء بيروت: 
8ه ). ْ 

نصب الراية لأحاديث الهداية (مع حاشيته بغية الألمعي في خريج الزيلعي): 
لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» بتحقيق محمد 
عوامة (ط١ء.‏ مؤسسة لريان للطباعة والنشرء بيروتء ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة: 1991م). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 
بتحقيق إحسان عباس» (دار صادرء بيروت: 1938م). 

هدية العارفين لأسماء الكتب والمؤلفين: لإسماعيل باشا البغدادي» مطبوع مع 
كشف الظنون لحاجي خليفة (وكالة المعارف» إسطائبول: 1957م). 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أي بكر بن خلكان» بتحقيق د. إحسان عباس (دار صادر» بيروت: /1791ه). 
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سادساً: فهرس الموضوعات 
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في التعريف بعبدالملك بن حبيب السلمي كآنه 117101 


المتعق الأول : كته وانتهمة: وانسية والقانة: اف نيان الولو اا 
المبحث الثاني: مولده ونشأته : ل م ا ا 
العبحف النالف "بول دان سيت إن المشرق ل 
المبحث الرابع: شيوخه 4 اا ف أ املاب فاون ب اموس الود ال 7 جا الاق بالاو ااا 11 
المبحث الخامس : تلاميذه ال وكوراه 4 و ل ندل عن لاون اع امس اج 2 ا 1 
المبحث السادس : مؤلفات ابن حبيب وآثاره العلميّة : 5 *شظ<« 
المبحث السابع : وفاته ودفله وبعض ما جاء في رثائه : م حا م ا 
المبحف القامن : قنيل مع -قناء.العلماة على انق حدييت” 20000 
المقدمة الثانية : في التعريف بكتاب «الأحكام) وعملنا في تحقيقه 5*8 
امهيف لذو + إناهة غرران لاني وه إل ا يي 12006 
المبحث الثاني: العلاقة بين كتابّي «الأحكام» و«الواضحة» في مبناهما 
ومحتواهما: ال امعد وااعاده ون اوها مق زه رواج لوا ا رك ا اد 
المبحث الثالث: نظرةٌ على منهج ابن حبيب في كتاب «الأحكام» وما 
امتاز به : الع افر مرو الات م لاخدا اتح وداه مانن مخ امامو سوا 
المبحث الرابع: أثر كتاب الأحكام على المصنفات الفقهية التي جاءت 
بعله : مج ون تجرف قر الئارة روا جروج هن زا كام شيم 111 نف و نالجع ااه عدب لم و ا 


كله * 


>35 


32 


ضن 
١‏ 


الموضوع الصفحة 
النص المحقق ا ا ا ااا اا 0 
باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره افجواء انع قت ا و اا ا ا ١‏ 3 
باب ما جاء في دعوى ولد الآمة نط لق الو عمسمو و او ا 
الدعوى في الأمة اا 0 
اختلاف موضع المدعي والمدعى عليه امد ار لال ل را و ل ا ب م ا ل 
عبد ادعى الحرية اخ تو نوو ينمل اامنمطم وات اما اف اام ولي ل م تا 
دعوى قديمة م مطامطو لاح 1 اشع جا وسو عار لقا الع ا ا و لوا ‏ وامو -65/ا 
بناء الرجل في أرض امرآته دمج قن عمة ف كنا مونوتم نوم الل امشو ا 
دعوى في جارية مني ا متا مخه لاماي 1ج مح ف فاق لفاو انج ا لا فرك ات ور لق الوم سا 
الاستحلاف في أي وقت ل الو ا و 1 
اختلاف دعوى في فضاء متحوق اال وا وامخا اها لاوا حدم فووا لط للم لف ااا ا 11م 
دعوى في افتضاء دين انم م اوفمن وا سمأ 20 مأ كام انمه فاه وت ىر 
دعورى في عارية متمو و قن ووو ل ون لااطارما ال امايو م ل ام و مضع وحور اوقد ام لا 7351 
الدعوى بالقضاء 3ه عمق شرع ايك يوج ب جا مفب با ملفلل دوك ناكرا علا لق لج ولام الع الح وض 210 
الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع نه 
اختلاف المعير والمستعير في الدواب وغيرها م 
الحكم في الوكالات والبضائع والودائع والعواري تا 
باب دفع الرسول البضاعة بغير بيّنة ا ال ب اي 111 
باب في العواري ]00101 0 
في عارية الفأس والعجلة والسيف ا ا اا مي د قا 
باب التعدي في وديعة أو بضاعة عم ل ا اي اانا 
الحكم في اللقطة والضوال والإباق 000007 0 
باب اللقطة ا ل ا ا 
الحكم في الشفعة للحاضر اط طيويك اولظ ا اتج فخ داك والووعا يا ساد ماو ا اج و 11587 
باب شفعة الإقالة ا اك وي ال ا ا ا و ا 
باب شفعة الهية ا 7ببب1ب0202 0 ا 0 


باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد 0 


كتاب الأحكام 


الموضوع 


باب 


باب 


باب 


اختلاف البائع والمبتاع في الثمن 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


ياب 


أخذ الشفعة بإقرار المشتري .... 
الشفعة فى الشجرة مالو مه ام وان 


ههه هو » 6ه هو 9ه هد ووه ها اه هداع عام وه .همه و و هد هه وه 


شفعة الصدقة اع له اران ل ضع لعا ب للدي لاخر اماد اجا و وات ا 


الشفعة 'فن. الكراء 000 


# اه ها ههه هه هه ٠ه‏ ه« ا هه هد هد هاه ها واه هه وام .ا و وام ٠.‏ ٠ه‏ 6ه 


المشتفع يأبى أخذ الثمن 000 


هم ها جه هد و وه م م اه هع .اماه .هاه واماء ه هوه وهاه وه وا هه ٠.‏ 


التعدي على الوديعة وال ال برو لت لع لاع عق ممكودي لوالو لعو 
منزل غصب منذ زمان من أ ا له ا ا 07 أنه بعناة اط فون وا و وان اما ره جا اط ع ا ا كت 


غصب الجارية م ا ا 20 


الجلوس على الثوب في الصلاة 
غصَبَ عبداً فأقام علية اليّنة )قفات 


© ههه وه ٠>‏ واو و هم هاه .هه هه ه ا واو دي مهو .ا م هد ه 6ه 


هو »ا »د ها ود و هد واو وهاه اه مهاو وه .مه ما ماو .و ها واج ٠.00.0‏ 


هه هه مهاج .ا و وام ها ها واه واو هد جا عمد مد وا ما و وه م ٠ه‏ و6 6ه 


ها © هه هو هد جد سد واج © هاه ها هد هاه وا هفده هج هد و .ا .د همد .6 ه 


«» # © »ا »سا هاه .م هس وشاع ها هد هد ها هاه ها ها هد و وداه وها وداه 


© »ته هه ها و واج جه ه» وه ه» هاه وهاه واو اه هاه وها وها وه واه ١‏ 


ههه © هوه وه ها و ا ها هع © هاه ه.ا هاه واها وه ه اه و همه هاج ه 


ها © © © هه هاه © ا فاه ها ها هد هاه هاه هاه هاه ها هده وه .ها هاه 


فقن د. أحمد عبدالكريم نجيب 


الموضوع الصفحة 
باب الحكم في الإقرار ل ل الول م ا 512 
باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده ا ا 
باب الرجل يبيع الأمة ويقر أنها كانت ولدت منه 0 0 اا 
باب أقرٌ بوارث معه غائب أنه حي سنن ا سناو زا تسنيده سن مداو و مون اذا 
باب الحكم في الصلح ل و ا ا لد لد ا السو و دا 
باب الحكم في قضاء الرجل في مال ولده ا ا ا ا قر 
باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في 

تعهنا :واعاغيينا 0 
باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها ا 
باب جامع الأحكام 0 0 اا ا 
[ملحق بكتاب الأحكام ألحقه الناسخ من واضحة ابن حبيب] وم و و لومم 
من جامع الشهادات من الواضحة ل 1 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 8ب 00 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار ا و ل اا فرقم 
الثاً: فهرس الأعلام الع حيكية بع ا واو ل تج ابو ا و وو 1 
رابعاً: فهرس الأماكن ا 0 ا 
خامساً: مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 00 
سادسا: فهرس الموضوعات دوسا ا متمط لت الي اورف مط قم أو لظو حص اخ 1 


لا لا لا لا لا لا 


نبذة تعريفية 
الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره 
زمكالته اق مجالانة التعليع والضحة"والعمل النقاتى والالجمافي: تتاب 
أشكاله ومازالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 


وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق 
ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعد الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقًا من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف 
نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية...الخ؛: وذلك تشجيعاً 
لأهل الخير وإرشادًا لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية 
الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي : 

ب المضرف» الوقمى: لخدمة القزآان::والسنة: 

؟ ‏ المصرف الوقفى لرعاية المساجد. 


'" - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
)ا( 


؛ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

5 المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية 
بشكل خاصء والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء 
إنشاء "المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية" ليكون رافداً غنيا للعطاء 
الثقافى والعلمى ضمن نطاق اختصاصاته. وأبرز مثال فى إطار أعمال 
وكا الت هنذا اهيورت تلات العمرة للمعسيوين إل 57 إقامة العديد 
من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


© من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

ََ البففق على الاهتمام بالتعليمء وبيان دوره فئ رفى الإنسان ونمو 
المجتمعات. 

- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء 
بمستوى العاملين فى هذا المجال. 


© من وسائله: 
دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات 
والتمعا دفن والهر اكز الثقافة الدائية والمرمسية. 
- دعم وإنشاء المكتبات العامة. 
- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية. 
رب 


